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الاتجاهات العالمية في 
حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام: 
تركيز خاص على الوسائل 

الرقمية في عام ١.160‏ ) 


تحرير: راشيل بولاك إيشوء موظفة مشروع في شعبة حرية التعبير» قسم حرية التعبير وتنمية وسائل 
الإعلام ف المو تكو 


مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت 


المؤلفون: 

إيجنيو غالياردونيه؛ الزميل الباحث في وسائل الإعلام الجديدة وحقوق الإنسان لدى مركز الدراسات 
الاجتماعية والقانونية» والعضى في برنامج القوانين والسياسات المقارنة لوسائل الإعلام (50211:5) 
بجامعة أوكسفورد. 

دانيت غال؛ وهو طالب ماجستير في العلوم الاجتماعية للإنترنت» جامعة أكسفورد. 

تياغى ألفيس بنتوء وهى طالب دكتوراه في القانون بجامعة أكسفورد. 

غابرييلا مارتينيز ساينزء وهى طالبة دكتوراه في التربية بجامعة كاميردج. 


اللجنة الاستشارية الدولية: 


مونرى برايسء الأستاذ المساعد في مجال الاتصالات ومدير مركز الدراسات العالمية للاتصالات؛ في 
كلية أننبرغ للاتصالات بجامعة بنسلفانيا. 


ريتشارد دانبريء الباحث المشارك في كلية الحقوق بجامعة كامبردج. 


شيريان جورج:ء الزميل الباحث الرئيسي المساعد في معهد دراسات السياسات بكلية لي كوان يو 
للسياسات العامة في جامعة سنغافورة الوطنية. 


نؤيلة غانياء للحاضرة الجافعية فى القافوة الدوق لقوق الإسان والوميلة فى كلية كيلوخ بجابعة 
أكسفورد. 
رين حال الأستاة ق سجال ونمافل الإغلم :الجديدة والإنترفت» فق شسؤ الإفلكم والاتصالات بمدرسة 


بيتانج انديموء الأمين الدائم السابق في وزارة الإعلام والاتصالات بكينيا. 


نيكول سترملوء رئيسة برنامج القوانين والسياسات المقارنة لوسائل الإعلام في جامعة أكسفورد. 
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0 ا 1 


حماية مصادر الصحافة في العصر الرقمي 


الأخبان .وذاشريها (10820-1781) والمحررة فى النقدي. العالى للمكرين: والمعاضرة :قي قسم 
المتحافة الإذاعية والمتقارية يجابعة ولوتتوند. 


الباحثون الأكاديميون: 

ينغ تشانء المدير المؤسس لمركز دراسات الصحافة والإعلام في جامعة هونغ كونخ. 

ماركوس أوذوتيل: المحاضر الرئيسي في الصحافة بكلية القانون العلوم الإنسانية والآداب في جامعة 
ولونغونخ. 

كارلوس أفونسى بيريرا دي سوزاء نائب المنسق في مركز التكنولوجيا والمجتمع (15©) بمدرسة 
القانون التابعة لمؤسسة جيتوليو فارغاس (76317) في ريو دي جانيرو. 

الإعلامية في جامعة هونغ كونخ. 


المساعدون في البحوث من المتخرجين والمساهمون في البحوث من الطلاب الجامعيين 


فريديريكا شيروبيني» وهي مديرة برنامج لدى رابطة «الكلمة» لمحرري الأخبار وناشريها 
(ه151-للشللا). 


جاك إيفانز المتدرب السابق في مجال الصحافة لدى رابطة «الكلمة» لمحرري الأخبار وناشريها 
(17421-1884 ) في جامعة ولونغونغ؛ والمساهم في أخبار هيئة الإذاعة الأسترالية (©886). 


إيما غودمان» مسؤولة البحوث في مشروع سياسة وسائل الإعلام. مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية 
والسياسية (515:آ). 


انجيليك لوء الصحفية في هيئة الإذاعة البريطانية (8860) والمتدرية السابقة في الصحافة لدى رابطة 
«الكلمة» لمحرري الأخبار وناشريها 1742]1-1514) ) في جامعة ولونخونخ. 


أليس ماتيوزء الصحفية في قسم الأخبار بهيئة الإذاعة الأسترالية (48©0)» وياحثة مساعدة سابقة 
لدى رابطة «الكلمة» لمحرري الأخبار وناشريها (171471-15164). 


ألكسندرا سازونوفا-بروكوران: الطالبة في جامعة أكسفورد والمتدرية السابقة لدى رابطة «الكلمة» 
لمحرري الأخبار وناشريها (4خ1174721-151). 


جيسيكا سباركسء الطالية في الصحافة والقانون يجامعة ولونغونغ والمتدرية السابقة لدى رايطة 
«الكلمة» لمحرري الأخبار وناشريها (14آ11471-11). 


رابطة «الكلمة» لمحرري الأخبار وناشريها (4خآ114721-171). 


فرح وائلء المنسقة في مجال تنمية وسائل الإعلام وحرية الصحافة لدى رابطة «الكلمة» لمحرري 
الأخبار وناشريها (117411-1514). 


ألكسندرا والدورن» مسؤولة الاتصالات في المعهد الدولي لتخطيط التربية لدى اليونسكو؛ والمستشارة 
السابقة المعنية بالشباب لدى رابطة «الكلمة» لمحرري الأخبار وناشريها (98431-174). 


أوليفيا ولكنسونء الطالبة في جامعة أكسفوردء والمتدرية السابقة لدى رابطة «الكلمة» لمحرري 
الأخبار وناشريها (117411-1514). 
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الدعم الإداري: أشليغ توليسء الصحفية لدى شركة الإعلانات فيرفاكس ميديا ولونديلي أدفرتايزرء 
والمتدرية السايقة لدى رابطة «الكلمة» لمحرري الأخبار وناشريها (171471-15164). 

اللجنة الاستشارية الدولية 

مارك بيرسنء أستان الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعى في جامعة جريفيث. 

جولي ريدء المحاضرة الرئيسية في الدراسات الإعلامية بقسم علوم الاتصالات في جامعة جنوب أفريقيا. 


ليليان نالووغاء رئيسة فرع جمعية الإنترنت في أوغندا ومسؤولة السياسات في منظمة التعاون في 
نطاق السياسات الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شرق وجنوب أفريقيا (6]2854). 


دان جلمورء مدير مركز نايت لريادة أعمال وسائل الإعلام الرقمية في كلية والتر كرونكايت للصحافة 
والاتصال الجماهيري بجامعة ولاية أريزونا. 


بريسكا أرسونوء محامية منتسبة إلى نقابة المحامين في باريس؛ متخصصة في قانون الإعلام وحقوق 
الإنسان ورئيسة اللجنة القانونية في منظمة «مراسلون بلا حدود» . 


غياثري فنكيتسواران, المديرة التنفيذية لتحالف الصحافة في جنوب شرق آسيا. 
ماريى كالبريزي» رئيس محرري صحيفة لا ستامبا. 


ميشي اتشودهاريء المديرة القانونية للمركز القانوني المعني بحرية البرمجيات في (5151:0). 


تعزيز الحرية على الإنترنت: دور وسطاء الإنترنت 


المؤلفون: 

ريبيكا ماكينون» مديرة مشروع تصنيف الحقوق الرقمية» في مؤسسة أمريكا الجديدة» والمنتسبة 
الزائرة في مركز الدراسات العالمية للاتصالات بكلية أننبرغ للاتصالات في جامعة بنسلفانيا. 

إلوناي هيكوكء الباحثة في مركز الإنترنت والمجتمع. 

ألون بارء منسق البحوث في مشروع تصنيف الحقوق الرقمية. 


هاي-إن ليم » الباحثة في مشروع تصنيف الحقوق الرقمية. 


الباحثون: 
سيلينا بياتريس مينديز دي الميدا بوتينو» من معهد التكنولوجيا والمجتمع في ريى دي جانيرو. 
ريتشارد دانبري» الياحث المشارك في كلية الحقوق يجامعة كاميردج. 


إليزابيتا فيراري» مركز الإعلام والبيانات والمجتمع؛ الجامعة المركزية الأوروبية في بودابست»ء وطالبة 

دكتوراه في كلية أننبرغ للاتصالات في جامعة بنسلفانيا. 

غرايس جيتايفاء المشاركة في شبكة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكينيا (1]127147166). 
وك عت سد 3 و د 

كيرستن غولاتس» وهي مديرة مشروع في معهد ألكسندر فون همبولت للإنترنت والمجتمع. 

إيلوناي هيكوكء الباحثة في مركز الإنترنت والمجتمع. 
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هق بيوتة: الأستان المشارك في مجال الإنتاج المميز والوثائقى لدى كلية الصحافة والاتصالات بجامعة 


تاتيانا إنديناء طالبة العلوم والزميلة الباحثة في مركز دراسات وسائل الإعلام الجديدة والمجتمع. 


فيكتور كابيوء وهى مدير برنامج في مجال حماية حقوق الإنسان في القسم الكيني للجنة الدولية 
للحقوقيين؛ شبكة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كينيا (1512147161). 


بيتر ميتشكء المستشار الرئيسي في مجال السياسات لدى منظمة 55أعهعع3. 

أوغستين روسيء وهي طالبة دكتوراه في معهد الجامعة الأوروبية وزميلة غير مقيمة في المعهد العالمي 
للسياسات العامة. 

اللجنة الاستشارية الدولية: 


ريناتا أفيلاء مديرة الحملة العالمية «تريد تولي زمام المبادرة على شيكة الويب»», مؤسسة شيكة الويب 
العالمية, ومن المسهمين في منظمة «الأصوات العالمية». 


رشا عبد الله الأستاذة المشاركة في قسم الصحافة والإعلام الجماهيري والرئيسة السابقة لهذا القسم 
في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

سونيل أبراهامء المدير التنفيذي لمركز الإنترنت والمجتمع. 

بنغ هوا أنغ: الأستاذ في جامعة نانيانغ التكنولوجية» كلية وي كيم وي للاتصالات. 


إذوايدى ورق :مدن مركن الذراساك اللقاطة بهرية العميير والاسمام بالعلوناى فى كلية التحقوق 
بجامعة باليرمو. 


سيتا بينيا غانغذران» وهي زميلة برنامج في معهد أمريكا الجديدة للتكنولوجيا ا مفتوحة. 
لسلي هاريس, مديرة ا مجموعة الاستراتيجية هاريس 1,5,6 والرئيسة السابقة والرئيسة التنفيذية 
لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا. 


دونستان أليسون هوب المدير الإداري للخدمات الاستشارية في منظمة العمل من أجل المسؤولية 
الاجتماعية (8512). 


حويعى «الكوليه سظل ركسي 3 تحال الهذاساى العالية ينسم العلارن الالكة ررمت 


الإنسان والأعمال. 


ديفيد ساليفان» مدير السياسات والاتصالات في مبادرة الشبكة العالية. 
بل واعضن:سديى مركن الإلتزدك ونطوق الإسناق فق بعاهفة فيادرينا الأزوويية: 
سلامة الصحفيين 


المؤلف: منغ كووك ليم؛ وهو مساعد أخصائي برنامج في شعبة حرية التعبير بقسم حرية التعبير 
وتنمية وسائل الإعلام في اليونسكو. 


الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام: تركيز خاص على الوسائل الرقمية في عام ٠١١8‏ 
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5- الصكوك الإقليمية لقوانين حقوق الإنسان والأطر التقنينية 
١1-1‏ المؤسسات الأوروبية 
1-1-7 قرارات مجلس أورويا وإعلاناته ويياناته وتعليقاته 
وتوصياته وتقاريره ومبادته التوجيهية 
5-1-5 قرارات مجلس الاتحاد الأورويى وإعلاناته وتقاريره 
ومبادئه التوجيهية ١‏ 
5-5 الأمريكتان 


1-" أفريقيا 
5-5 المؤسسات الأقاليمية 
١-4-7‏ منظمة الأمن والتعاون في أورويا 
5-5-1 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
7 - لمحات عامة بحسب كل منطقة من مناطق اليونسكو 
/ا-١‏ أفريقيا 
3-1 المنطقة العربية 
٠١-‏ منطقة آسيا والمحيط الهادي 
/١-ة‏ اوها وأمريكا الشمالية 
/ا-5 منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي 
- دراسة مواضيعية: نحو وضع إطار دولي لتقييم أحكام الاستثناء 
من حماية المصادر التشريعية 
6 - الأبعاد الجنسانية 
٠‏ -الخلاصة 


خامساً - تعزيز الحرية على الإنترنت: دور وسطاء الإنترنت 


-١‏ مقدمة 
١1-١‏ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان 
أكنا اللوسذناع 
١-١-5‏ أنواع الوسطاء 
؟-١-5‏ أنماط التقييد 
1157" الالتزامات الخاضة لكرية القع 
3-١‏ المنهجية 
" - القوانين واللوائح التنظيمية 
؟-١‏ التزامات الدولة وقيودها على حرية التعبير 
وله الدشتاء 
عادر التمااطل مس ووالنة اللووسطناة 
5-7-5 ملاحظة خاصة: مسؤولية الوسطاء في أفريقيا 


155 السطت الذات والقطء لفك 


”"-5 تقديم دراسات الحالات 


الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام: تركيز خاص على الوسائل الرقمية في عام ٠١١8‏ 


4 ل اليد ل ال اف 


6 0آزآ< آذ 0 ؤز0 0 6 زذزذزذ2ت2ت2222--0065 





1 
14 
539 
34 
34 
7١ 
7 
7 


لا 


لاله 
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عن حمس ٠١‏ اح ١١‏ اعمس« حل أ حصت 


“* - الدراسة الأولى: مقدمو خدمة الإنترنت - فودافون؛ 
وفيفو/ تليفونيكا البرازيل» وبهارتي إيرتل» وسفاريكوم 


١-٠‏ مقدمة 


وكات االشيكارت 

كنا السو افر كال صرية التكير 
١-5-2‏ الفرز على مستوى الشبكة 
7-5-5 أوجه وقف الخدمة وتقييدها 
2 015 الشلكة 

6ل المششك 

5-٠‏ الشفافية 

5-5 الانتصاف 


: - الدراسة الثانية: محركات البحث - غوغل وبايدو وياندكس 


كك 
1-8 اقزر لقوق الليكى مال مهركاات |البحت 
د اللغاوير الف ككهتها مدركارت الليدث 
اكتكم الأاقمة 
5-7-8 أورويا و«حق الفرد في أن يُنسى» 
الا ل ا ا 
غ:-0 الشفافية 
0 
7-5 الاستنتاجات 


ه - الدراسة الثالتة: منابر الشيكات الاجتماعية - فيسبوك 
وتويتر ووايبو ونتتط 111111 


١-5‏ مقدمة 

5-٠‏ تأثير فرز البيانات الذي يجريه مقدمو خدمات الإنترنت 
على مناير الشبكات الاجتماعية: 

ه-” حذف المضامين وإيطال عمل الحسايات 

8د كروة الضؤوق الاتتخصة 

0-5 الشفافية 
١-5-5‏ الشفافية فيما يخص طلبات الحكومات والطلبات المشروعة 
ه-5-؟ الشفافية بشأن التنظيم الذاتي 
5-5-5 إخطار المستخدمين 

1-5 الانتصاف 

7-5 الاستنتاجات 


5- الجندر 


١-5‏ الاتتفاع بالإنترنى 
5-1 الجندر وتقييد المحتوى 
ال 2 الات عر الصدرا 
0-7 اللوائج التتظيمية 
00-2 انط وار سانيم 
5-1 الخلاصة 
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-٠‏ الاستنتاجات العامة ا 
١-١‏ واجب الدولة في الحماية 1 
7-1 مسؤولية الشركات في الاحترام 1 
1-" الانتفاع بالانتتصاف 1 
7ك الشائل الذرة للقلق ١‏ 
5-١‏ الوسطاء وإدارة الإنترنت ١‏ 
6- التوصيات ١‏ 
١-4‏ الأطر القانونية والسياسات الملائمة ١‏ 
2-8 وضع سياسات مشتركة بين جهات معنية متعددة 10 
5-8 الشفافية 8 
الحة كرجا اللسؤون الاتتقصية ين 
5-4 تقييم الآثار على حقوق الإنسان 9 
-1 يجب 3 يتبع التنظيم الذاتي ميادئ سلامة الإجراءات 
شاك رن كر لشفا ل سكا فون الار لا 
7-8 الانتصاف ١6‏ 
6-7 تثقيف الجمهور وإعلامه؛ والدراية الإعلامية والمعلوماتية 0 
-4 آليات المساءلة العالمية ١‏ 
4- الخلاصة ١‏ 
سادسا - سلامة الصحفيين ] 
١‏ - لمحة عامة 18 
؟ > السلامة الحسدية ١‏ 
" - الإفلات من العقاب ١.‏ 
: - اتجاه تصاعدي في تعزيز المعايير الدولية لسلامة الصحفيين ٠6‏ 
٠‏ - وضع آليات عملية لتعزيز السلامة وإنهاء الإفلات من العقاب 6 
1 - تحسين سيل التعاون فيما بين الوكالات 1١1‏ 
/ - نحى مشاركة أقوى لقطاع القضاء في التصدي للإفلات من العقاب /ا0١‏ 
6 - تعزيز التعاون مع قوى الأمن الوطنية 0 
4 - ترويج جدول أعمال للبحوث في مجال سلامة الصحفيين ١‏ 
-٠‏ سحن الصحفيين ١‏ 
-١‏ المنظور الجنسانى في سلامة الصحفيين 1 
اله / 0 
سابعاً - الذيول لد 
الذيل الأول - الأفراد الذين أجريت مقابلة معهم في إطار دراسة 
مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت ا 
الذيل الثاني - الأفراد الذين أجريت مقابلة معهم في إطار دراسة 
حماية المصادر الصحفية في العصر الرقمى 1 
اليل النالك > الول ممما د ل تكن لد لل 
ل ل اا 
اليل الرافة 5ك امكل سما امه 1 اله كاله 
مصادر الصحافة في العصر الرقمى 34 
الذيل الخامس - أسئلة المقابلة النوعية المندرجة في دراسة حماية 
مصادر الصحافة في العصر الرقمى 3 
ببليوغرافيا مختارة ا 
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الاتجاهات العالمية 5 0 0< 


المديرة العامة لليونسكو 


في الوقت الذي تحتفل فيه اليونسكو بذكرى مرور سبعين عاماً على 
إنشائهاء أرى أن تفويضنا التأسيسي المتمثل في تعزيز «حرية تداول 
الأفكار عن طريق الكلمة والصورة» لم ينتسم في أي وقت مضى 
بالأهمية التي يتسم بها الآن في إنفان الحق في حرية التعبير وتعزيز 
السلام والتنمية المستدامة من خلال حرية وسائل الإعلام والتعددية 
والاستقلالية وسلامة الصحفيين. 


ومن خلال جميع أنشطة القمة العالمية لمجتمع المعلومات وعملية 
متابعتها. روجت اليونسكى رؤية تقوم على مجتمعات المعرفة الشاملة 
للجميع استناداً إلى ركائز حرية ا » وتعميم الانتفاع بالمعلومات 
والمعارفء واحترام التنوع الثقافي واللغوي» وتوفير التعليم الجيد 
للجميع. وفي الوقت الذي تستعرض فيه الأمم المتحدة ما أنجز خلال السنوات العشر الماضية في إطار 
القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتتطلع إلى دعم الدول الأعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة, 
أصبح عمل اليونسكو في هذه المجالات حيوياً للغاية» ولا سيما في هذا العصر الذي يشهد تغيرات 
تكنولوجية ثورية وتحولات عميقة في كل المجتمعات. 


ولقد أدى انتشار التكنولوجيات الرقمية إلى تحول في البيئة العالمية للاتصالات والمعلومات. ويات في 
يومنا هذا أكثر من ثلاثة مليارات امرأة ورجل في العالم يستخدمون الإنترنت» وأكثر من ستة مليارات 
ينتفعون بالهواتف المحمولة. ووسعت هذه التكنولوجيات إمكانيات التقدم نحو مجتمعات المعرفة 
المستدامة, إل أنها أثخارت تحديات جديدة. 





وفي هذا المشهد المتغير. قامت الدول الأعضاء في اليونسكوء البالغ عددها ١15‏ دولة في تشر 
الثاني / نوفمبر *"», بدعوة المنظمة إلى إعداد دراسة شاملة للمسائل المتعلقة بالإنترنت اذل 
نطاق تفويضهاء مع تركيز الدراسة على أريعة مجالات هي: الانتفاع بالمعلومات والمعارف» وحرية 
التعبير, ؛ وحرمة الشؤون الشخصية, وأخلاقيات المعلومات. أما الدراسة التي نحجمت عن ذلكء» وهي 
يعنوان «أنسس النهووض بمجتمعات المعرفة الشاملة للجميع», فتستكشف هذه الموضوعات إلى جانب 
الخيارات الممكنة للعمل في المستقبل. وارتكزت هذه الدراسة على تفويض سايق قدمته الدول الأعضاء 
في المؤتمر العام لليونسكى عام ٠١١١‏ بغية رصد الاتجاهات العالمية في مجالي حرية التعبير وتنمية 
وسائل الإعلام. واعتمدت الدراسة أيضاً على التقرير الأول الذي صدر في عام ٠١١5‏ بعنوان 7/0110 
106710211111 11012 20 1011ودوء تراط 01 1م170 111 171105 [الاتجاهات العا لية على 
صعيد حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام|/. 


الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام: تركيز خاص على الوسائل الرقمية في عام ٠١١6‏ 





1 


12 





0 ا 01 


ويعد التقرير الأول («أسس النهوض بمجتمعات المعرفة الشاملة للجميع») فريداً من حيث تعزيز 
مفهوم «عالمية الإنترنت» بغية تصميم شبكة إنترنت قائمة على حقوق الإنسان ومفتوحة ومتاحة 
للجميع؛ تدار بالمشاركة بين جهات معنية متعددة: وتبّين كيف يمكن للإنترنت أن تدفع نحو تحقيق 
مجموعة من أهداف التنمية المستدامة وغاياتهاء بدءاً بالقضاء على الفقرء وتحقيق المساواة بين 
الجنسين وضمان اعتماد أنماط مستدامة للاستهلاك والإنتاج من أجل مكافحة تغير المناخ وتعزيز 
المجتمعات السلمية والشاملة للجميع. 


أما التقرير الثاني المعنون الاتجاهات العا مية على صعيد حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام 
للجميع». وبذلك فهو فوقوم بتحديث الطبعة الأولى من تقرير الاتجاهات العالمية المذكور. وعلى حين أن 
هذا التقرير الأول للاتجاهات العالمية قد شمل مجموعة واسعة من المسائلء فإن هذه الطبعة الثانية 
تتعمق في الأمور وتركز على أربعة اتجاهات محددة مشار إليها في الدراسة الأولى لأسس النهوض 
بمجتمعات المعرفة الشاملة للجميعء مع إبراز دور اليونسكو في تعزيز المعارف والتفاهم من خلال 
الحو ذات:الحودة العالية المتعلقة يبنا مجتمعات المحرقة. 

ولم يكن بالإمكان إنجاز البحث الخاص بهذا التقرير لولا الدعم المتواصل الذي قدمته حكومة 
السويدء التي أعرب لها عن خالص امتناني. افك أن أشكر أيضاً جمعية الإنترنت» ومؤسسات 
المجتمع المفتوح؛ ومركز الدراسات العالمية للاتصالات في مدرسة أننبرغ للاتصالات في جامعة 
بنسلفانياء وجامعة أكسفوردء والرابطة العالمية للصحف وصبن وسائل الإعلام. 


لها مثيل. 
7 5657 


إيرينا بوكوفا 
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أولا - المقدمة 
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3 8 .ه الدول الأعضاء في اليونسكو البالغ عددها ١55‏ دولة» في عام ,50١١‏ على قرار إيان 

الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام» يُطلب فيه من المنظمة «القيام بالتعاون 

الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى وغيرها من المنظمات المعنية والنشيطة في هذا المجال يرصد 

الوضع فيما يخص حرية الصحافة وسلامة الصحفيين» مع التركيز على حالات الإفلات من العقاب 

التي ترتكب بحق الصحفيين [...] وتقديم التقارير إلى المؤتمر العام عن التطورات التي تحدث في 
هذه المجالات». 


وسعياً من اليونسكو إلى أداء مهامهاء وبدعم من حكومة السويد انخرطت المنظمة عام 3٠١١7‏ على 
نطاق واسع في مشروع بحثي يجريه فريق استشاريء مؤلف من سبعة وعشرين ع من كيار 
الخبراء الدوليين. د إلى هذا البحث؛ قدم تقرير موجز عن الاتجاهات في حرية التعبير وسلامة 
الصحفيين بين عام ٠٠١1‏ ومنتصف عام 25017 إلى المؤتمر العام في دورته السابعة والثلاثين في 
تشرين الثاني / نوقمير ٠٠ ١‏ وذلك في شكل وثيقة إجمالية تسلط الضوء على أبرز النتائج في هذا 
الصدد. أما الطبعة النهائية المعنونة 112012 0 201 01 112200111 111 كل تع 1 1/0110[ 
17271021116114 [الاتجاهات العا مية على صعيد حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام/ فقد أعلنت 
المديرة العامة لليونسكى إصدارها رسمياً في ستوكهلم بالسويد في شهر آذار/مارس 5١١5‏ ثم 
عرضت في مناطق اليونسكو الخمس كافة. 


وسد التقرير الأول للاتجاهات العائية المذكورة ثغرة كبيرة في مجال البحوث المعاصرة التي تتناول 
وسائل الإعلام والاتصالات. وعلى حين أن دراسات وتقارير أخرى قدمت لمحات عن بعض الأيعاد أى 
المناطق المحددة» فيإن تقرير الاتجاهات العا مية المذكور الذي أصدرته اليونسكو كان أول تقرير يقدم 
تحليلاً منهجياً للاتجاهات التي تشمل الجوانب المتعددة المتمثلة في حرية وسائل الإعلام: والتعددية: 
والاستقلالية» والسلامة, مع إيلاء اهتمام خاص للاعتبارات الجنسانية. 


ونظراً إلى نجاح التقرير الأول المذكور للاتجاهات العالمية وإلى ضرورة إجراء مزيد من البحوث؛ قادت 
اليونسكى عملية إعداد الطبعة الثانية في هذه السلسة؛ مع التركيز على التعمق في بعض الاتجاهات 
المختارة في العحصر الرقمي. ويقدم تقرير 32110 225617:551011 015 11600111 111 05جتء 17 101:10[ 
كته 10 [1(19112آ لوك م5 :1تتعء تتادرماء2©7آ1 013ع711 ١١١١‏ [الاتجاهات العالمية على صعيد حرية 
التعبير وتطوير وسائل الإعلام - التركيز الخاص على البيئة الرقمية في عام 6١50]ء‏ تحليلاً هاماً 
للمجالات الرئيسية التي تم تحديدها في التقرير الأول بشأن الاتجاهات العالمية يوصفها محالات 
تستحق يوجه خاص مزيداً من الدراسةء وهي على وجه التحديد المسائل التالية: خطاب الكراهية 
على الإنترنت» وحماية مصادر الصحافةء ودور وسطاء الإنترنت في تعزيز حرية التعبير» وكذلك 
مواصلة التركيز على سلامة الصحفيين. ويعتمد التقرير أيضاً على المسائل التى أثيرت في الدراسة 
التي أصدرتها اليونسكو في عام ٠١15‏ بعنوان «أسس النهوض بمجتمعات المعرفة الشاملة للجميع». 


ولذا فإن هذا المطبوع يتضمن أربعة فصول مقسمة بحسب الموضوعات على النحو التالي: 


-١‏ «مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت». يقدم هذا الفصل عرضا إجمالياً للديناميات التي 
يتسم بها خطاب الكراهية على الإنترنت وبعض التدابير التي اعتمدت من أجل التصدي لهذا 
الخطاب وتخفيفهء مع تسليط الضوء على الاتجاهات في مجال الممارسات الجيدة التي ظهرت 
على الصعيدين المحلي والعالمي. . ويضم الفصل تحليلاً شاملاً للأطر التقنينية الدولية والإقليمية 
والوطنية التي وضعت من أجل مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت وآثار هذه الأطر على 
حرية التعبير» كما أن هذا الفصل يشدد بوجه خاص على الآليات الاجتماعية وغير التنظيمية 
التي يمكن أن تراعى للإسهام في التصدي لإنتاج رسائل الكراهية ونشرها ومواجهة آثارها 
على الإنترنت. 
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"- حماية مصاد ر الصحافة في العصر الرقمي. يعتمد هذا الفصل على بحث شمل "١‏ دولة من 
الدول الأعضاء في اليونسكوء وهى 0 عن تحديث لدراسة سابقة أجرتها المنظمة ادو غم غير 
الحكومية لحماية الخصوصية في عام .٠٠٠1‏ ويبيّن هذا الفصل الضغط الشديد الذي تحملته 
الأطر القانونية التي اتدعم المصادر الصحفية على الصعيد الدولي والإقليمي والقظر: ي خلال 
سنوات تطبيقها. وتتعرض هذه الأطر تغعرضاً متزايداً لخطن التضاؤل ..والتقييد. والمساومة. 
ويمثل هذا الاتجاه تحدياً مباشراً لحقوق الإنسان العالمية الراسخة المتعلقة بحرية التعبير 
وحرمة الشؤون الشخصية: كما يمثل خطراً شديداً يحدق باستدامة الصحافة الاستقصائية. 
وثمة توصية مستمدة من هذا البحث ومعروضة للنظر فيهاء وهي اقتراح أداة للبحث تضم 
أحد عشر بنداً لتقييم فعالية الأطر القانونية لحماية المصادر في العصر الرقمي. 


'- تعزيز الحرية على الإنترنت: دور وسطاء الإنترنت. يسلط هذا الفصل الضوء على وسطاء 
الإنترنت» أي الجهات التي توفر وسائل التواصل على الإنترنت وتقدم أشكالاً متنوعة للتعبير على 
الإنترنت. ويبيّن هذا الفصل كيف أن كل هذه الأمور تعزز وتقيد حرية التعبير من خلال مجموعة 
من الولايات القضائية والظروف والتكنولوجيات ونماذج الأعمال التجارية. ووفقاً لما وضعته 
الأمم المتحدة من مبادئ توجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان» يقع على عاتق الدول 
الواجب الأساسي في حماية حقوق الإنسان بينما تقع على عاتق الشركات التجارية مسؤولية 
احترام حقوق الإنسان؛ وينبغي للجهتين الاضطلاع بدور في توفير الانتصاف لأولتك الذين انتهكت 
حقوقهم. ويطبق هذا الفصل إطار «الحماية والاحترام والانتصاف» على السياسات والممارسات 
الخاصة بالشركات التي تمثل ثلاثة أنواع من الوسطاء (مقدمى خدمات الإنترنت» ومحركات 
اليحث؛ ومناير الشيكات الاجتماعية) في عشرة بلدان. أما دراسات الحالات الثلاث فتبرز التحديات 
والفرص المرتبطة بمختلف أنواع الوسطاء ضمن الاتجاه المتمثل في تزايد أهميتهم. 


:- سلامة الصحفيين. يدرس هذا الفصل الاتجاهات الحديثة في مجال سلامة الصحفيين ويقدم 
إحصاءات اليونسكى لعامي 0 و2015 ويتتبّع التطورات الأخرى حتى شهر آب/ 
أغسطس .2١١5‏ ويتبع إطار تقرير الاتجاهات العالمية السابق الصادر عن اليونسكو بما 
يشمل السلامة الجسدية والإفلات من العقاب وسجن الصحفيين والبعد الجنساني للمسائل. 
كما أن هذا الفصل يدرس الاتجاه غير المسبوق لتعزيز المعايير الدولية التقنينية» إضافة إلى 
التطورات الجديدة في الآليات العملية وتحسين التعاون فيما بين وكالات الأمم المتحدةء وزيادة 
التعاون مع النظام القضائي وقوى الأمنء واهتمام القائمين على البحوث بهذا الموضوع. 


وإضافة إلى الإسهام في هذا التقرير وفي دراسة اليونسكو الشاملة للمسائل المتعلقة بالإنترنت (انظر 
وثيقة شقة اليونسكو: تعزيز حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام)» سيق أن نُشر الفصلان اللذان يتناولان 
خطاب. الكزافية غلى الإنترنت ودون الوسطاء في مظبوعين طويلين مستقلين: ضمن سلملة اليوتسكى 
الطليعية بشأن الحرية على شبكة الإنترنت. 


5 يوك ف كل أقسام هذه الغرامة الجديدة للاتجاهات العالمية معام خاصض لمسألة ا بين 


تضيون المسألة "المتساتية في القالد الأول في هذا التقرير يوضفها:مفهوماً يشير إلى تجارب الصحفيات 
وإلى آثار السياسات والممارسات على النساء. 


وتسلط الاتجاهات المحددة في هذا التقرير الضوء على المشهد المتحول للفرص والتحديات الخاصة 
بحرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام» ولا سيما ما تجلبه التكنولوجيات الرقمية. ومن خلال هذا 
التبادل للمعارف والممارسات الجيدةء تعمل اليونسكو من أجل المضي قدماً في إنفان حقوق الإنسان في 
العصر الرقمي: أي مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت» وحماية مصادر الصحافة؛ وتعزيز الحرية 
على الإنترنت من خلال تيادل الممارسات الجيدة لدى وسطاء الإنترنت» وتعزيز سلامة الصحفيين على 
شبكة الإنترنت وخارج الشبكة. 
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5 ذ] اليونسكو وكالة الأمم المتحدة التي لديها تفويض بالدفاع عن حرية التعبيرء والتي 

يقضي ميثاقها التأسيسي يتعزيز «حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة», 
ويدعم هذه الرسالة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد أن «لكل شخص الحق في حرية الرأي 
والتعبير». وتنطيق حرية التعبير» وما يقترن يها من حرية لتداول المعلومات وحرية للصحافة:؛ على 
جميع وسائل الإعلام» بما فيها الصحافة التقليدية المطبوعة والإذاعية والتلفزيونية ووسائل الإعلام 
الرقمية الجديدة. 


وفي عام *501, اعتمد المؤتمر العام لليونسكى الذي اجتمعت فيه الدول الأعضاء البالغ عددها 
5 دولة القرار 57 الذي ذكّر بقرار مجلس حقوق الإنسان #58 عله بشأن 
«تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت والتمتع بها» الذي يؤكد أن ذ نفس الحقوق التي يتمتع 

بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظى بالحماية أيضاً على الإنترنت. وتشمل هذه - 
جميع مجالات اختصاص اليونسكو وتتّسم بأهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة والديمقراطية 
والحوار. ولقد دعت الدول الأعضاء اليونسكو إلى تتبّع الاتجاهات فيما يتعلق بهذه الحقوق ولا سيما 
ما يخص الحق في حرية التعبير. أما القرار 01 07 اعتمده المؤتمر العام لليونسكى في دورته 
السادسة والثلاثين فقد طلب من المنظمة «القيام بالتعاون الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى 
وغيرها من المنظمات المعنية برصد الوضع فيما يخص حرية الصحافة وسلامة الصحفيينء مع 
التركيز على حالات الإفلات من العقاب فيما يخص أعمال العنف التي تُرتكب بحق الصحفيين: بما 
في ذلك رصد المتابعة القضائية من خلال المجلس الدولي الحكومي للبرنامج الدولي لتنمية الاتصالء 
وتقديم التقارير إلى المؤتمر العام كل سنتين عن التطورات التي تحدث في هذه المجالات». وكان هذا 
القرار الأساس الذي استند إليه تقرير الاتجاهات العا مية على صعيد حرية التعبير وتطوير وسائل 
الإعلام»' الذي أصدر رسميا في ست دول في أنحاء مختلفة من العالم وتضمّن ست دراسات فرعية 
إقليمية. وتواصل هذه الدراسة الراهنة المهمة ذاتهاء وتستخدم الإطار المفاهيمي لتقرير الاتجاهات 
العا مية الأول الذي يبرز قضايا الحرية والتعددية والاستقلالية والسلامة والجنسانية. واستندت هذه 
الدراسة أيضا إلى المهمة التي حددها المؤتمر العام في دورته السابعة والثلاثين في عام ٠١١‏ من 
خلال القرار ”"ه الذي دعا إلى إعداد دراسة شاملة وتشاورية لأيعاد الإنترنت الأربعة ذات الصلة 
بمحالات: اختصاص" اليونسكق.. ونشرت: هذه الدراسة وحنوان أسس التهوض: بممتمعات: العرفة 
الشاملة للجميع؛: وتناولت موضوعات الانتفاع بالمعلومات والمعارف. وحرية التعبير» وحرمة الشؤون 
الشخصية: والأيعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات. 


واستتاداً إلى هذه الخلفية» تقر اليونسكو نأنة ؛نظراً إلى :تحول التكنولوجيات الرقمية إلى عنصر 
مركزي في المجتمعات أكثر مما كان في أي وقت مضىء فإن ن المسائل التي تتمحور حول حرية التعبير 
على الإنترنت وصلة هذه الحرية بما يجري في العالم خارج شبكة الإنترنت تستلزم من المنظمة أيضاً 
شيئاً من الاهتمام. ومن الأمثلة على ذلك سلامة الصحفيين ومسألة العقاب الآتان خُصص لهما أحد 
الفصول في تقرير الاتجاهات العا مية هذا. فإن ما يحدث في العالم الحقيقي الملموس يِؤ: شر تأثع 
بالغاً في ما يحدث على الإنترنت بمختلف أيعادها والعكس بالعكس. ولكل خَلل في السلامة في | 
هذين العالمين منعكسات على السلامة في العالم الآخر. ولذا فاليونسكى تهتم أكثر فأكثر بالصلاه 
التي تربط بينهما. 


بينهما. ويجري اتركيز على بعدين يمثلان جاتب المخرجات 58 المدخلات في عملية التواصل: 
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ويمثل اليعد الأول لحرية التعبير الحق في إنذاعة المعلومات والآراء. وهذا أمعاشن الحق في حرية 
الصحافة: الذي يشير إلى حرية نشر المعلومات لدى جمهور واسع. ويكتسي هذا الحق في العصر 
الرقمي أهمية خاصة بالنسية إلى كل فرد يستخدم وسائل الإعلام التقليدية أو وسائل التواصل 
الاجتماعي. . وترى اليونسكو أن حرية الصحافة الفعالة تقوم على حرية وسائل الإعلام وعلى التعددية 
والاستقلالية والسلامة. وينطيق ذلك على جميع وسائل الإعلام» يما فيها وسائل الإعلام الإبداعية 
ووسائل التواصل الاجتماعي ولا يقتصر على وسائل الإعلام الإخبارية. ومن هذا المنطلق تتسم مسالة 
الاستقلالية بأهمية خاصة بالنسبة إلى الذين يستخدمون حرية الصحافة لممارسة هذه المج وتعتمد 
الاستقلالية على الحرية والتعددية؛ وفي حالة الصحافةء سواء أكانت متاحة على شبكة الإنترنت أو 
خارج الشبكة. يرتكز ذلك على وجود معايير لإنتاج المعلومات التي يمكن التحقق منها ونشرها 
تحقيقاً للمصلحة العامة. 


وباختصار فإن حرية التعبير هي الأصل الذي تنيثق تومته عرية الصحادة الي (الصدديها استخدام 
وسلامتها البيثة المؤاتية الأساسية لممارسة حرية الصحافة. وهذا هو السياق الذي يتسنى فيه 
للصحافة المهنية» بوصفها فرعاً منيثقاً من حرية التعبير» أن تزدهر وتسهم في بناء مجتمعات 
المعرفة. 


أما البعد الثانى لحرية التعبير فهى الحق في التماس المعلومات وتلقيهاء وهو أساس الحق في تداول 
المعلومات. وهذا الحق بدوره هو أحد أسس الشفافية التي يُعترف بأنها عنصر أساسي في تحقيق 
التنمية والديمقراطية. وتتيح التكنولوجيات الرقمية تحقيق تقدم هائل في مجال الشفافية» ويشمل 
ذلك المؤسسات العامة والخاصة على حد سواءء ويتيح مساءلةً لم يسبق لها مثيل وتمكيناً للمواطنين. 


ويتشابك هذان البعدان لحرية التعبير تشابكاً متزايداً مع الحق في حرمة الشؤون الشخصية؛ وقد 
يقترن ذلك بأوجه تآزر وأوجه توتر أيضاً. ولعل ضمان المتانة في حرمة الشؤون الشخصية يعزز 
قدرة الصحافة على الاعتماد على الموارد السرية فيما يتعلق بالمعلومات التى تصب في المصلحة العامة 
ولكنه قد يضعف أيضاً الشفافية ويحجب المعلومات التى قد تنطوي على مصلحة عامة مشروعة. أما 
الضعف في مراعاة حرمة الشؤون الشخصية فقد يدفع المصادر الصحفية إلى الاحتفاظ بالمعلومات 
أو ممارسة الرقاية الذاتية خوفاً من التعرض للرصد التعسفي. كما أن الضعف في مراعاة حرمة 
الشؤون الشخصية قد يؤدي إلى إفراط في الشفافية» مما يفسح المجال أمام التدخّل غير المبرر في 
الحياة الشخصية للأفراد. وقد تتأثر الثقة في الفوائد التي تقدّمها الاتصالات الرقمية بالطريقة التي 
يعالج بها المجتمع الحق في حرمة الشؤون الشخصية: بما يشمل بعدي الحق في حرية التعبير. 


ويوفر الكثير من أعمال اليونسكى نظرة مستنيرة تبين كيف يمكن أن يحترم كل من هذين الحقين» 
سواء على شبكة الإنترنت أى خارجهاء ونقاط الالتقاء بينهماء إضافة إلى الطريقة التي يمكن أن يُقام 
بها التوازن المتسق بينهما تحقيقاً للمصلحة العامة عند الاقتضاء. وتضطلع المنظمة بهذه المهمة 
من خلال توفير اليحوث والرصد والتوعية والترويج وبناء القدرات وإسداء المشورة التقنية. كما أ 
برنامج اليونسكو الدولي لتنمية الاتصال يقدم دعماً مجانياً إلى المشروعات ذات الصلة بوسائل الإعلام 
الحرة والتعددية والمستقلة والآمنة» سواء أكانت متاحة على شبكة الإنترنت أم خارج الشبكة. 


وعلى المستوى التقنيني المرتبط بالدفاع عن حرية التعبير وحرمة الشؤون الشخصية على شبكة 
الإنترنت» انخرطت اليونسكى وشاركت بنشاط في العمليات على الصعيدين العالمي والإقليمي: بما في 
ذلك المبادئّ وخارطة الطريق التي وضعتها مبادرة 2111121120121 يتشا ن إدارة الإنترنت سعياً إلى 
تطوير هذه الإدارة في المستقبلء وتوصية مجلس أورويا شأ الحرية على شيكة الإنترنت؛ والإعلان 
الأفريقي بشأن الحقوق والحريات على شبكة الإنترنت» ومشروع البرنامج الإطاري السابع للاتحاد 
الأوروبي بشأن «إدارة البدائل فيما يخص حرمة الشؤون الشخصية والملكية وإدارة الإنترنت». 
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وإضافة إلى ذلك» تضطلع المنظمة بأنشطة ترويجية على الصعيد العالمي لصالح حرية التعبير وحرمة 
الشؤون الشخصية. وتعمل يدا بيد مع الجهات المعنية بهذا المجال من خلال المحافل والمبادرات 
والاجتماعات العالمية والإقليمية والوطنية. وتشمل هذه المحافل على سبيل المثال منتدى إدارة الإنترنت 
وآلية القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومبادرة 2111121120131 والرايطة الدولية ليحوث الإعلام 
والاتصالاتء والمنتدى العالمي لوسائل الإعلام» وائتلاف الحرية على شبكة الإنترنت» ومختلف المنتديات 
الإقليمية لإدارة الإنترنت. 


ونتيجة للقرار 57» ووفقاً لما ورد ذكره آنفاء أصدرت اليونسكو الدراسة المعنونة أسس النهوض 
بمجتمعات ا معرفة الشاملة للجميع تلبية لطلب الدول الأعضاء المتمثل في التركيز على الانتفاع 
بالمعلومات والمعارف وعلى حرية التعبير وحرمة الشؤون الشخصية والأبعاد الأخلاقية لمجتمع 
المعلومات. وقدم تقرير عن هذا النشاط إلى المؤتمر العام في دورته الثامنة والثلاثين ضمن إطار 
تقرير المديرة العامة عن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات." 


وأعدت اليونسكو الدراسة المذكورة» ضمن نطاق اختصاصهاء من خلال إدارة عملية جامعة لعدة 
جهات معنية تضمنت الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والأوساط 
التقنية. تقار في تموز/ يوليو ا استبيان على الإنترنت وجمعت مساهمات عن طريق وسائل 
التواصل الاجتماعي والمحافل الكبرى؛ كما التّمست مساهمات على نحو مباشر من الدول الأعضاء 
ومن أكثر من ٠٠١‏ خبير ومنظمة يمثلون المجتمع المدني» ومن الأكاديميين والقطاع الخاص 
والأوساط التقنية والمنظمات الدولية الحكومية. وبحلول نهاية تشرين الثاني / نوفمير ٠١١5‏ تلقت 
اليونسكى ٠٠١‏ رد من الردود المتماسكة على الاستبيان. وفضلة عن ذلك الثّمس الإسهام في الدراسة 
في المحافل العالمية المعنية بالمسائل المتعلقة بالإنترنت» وأقيمت مناقشة مواضيعية بشأن حرية التعبير 
وحرمة الشؤون الشخصية على شبكة الإنترنت إبان الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس برنامج 
تنمية الاتصال في تشرين الثاني/ نوفمبر؛ .5١ ١‏ وإلى جانب المشاورات مع الجهات المعنية المتعددة, 
كلفت اليونسكى جهات بإعداد سلسلة من المطبوعات في موضوعات فرعية محددة بغية تزويد دولها 
الأعضاء بتحليل معمّق وتوصيات بشأن قضايا الحرية على شبكة الإنترنت. وأسهمت هذه الدراسات 
الفرعية في دراسة الإنترنت على نطاق أوسعء: ونشرت بعض هذه الدراسات الفرعية في مجلدات 
منفصلة ومستقلة في سلسلة المطبوعات الطليعية بشأن الحرية على شبكة الإنترنت." 


وإضافة إلى الدراسات الفرعية التي أسهمت أيضاً في تكوين ثلاثة فصول من هذا المطبوع (ألا وهي 
فصل «مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت» وفصل «حماية مصادر الصحافة في العصر الرقمي» 
وفصل «تعزيز الحرية على الإنترنت: دور وسطاء الإنترنت»)ء كلفت اليونسكو أيضاً جهات بإعداد 
بحوث واسعة النطاق في إطار السلسلة الخاصة بالحرية على شبكة الإنترنت. وذلك في إطار القرار 
؟5 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكوى في عام :5١١1‏ 


-١‏ بناء السلامة الرقمية للصحافة: استقصاء بشأن مسائل مختارة: على ضوء الإدراك 
العالمى المحدود للمخاطر الناشئة المحدقة بالسلامة والمرتيطة بالتطورات الرقمية, 
طلبت اليونسكوى إعداد هذا البحث في إطار الجهود الجارية التي تبذلها المنظمة من 
أجل تنفين خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من 
العقاب. وانطلاقاً من دراسة حالات مستمدة من كل أنحاء العالم» يعد هذا المطبوع 
مورداً في متناول مجموعة من الأطراف الفاعلة. وذلك من خلال استقصاء المخاطر 
المتطورة وتقييم تدابير الوقاية والحماية والاستباق. ويبيّن أن الأمن الرقمي للصحافة 
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يشمل البعد التقنيء بل يتجاوزه أيضاً: وتقدم اقتراحات لتنظر فيها الدول الأعضاء. 
والماربية: والشركات ا الدولية. 


؟ - مبادئ إدارة الإنترنت: تحليل مقارن: يستعرض هذا البحث أكثر من خمسين إعلاناً وإطاراً 
خاصاً بشبكة الإنترنت ومتعلقاً بمبيادئ هذه الشبكة: وذلك انطلاقاً من الحاجة إلى استعراض 
محدد للإعلانات والأطر من وجهة نظن مهام اليونسكو. ويبين المنشور أن كل وثيقة من هذه 
الوثاتق تتسم بقيمة خاصة بهاء ولكن لا تتفق أي منها اتفاقاً تاماً مع أولويات اليونسكى 
ا . ومن ثم فإن هذا المنشور يُقدم إلى الدول الأعضاء مفهوم «عالمية الإنترنت» للنظر فيه 
بوصفه معيار المنظمة الواضح للخوض في مختلف ميادين مسائل الإنترنت ونقاط التقاطع 
بينها وبين شواغل اليونسكو. فإن هذا المفهوم يتسم بأهمية بالنسبة إلى عمل المنظمة في العديد 
من المجالات» بما فيها حرية التعبير وحرمة الشؤون الشخصية على الإنترنت؛ والجهود المبذولة 
للمضي قدماً في تعميم التعليم» وتحقيق الاندماج الاجتماعي للجميع؛ والمساواة بين الجنسين؛ 
والتعدد اللغوي في المجال السيبرني؛ والانتفاع بالمعلومات والمعارف؛ والأبعاد الأخلاقية 


لمجتمع المعلومات. 


"- منح الرُخص وتحقيق حرية التعبير على الإنترنت: كلّفت اليونسكى جهة بإعداد بحث عن 
موضوع منح الرخص وتحقيق حرية التعبير على الإنترنت» ولا سيما فيما يتعلق بالصحافة. 
ويمثل تقييد الانتفاع باستخدام وسيلة اتصال مسألة ترتبط ارتباطاً مباشراً بحرية الصحافة؛ 
ولقد نشأ هذا التقييد بوصفه نهجاً تكميلياً للممارسات ذات التاريخ الطويل المتمثلة في فرز 
المعلومات وصدّهاء مما يؤثر بوجه خاص في الحق في استقاء المعلومات وتلقيها. ومن وجهة 
نظر المعايير الدولية» تمثل حرية التعبير القاعدة, أما القيود فتمثل الاستثناء. وعندما لتخم 
التسجيل بوصفه ترخيصاً بمعنى أنه إلزامي وإقصائيء فقد يُنظر إليه على أنه شكل من 
أشكال التقييد الأولى. ولذا ينبغي إجراء اختبارات صارمة لضمان إمكانية تبرير التسجيل 
استناداً إلى المعايير الدولية المتمثلة في الضرورة والتناسب وسلامة الإجراءات والغرض المشروع. 
ويتمثل غرض هذا البحث في تقديم أجوية معاصرة وقائمة على الأدلة عن الأسئلة المتمحورة 
حول مسألة النشر المرخص به على الإنترنت التي أثارتها في الفترة الأخيرة نظم السياسات 
والقوانين واللوائح. 


؟- حرمة الشؤون الشخصية والدراية الإعلامية والمعلوماتية: تجري اليونسكو بحوثاً عالمية 
3 محال حرمة القكون الششخصية والدراية الملهية والطاوهات , ويدرص استكشانه سان 
الستخدمين الذين لديهم كفاءات ى. الدراية الإملمية والمطلوماتية فيما يتطق ينخظف أبعاد 
حرمة الشؤون الشخصية: ومنها بُعد توعية الجمهور بشأن الحق في حرمة الشؤون الشخصية 
في المجال السيبرني؛ بما يشمل النظم الوطنية لحماية البيانات؛ والقدرة على تقييم مدى مراعاة 
حرمة الشؤون الشخصية في المضمون الرقمي والاتصالات الرقمية التي ينتفع بها المستخدم؛ 
والقدرة على تقييم القيود المشروعة التي تُفرض على حرمة الشؤون الشخصية على شبكة 
الإنترنت. ويسعى البحث إلى الحصول على بيانات في هذه المجالات» وذلك من خلال تعبكة 
البياقاف التاسة ي المصال العاع ق بلذاق ومناطق متسددة: ومن خلال خطيل معارسة الوران: 
الإعلامية واالعلوباتية فق المجالات: ذاتها. 


ه- تحقيق التوازن بين حرمة الشؤون الشخصية والشفافية: كلفت اليونسكوى جهة بإعداد 
بحث عالمي بشأن تحقيق التوازن بين حرمة الشؤون الشخصية والشفافية» ويجري في هذا 
البحث تقييم الشفافية من حيث علاقتها بحرية التعبير. ويشرح البحث تعقيد الموضوع من 
خلال معلومات معيارية وتجريبية» ومن خلال توسيع نطاق التحليل بحيث يشمل الأطراف 
الفاعلة المتمثلة في الأفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات. وتتناول الدراسة أيضا 
مسألة ثقة المستخدم بأن بياناته الشخصية لن تكُشف علناً على نحو غير مشروع. وسيجري 
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وضع الخطوط الرئيسية للمخاطر المحدقة بحرمة الشؤون الشخصية من جراء تطبيق مبدأ 
الشفافية, وكذلك المخاطر المحدقة بالشفافية من جراء حرمة الشؤون الشخصية. وسيُجرى 
الممارسات الجيدة في مجال التوفيق بين حرمة الشؤون الشخصية والشفافية من حيث تطابقهما 
مع المعايير الدولية. 


1- حرمة الشؤون الشخصية والتشفير: تناقش هذه الدراسة توافر مختلف وسائل التشفير 
وتطبيقاتها الممكنة» مع تقديم لمحة موجزة عن أحدث التقنيات في مجال التشفير التي تستخدم 
في صناعات الإنترنت والاتصالات. وتحلل الدراسة العلاقة بين التشفير وحقوق الإنسان على 
الصعيد الدوليء بما يشمل الحالات ذات الصلة بالموضوع على المستويات الوطنية. وتقدم 
الدراسة عرضا إجمالياً للتطورات القانونية فيما يتعلق بالقيود الحكومية المفروضة على 
التشفير في بعض الولايات القضائية المختارة ويعض خيارات استعراض الأوضاع فيما يخص 
سياسات التشفير على الصعيد الدوليء بما في ذلك الأفكار المتعلقة بتحسين «الدراية في مجال 


ومن خلال المشاورة فيما بين الجهات المعنية المتعددة والدراسات الفرعية. حددت اليونسكوى مجالات 
البحث الأربعة التي تمثل دعائم أساسية مترابطة ترتكز عليها شبكة الإنترنت. ولقد نشرت الدراسة 
يعتوان ن أسس النهوض بمجتمعات ا معرفة الشاملة للجميع؛ وهي تشدد على الفائدة الواسعة النطاق 
التي يمكن أن تجنى في المستقيل من شبكة الإنترنت يوصفها موردا عالمياً مفتوحاً وجديراً بالثقة 
ينتفع به الجميع بالتساوي في كل أنحاء العالم. وتحلل الدراسة المشكلات التي تواجه التكنولوجيا 
والسياسات التي توفر الدعم من أجل ضمان قدر أكبر وأكثر إنصافاً من الانتفاع بالمعلومات 
والمعاوف. والتي تواجه أيضاً تعزيز حرية التعبير بوصفها أداةً لتحقيق العمليات الديمقراطية 
والمساءلة وتدعيم حرمة الشؤون والمعلومات الشخصية. 


وبيّنت الدراسة المذكورة أن حرية التعبير ليست نتيجة حتمية للتكنولوجيات الجديدة» بل يجب 
أن تُدعم حرية التعبير من خلال السياسات والممارسات؛ كما أنها تستلزم الثقة في شبكة الإنترنت 
بوصفها قناةً تتيح للفرد التعبير عن آرائه. فعلى سبيل المثال» أدت إثارة الشواغل بشأن المراقبة 
والفرز على الإنرت إلى الإحساس بأن حرية التعبير على الإنترنت أصبحت معرضة للخطرء مما 
يستلزم بذل جهود كبيرة لبث الثقة في حرمة الشؤون الشخصية والأمن وأصالة المعلومات والمعارف 
المتاحة على الإنترنت» وحماية السلامة والكرامة لدى الصحفيين ومستخيمي وسائل التواصل 
الاجتماعي وأولتك الذين ينشرون المعلومات والآراء عبر شبكة الإنترنت. 


وفضلاً عن ذلكء بِيّنت هذه الدراسة أن حرية التعبير في إطار الإنترنت ترتبط بمبدأً الانفتاح» ولا سيما 
فيما يتعلق بالمعايير الدولية التي تروج الشفافية فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الحق في التعبير. 
وتمثل الفرص المفتوحة لتشاطر الأفكار والمعلومات في إطار الإنترنت جزءاً لا يتجزأ من مواقف 
اليونسكو بشأن حرية التعبير والحوار بين الثقافات. وترى اليونسكو أيضاً أن حرية التعبير في إطار 
الإنترنت تثير مسألة الطريقة التي يستخدم بها الناس انتفاعهم بالإنترنت ويتكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات المرتبطة بها في التعبير عمّا بداخلهم. وتمثل الدراية الإعلامية والمعلوماتية بالنسبة إلى 

جميع الرجال والنساء أمراً مرتبطاً بهذه المسألة, ويشمل ذلك ضمان مشاركة الشباب والتصدي 
لك أشكال الكراهية والعنصرية والتمييزء وكذلك التطرف العنيف في السياقات الرقمية» بدءاً 
برسائل البريد الإلكتروني وانتهاءً بالألعاب الإلكترونية. 


ولمناقشة مشروع الدراسة المذكورة» نظمت اليونسكو مؤتمراً بعنوان «الربط بين النقاط: خيارات 
العمل في المستقيل». ضم نحو 66 مشارك يمثلون خمس قارات» وذلك في مقر اليونسكو بباريس 
في آذار/مارس .5١١5‏ ووفر هذا الحدث منبراً لاستكشاف نتائج الدراسة استعداداً لوضع صيغتها 
النهائية. وتضمّن عروضاً قدمها عدد كبير من المتحدثين من كل أنحاء العالم. وفي جو ساده الاتفاق 
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بين الجهات المعنية المتعددة المجتمعة في المؤتمرء اعتمد المشاركون وثيقة ختامية شددت على أهمية 
لفارت بالنسبة إلى التقدم البشري ودورها في تيسير أمور مجتمعات المعرفة الشاملة للجميع. 
كد الوثيقة الختامية مبادئ حقوق الإنسان التي يرتكز عليها نهج اليونسكو في تناول المسائل 
اسلف بالإنترنت» وتدعم ميادئ «عالمية» الإنترنت التي تعزز الدعوة إلى جعل الإنترنت قائمة على 
حقوق الإنسان ومنفتحة بحيث ينتفع بها الجميع وتشارك فيها الجهات المعنية المتعددة. واستّخلص 
من التحليل الذي أجري في الدراسة المذكورة أن المبادئ الأربعة توفر المنطق التوجيهي لدعم تطور 
الإنترنت في المستقبل يسبل تعزز الانتفاع بالمعلومات والمعارفء وحرية التعبير» وحرمة الشؤون 
الشخصية. والأخلاقيات. 


وأوصى القرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي لليونسكوى في دورته السادسة والتسعين بعد المائة في 
نيسان/أبريل 7١١6‏ بأن يقوم المؤتمر العام في دورته الثامنة والثلاثين بالنظر في الوثيقة الختامية 
لمؤتمر «الربط بين النقاط»» وإرسالها كإسهام غير ملزم في خطة التنمية لما بعد عام ١١١5؛‏ وفي 
عملية الاستعراض الشامل للقمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي تجريه الجمعية العامة للأمم 
المتحدة؛ وفي الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة الذي أنشأته بموجب قرارها .7١57/7/‏ 
وتندرج هذه الوثيقة الختامية في خيارات العمل المقبل» كما هى مبين في الدراسة المعنونة أسس 
النهوض بمجتمعات ا معرفة الشاملة للجميع. 

وساعدت اليونسكو على نحو متزامن في رسم ملامح خطة التنمية المستدامة لما بعد عام ٠١١6‏ من 
خلال عقد الاجتماعات الخاصة بمحاور عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات والفعاليات الخاصة 
بمنتديات إدارة الإنترنت من أجل تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تضطلع به وسائل الإعلام 
الحرة والمستقلة والتعددية في ترسيخ مبادئ عالمية الإنترنت في أهداف التنمية المستدامة. وفي منتدى 
عام ٠١1١5‏ للقمّة العالمية لمجتمع المعلومات» عرضت اليونسكى الدراسة المذكورة ونظمت الاجتماع 
التيسيري العاشر لمحور العمل التاسع الخاص بوسائل الإعلام في القمة العالمية لمجتمع المعلومات. 
وتمت الموافقة على عقد ثلاث حلقات عمل ومنتدى مفتوح في إطار المنتدى العاشر لإدارة الإنترنت في 
البرازيل في تشرين الثاني / نوفمبر ٠١١6‏ 


وانطلاقاً من يدود والمساهمات الطليعية في الحوار المتعدد الجهات المعنية؛ انخرطت اليونسكو في 
شبكة الإنترنت كاه الشبكة عل بحن سواه روذلك: ف :+ خضم العصر الرقمي الذي لا ينفك يزداد عمقاً. 
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ثالثا - 2-2 300 21 
الكراهية على الإنترننت؟ 


هذا الفصل مستمد من الدراسة التالية: 2015 .31 غء .1 ,عدم لمدتاعه 
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ثالثاً - مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت 


| - مقدمهة 


نظراً إلى تزايد عدد المشاركين في الخطاب المنشور على الإنترنت» أصبح يولى مزيد من الاهتمام 
للتوجّه نحو خطاب الكراهية على هذه الشبكة. ومن الواضح أيضاً أنه بعد وقوع أحداث مأساوية, 
أصبحت توجه نداءات متكررة من أجل تطبيق مزيد من التدابير التقييدية أو الاقتحامية يغية احتواء 
الإمكانيات التي تتيحها الإنترنت لنشر الكراهية والعنفء على الرغم من عدم وضوح الروابط بين 
الخطاب والفعل» وبين المضامين المتاحة على شبكة الإنترنت والعنف الممارس خارج الشبكة. ولفهم 
هذه المسألة ومحاولات التصدي لهاء ينبغي إجراء تحليل لعدة مسائلء ابتداءً من طريقة تصور 
مفهوم الظاهرة. ويقدم هذا الفصل تصوراً هنذا إلى المناقشات التي جرت في الفترة الأخيرة, ويقيّم 
أيضاً التطى رات التي طرأت على القواعد المعيارية الدولية. ويقر بتوجه شركات الإنترنت الخاصة 
أكثن فأكثر' تحى التهول إلى جهات فاعلة فيما يتعلق بخطاب الكراهية؛ والمعايير الدولية الواجبة 
التطبيق على هذه الشركات. وختاماًء يدرس الفصل الأهمية الأوسع نطاقاً للاتجاهات الناشئة في 
خمسة ردود اجتماعية رامية إلى مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت. وهذه الردود هي التالية: 
)١(‏ جهود البحث الرامية إلى رصد كيفية ظهور خطاب الكراهية وانتشاره على الإنترنت» من خلال 
وضع نظم وأساليب للإنذار المبكر بغية التمييز بين مختلف أنواع الخطاب؛ (؟) الأعمال المنسقة التي 
يشارك فيها أعضاء المجتمع المدني سعياً إلى إنشاء تحالفات وطنية ودولية؛ )١(‏ المبادرات الرامية إلى 
تشجيع منابر الشبكات الاجتماعية ومقدمي خدمات الإنترنت على الاضطلاع بدور أقوى في التصدي 
بنشاط لخطاب الكراهية على الإنترنت؛ (5) الحملات والمبادرات الرامية إلى نشر الدراية الإعلامية 
والمعلوماتية وإلى إعداد مستخدمي الإنترنت لتفسير رسائل الكراهية والرد عليها؛ (4) تخفيف حدة 
عبارات الكراهية في وسائل الإعلام الإخبارية. وختاماًء يشير الفصل إلى المسائل الرئيسية المتعلقة 
بالاتجاهات المقبلة فيما يخص فهم خطاب الكراهية ومسائل الولايات القضائية» إضافة إلى خلاصة 
تضم المسائل الرئيسية. 


١-١‏ تصور واسع للمفاهيم 


يرتبط خطاب الكراهية ارتباطاً معقداً بالمفاهيم التالية: حرية التعبير» وحقوق الأفراد والجماعات 
والأقليات» ومفاهيم الكرامة والمساواة وسلامة الأشخاص. وغالباً ما يثير تعريفه الاعتراضات. وكما 
هى مبين في القسم ١,"‏ أدناده. يعد خطاب الكراهية في القواعد المعيارية الدولية وفي العديد من 
القوانين مساوياً للتعبير الذي يشجع التحريض على إلحاق الضرر بفئة مستهدفة محددة بناءً على 
انتمائها إلى فئة اجتماعية أو جماعة سكانية معيّنة. وفي حالة الكراهية العنصرية؛ تشتمل القوانين 
الدولية على أشكال التعبير ذات الصلة بهذا الأمر التي قد تيسر نشوء جو من التحيّز والتعصّب. وفي 
اللغة الشائعة» تميل تعريفات خطاب الكراهية إلى أن تكون أوسع نطاقاً بحيث تشمل الكلمات التي 
تسيء إلى من هم في السلطة أو تحط من شأن الأفراد الذين يستقطبون الأضواء بوجه بخاض.. وغتدما 
تكون أوجه التباين في دلالات الكلمات هذه قائمة» فإنها تبيّن اتجاهاً جارياً مفادّه أنه لا يوجد فهم 
واحد متفق عليه في هذا الشأن» وأن مصطلح «خطاب الكراهية» لا يزال يمثل اختزالاً قد يشمل 
معناه مجموعة واسعة من أشكال الخطاب. 

وانطلاقاً من هذا المعنى الواسع للغاية» يثير مفهوم «خطاب الكراهية» القلق» لا لأنه يمثل غالباً في 
نظر الناس إهانة من حيث المبدأ فحسبء بل أيضاً لأنه يفترض غالباً أنه قد يؤجج الأقعال التي 
تؤدي إلى انتهاكات الحقوق في الممارسة العملية. ومع أن الربط بين التعبير والفعل ليس آلياً على 
الإطلاق: لا سيما في الأوقات الحرجة كفترات الانتخابات: فإن هذا الأمر يتسم بحساسية أكبر. كما أن 
مصطلح «خطاب الكراهية» قد يكون أيضاً في الوقت نفسه عرضة للتلاعب: فإن الاتهامات بتأجيج 
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خطاب الكراهية قد يستغلها المعارضون السياسيون أو يستخدمها من هم في السلطة لقمع الأصوات 
المعارضة والانتقادات. 


وسعياً إلى تحقيق شمول واسع النطاقء يُستخدم في هذا الفصل مصطلح «خطاب الكراهية» 
استخداماً عملياً لإتاحة استعراض مجموعة التعريفات والممارسات التي جمعت تحت عنوان واسع. 
ولذا على الرغم من أن تعريف مفهوم خطاب الكراهية تعريفاً نهائياً أمر يستعصي ضبطه. فإن 
المصطلح يُستخدم في هذا الفصل على نحو يشمل الخطاب الذي يستهدف الإهانة أو الإذلال. واعتماداً 
على العمل الذي اضطلع به الأستان جيرمي والدرون» وهو من مدرسة القانون في جامعة نيويورك» 
يقرٌ هذا الفصل بأن التعبير الذي يمكن أن يعتبر منطوياً على الكراهية يحتمل معنيين» أولهما هى 
رسالة موجهة إلى الفئة المستهدفة ترمي إلى إذلال الأفراد المنتمين إلى هذه الفئة وإهانتهم؛ وثانيهما 
هى جعل الآخرين الذين لديهم آراء ممائلة يعرفون أنهم ليسوا وحيدين: وذلك لتعزيز الإحساس 
بالانتماء إلى جماعة. ويعتمد مفهوم «خطاب الكراهية» بهذا المعنى على علاقات التوتر التي يسعى 
إلى إكثارها وتضخيمها؛ وهى يوحد ويفرق في الوقت نفسههء كما أنه ينشئ فئة «نحن» وفئة «هم». 
ولأغراض هذا الفصلء يُستخدم مصطلح «خطاب الكراهية, عموماً بهذا المعنى الواسع القائم على 
الهوية المضادة لهوية الجماعة: أي أن المعنى لا يقتصر على الخطاب الذي ينطوي على تحريض 
محدد على الإضرار بالآخرين. ويُستخدم المصطلح أيضاً من دون افتراض أن هذا الخطاب يستهدف 
التحريض على ارتكاب أفعال ضارة عملياً. 


ومن الواضح أن هناك عدداً من المحاور التي يمكن أن تبنى حولها الكراهية» ومنها مكلاً الانتماء 
إلى جماعة عرقية أو إثنية أو لغوية أو الانتماء الجنساني أو الدين أى التفضيل الجنسي أو الانتماء 
إلى جنسية معيّنة. ولكن من الواضح أيضاً أنه ينبغي ألا يكون هناك خلط بين الآراء المتشددة بشأن 
الأفكار في حد ذاتها وخطاب الكراهية. فإن خطاب الكراهية ينطوي على نزعة عدائية تجاه البشر 
ولا يقتصر على الأفكار المجردة. كما أنه لا يشمل العداء تجاه الأيديولوجيات السياسية أو الإيمان أو 
المعتقدات مع أن من الممكن تصنيف الغايات البشرية على هذا الأساس؛ ويجب أن يبقى هذا التمييز 
حاضراً في الأذهان لكي يتسنى الحد من «الانحراف» في استخدام مصطلح «خطاب الكراهية». 
ويما أن هناك اعتراضاً على مفهوم خطاب الكراهية ياعتياره مفهوماً واسعاً إلى حد مقفرط ومعروضاً 
للتلاعب؛: ظهر اتجاه في الآونة الأخيرة يرمي إلى ترويج مفاهيم أضيقء بما في ذلك جعل تسمية 
المفهوم تقتصر على حالات الكراهية التي يمكن أن توصف بأنها «خطاب خطير» و«خطاب خوف». 
وقدّم هذان الوصفان للتركيز على قدرة الخطاب على إحداث ضرر عملي ونتائج عنيفة. وعلى حين 
أن خطاب الكراهية موجود في العديد من السياقات بأشكال معيّنة وتحت أقنعة مختلفة. فإن 
مفهوم «الخطاب الخطير» ظهر قرابة عام .20٠١‏ وقدّمت هذا المفهوم سوزان بنش من مركز 
بركمان للإنترنت والمجتمع» وهى مفهوم يرمي إلى عزل الأفعال التي تنطوي على ترجيح كبير بأن 
«تقوم فئة بتحفيز العنف أ تضخيمه ضد فئة أخرى». أما , مفهوم «خطاب الخوف» الذي قدمه 
أنطوان بويزء مدير المعهد الهولندي لحقوق الإنسان» فقد قدّم أيضاً في الفترة الأخيرة من أجل 
التشديد على المصطلحات التي يمكن أن تنشئ تدريجياً عقلية منغلقة وأن تؤدي في نهاية المطاف 
إلى إضفاء الشرعية على أعمال العنف. واستناداً إلى دراسة الفظائع الجماعية» تقدم فكرة «خطاب 
الخوف» وسيلة لإدراك ما إذا كانت الشروط الأولية لنشوء العنف قد تظهر تدريجياً ولاحتمال 
تحديد المسائل الحرجة التي يمكن أن تكون فيها تدابير التصدي فعّالة إلى الحد الأقصى. وختاماً 
كانت هناك محاولات متنامية لنقل النقاش العام بشأن «خطاب الكراهية» إلى ما وراء مجرد تحديد 
تدابير التصدي وتنظيمها وتمييزهاء وذلك من خلال الشروع في البحث من أجل معرفة من يعبر 
عن الكراهية ولماذا. ويستهدف هذا البحث فهم السمات والأسباب الفريدة لهذه الظاهرة السريعة 
التطورء وذلك تمهيداً للسعي إلى إيجاد «الحلول». ولذا فإن خطاب الكراهية» سواء أكان على شبكة 
الإنترنت أم خارج الشبكة؛ يمكن أن يقيّم في الوقت الراهن من حيث هذه الفروق في إعداد عمليات 
التصدي الملائمة للمشكلة المعيّنة التي نحن يصددها. 
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2 لت 


وإن تكاثر خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت الذي أشارت إليه ريتا إتساكء المقررة الخاصة المعنية 
بمسائل الأقليات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةء في تقريرها 28/64 / 4/5180 
يطرح مجموعة جديدة من التحديات. فعلى حين أن الإحصاءات التي تقدم عرضاً إجمالياً للظاهرة 
غير متاحة؛ فإن منابر الشبكات الاجتماعية والمنظمات التي أنشئت لمكافحة خطاب الكراهية أقرت 
بأن رسائل الكراهية المنشورة على الإنترنت أصبحت أكثر فأكثر شيوعاً وأن هناك اهتماماً لا سابق له 
بإعداد عمليات التصدي الملائمة. ووفقاً لقاعدة بيانات 2,1812625 وهي تطبيق قائم على الإنترنت 
يجمع أمثلة عن خطاب الكراهية المنشور على الإنترنت في العالم أجمع؛ ت تستهدف أغلبية حالات خطاب 
الكراهية الأفراد استناداً إلى إثنيتهم وجنسيتهمء ولكن التحريض على الكراهية بالتركيز على الدين 
وعلى الطبقة الاجتماعية هو أيضاً في حالة ارتفاع. 

ويجعل خطاب الكراهية المنشور على الإنترنت بعض التدابير القانونية المعدة لوسائل الإعلام الأخرى 
غير فعالة أى غير ملائمة» ويستلزم الأمر اعتماد نهوج قادرة على مراعاة الطبيعة الخاصة للتفاعلات 
التي أتاحتها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الرقمية. وهناك خطر الخلط بين كلام عاصف عبر 
تغريدة على شبكة تويتر من دون التفكير في العواقب الممكنة وتهديد حقيقي يندرج في حملة منهجية 
قائمة على الكراهية. وهناك فرق بين نشر رأي على وسائل التواصل الاجتماعي يثير قليلاً من الاهتمام 
ونشر رأي يتفشى كالوباء الفيروسي. كما أن هناك التعقيدات التي قد تواجهها الحكومات والمحاكم: 
ومنها مثلا محاولة إنفاذ قانون مناهفض لمناير الشيكات الاجتماعية التي يقع مقرها في بلد مختلف. 
ولذا يمكن القول إنه على الرغم من أن مضامين خطاب الكراهية المتاحة على الإنترنت لا تختلف 
اختلافاً متأصلاً عما يشبهها من أشكال التعبير المنشورة خارج شبكة الإنترنت» فإن مضامين الشبكة 
تواجه تحديات فريدة وغريبة عن التحديات التي تواجه خارج الشبكة. 


ويمكن تحديد هذه التحديات من حيث ثباتها الرقمي وتنقلها وإخفاء الهوية فيها وطابعها العاير 

لحدود الولايات القضائية: 

« فأولاًء قد يظل خطاب الكراهية قائماً على الإنترنت لفترة طويلة في أشكال مختلفة وعبر منابر 
متعددة. وصرح أندريه أويولن: المدير التنفيذي للمعهد المعني بدرء الكراهية على الإنترنت بما 
يلي: « كلما طالت فترة إتاحة المضامين ازدادت إمكانية الإضر ار بالمجني عليهم وازدادت قوة 
الجناة.» ولعل الهياكل التنظيمية للمنابر تتيح بقاء الموضوعات لفترات قصيرة أو طويلة. فإن 
محادثات تويتر المنظمة حول موضوعات محورية قد تيشر الانتشار «الواسع والسريع لوسائل 
الكراهية» ولكنها قد تتيح أيضا الفرصة لبعض المتحدثين ذوي الشأن لوصم هذه الرسائل 
بالعار» وقد يؤدي ذلك إنهاء التهديدات الشعبية. أما شبكة فيسبوك فتتيح على العكس للتهديدات 
المتعددة فرصة الاستمرار على نحو متزامن من دون أن تلفت الأنظار 0 نطاق جماعة ضيّقة: 
مما يؤدي إلى نشوء مساحات تظل قائمة لفترات طويلة يجري فيها الذم ببعض الفئات المحددة. 


ه وثانياًء قد يكون خطاب الكراهية أيضاً متنقلاً عبر شبكة الإنترنت. فعندما يُزال مضمون من 
الشبكة2» قد يجد فرصة للتعبير في مكان آخر من الشبكة, وقد يكون ذلك على المنير نفسه 
باستخدام اسم مختلف أو في مكان مختلف من شبكة الإنترنت. وإذا أغلق موقع الإنترنت» فقد 
يعاد فتحه باستخدام خدمة استضافة على الإنترنت ترتكز على لوائح تنظيمية أقل صرامة؛ أو 
قد ينقل موقعه إلى بلد تت تتيح فيه القوانين عتبة أعلى لخطاب الكراهية. وتعني الطبيعة المتنقلة 
أيضاً أن الأفكار التي لم تتمكن من الانتشار لدى جمهور واسع في الماضي قد تصبح الآن متاحة 
الجوود ات نطاقاً من خلال مجموعة من المنابر. 


تكلفة الاحتفاظ بالبيانات وإمكانية عاك إحياتيا قير مها يضمن اسقوار أمنيتها في حفن 
مجالات الخطاب المحددة. 
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٠‏ ورابعاً. يمكن أن يمثل إخفاء الهوية أيضاً تحدياً في مجال التصدي لخطاب الكراهية على شبكة 
الإنترنت. وترى أستاذتا القانون دانيال كيتس سترون وهيلين نورتن أن «الإنترنت تير انتشار 
الخطاب المجهول المؤلف أو المنشور باسم مستعارء مينا يقد بسهولة تسريع السلوك التدميري 
إلى إنفان سياسات قائمة علي الاسم الحقيدي ولكن هذه التدابير لاقت ٠‏ اعتراضات : شديدة 6 
لا تكون بالضرورة مجهولة الهوية لدى الجميع. فإن الاتصالات الشبكية المجهولة الهوية حقاً 
بآن خظابها المتشوى عل الإنارنت لايمكن تتثّمه الوصو إليهاء 


ه وخامساً. بما أن إدارة الإنترنت لا تتولاها هيئة واحدة» فإن الأقراد المعنيين والحكومات والمنظمات 
غير الحكومية المعنية قد يحتاجون إلى التوجه إلى وسطاء الإنترنت على أساس كل حالة على حدةء 
تترك بذلك لمالكي المساحة الشبكية المحددة مهمة البتَ في كيفية التعامل مع أفعال المستخدمين. 
وقد يتحول وسطاء الإنترنت إلى محاكم خاصة تبتٌ في الطريقة التي ينبغي اتباعها في تنظيم 
المضامين» وهذه مسألة سنناقشها يمزيد من التعمق لاحقاً في هذا التقرير. وثمة تعقيد آخر 
يتمثل في عبور الإنترنت للحدود الوطنية» وهذا أمر يثير مسائل التعاون العابر لحدود الولايات 
القضائية فيما يتعلق بالآليات القانونية لمكافحة خطاب الكراهية» ومع أن هناك معاهدات قائمة 
فيما بين العديد من البلدان بشأن التعاون القانوني المتبادل» فإن تنفيذ هذه المعاهدات يسير ببطء 
شديد. ولعل إمكانية عبور الحدود الوطنية المتاحة للعديد من وسطاهء الإنترنت المنتمين إلى القطاع 
الخاص توفر قناة أكثر فعالية لحل المشكلات في بعض الحالات»؛ على الرغم من أن هذه الهيئات 
تتأثر أيضاً في أحيان كثيرة بالطلبات الخاصة بتقديم البيانات عبر حدود الولايات القضائية. 
وخلافا لنشر خطاب الكراهية عبر القنوات التقليدية» غالبا ما ينطوي نشر خطاب الكراهية عبر 
شبكة الإنترنت على طبقات متعددة من الأطراف الفاعلة» سواء أكانت هذه الأطراف على علم بذلك 
أم لا. وعندما يستخدم الجناة أحد منابر التواصل الاجتماعي لنشر رسائلهم القائمة على الكراهية: 
فإنهم لا يؤذون الأشخاص المستهدفين فحسب بل قد ينتهكون أيضاً شروط الخدمة الخاصة 
بالمنبر المعني وينتهكون حتى في بعض الأحيان قوانين الدولة بحسب الموقع الذين هم فيه. أما 
الأشخاص المستهدفون بخطاب الكراهية فقد يشعرون بالعجز في مواجهة المضايقة على الإنترنت 
ولا يعرفون إلى من ينبغي أن يتوجهوا لطلب المساعدة. 
وبناءً على التحليل المبين أعلاه. يشمل هذا الفصل الاتجاهات الناشئة في خطاب الكراهية المنشور على 
الإنترنت» ويركز هذا الفصل على البلدان المتقدمة والبلدان النامية» ولكنه يقر أيضاً بأن أكبر المشكلات 
المرتبطة بخطاب الكراهية على الإنترنت تقع حالياً في البلدان التي تكون فيها حركة التواصل عبر 
الإنترنت كثيفة. ولكن قد ينذر ذلك بحدوث تطورات ت مماثلة في أماكن أخرى لأن أعداد الأشخاص 
الذين يتواصلون عبر الإنترنت تتزايد في العالم أجمع. ولذا فإن بعض عمليات التصدي التي يجري 
تقييمها في هذه الوثيقة يمكن أن تدرس من حيث تكييفها على نحو استباقي ومبكر بدلاً من الاكتفاء 
بالنظر في المشكلة بعد ظهورها. 


1-١‏ الردود القانونية والاجتماعية 
0 القانونية والومائل القادوتية: ولكن هذا النيع ينطوي غل مخاطن وقيود. 


فأولاء ثمة تشابك بين القوانين والسلطة وقد يُساء استخدام القوانين أحياناً لفرض قيود على الكلام 
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المشروع بذريعة وجود مسوغات لمعاقبة خطاب الكراهية. وقد تكون هناك أضرار جانبية مترتبة 
على الكلام الذي لا ينتهك المعايير الدولية لحرية التعبير» وإن كان بعضهم يعترضون عليه اعتراضاً 
شديداً. وتكمن المسألة الرئيسية هنا في معرفة الحالات التي يندرج فيها «خطاب الكراهية» ولوائحه 
التنظيمية في فئات التعبير الثلاث التي حدّدها في عام 7١١7‏ فرانك لاروء الذي كانٍ آنذاك المقرر 
الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير» فقد ميّز في تقريره 
0/ 4/66 بين الفئات التالية: 


٠‏ التعبير الذي يشكل جريمة بموجب القانون الدولي ويجوز محاكمة مرتكبيه جنائياً عليه؛ 
ه والتعبير الذي لا يقع تحت طائلة عقوية جنائية لكنه قد يبرر فرض قيد وتحريك دعوى مدنية؛ 


ه والتعبير الذي لا يؤدي إلى فرض عقويات جنائية أو مدنية» لكنه يثير شواغل على صعيد التسامح 
والسلوك الحضري واحترام الآخرين. 


ومن البديهي أن هذه الفثات المذكورة أعلاه لا تؤدي جميعها إلى ردود قانونية» وأن الفئات التي 
تسقع ردوداً قانونية قد تنطوي على اختلافات بين الردود القانونية الجنائية والمدنية. ٠.‏ ومن البديهي 
أيضاً أن يكون للردودٍ الاجماعية دور وقائي وأدوان أخرى ينبغي أن 0 ٠‏ وتؤثر 


وثانياً تشير ا الخاصة نة للم ١‏ المتحدة اللعقية يقضايا الأقليات إلى أن .حراف الكزامية كادرا نا 
تحدث من دون وصم وإذلال سابقين للفئات المستهدفة ومن دون أحداث تحريض على الكراهية. 
وقالت في الوقت نفسه: إن غميوماء لا يعن غير قانوني سوى أفظع أشكال خطاب الكراهية, وهي التي 
تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف «“ ويوضجح ذلك أنه على الرغم من وجود دور للقانون: 
فإن التدابير القانونية لا يمكن أن تُعتبر رداً ملائماً على الطيف الكامل لأشكال الخطاب التي يمكن 
أن مهم (مع آتها لا شمهم بالضرورة) فى إقامة جو مؤات للأفعال القائمة عل الكزاهية. 


وثالقاً؛ فيما يتعلق بخطاب الكراهية» قد لا يتيح المنظور القانوني البحت رؤية كيفيّة تطوّر 
المجتمعات من حيث الاعتراض على الأمور والإعراب عن عدم الموافقة عليها. ومع أن خطاب الكراهية 
عدائيء فقد ينظر إليه أيضاً على أنه نافذة تظهر أوجه التوتر واللامساواة ذات الجذور العميقة؛ التي 
تحتاج إلى معالجة تتخطى حدود المسائل الكلامية البحتة: كما تتخطى أبعاد شبكة الإنترنت. 


ويبيّن هذا التحليل لماذا من المهم تتبّع الاتجاهات في كلا البعدين القانوني والاجتماعي فيما يتعلق 
بخطاب الكراهية. ومن ثم فإن هذ الفصل ينتقل الآن إلى تقديم عرض إجمالي واسع النطاق 
للتطورات التي طرأت على أهم الوثائق القانونية الدولية التي تنظم مسألة خطاب الكراهية: ثم ينتقل 


إلى التركيز على الردود الاجتماعية بوجه خاص. 
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تلم ةسه 


تُستمد استراتيجية البحث الخاصة بهذا الفصل في جزء كبير منها من دراسة اليونسكو الأكثر 
تفصيلاً المعنونة مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت التي تضم مزيجاً من تقنيات متعددة 
لجمع البيانات وتحليلهاء بدءاً باستعراض واسع النطاق للمنشورات الصادية ‏ في هذا المجال» بما 
فيها المنشورات القانونية التى تدرس كيفيّة معالجة خطاب الكراهية في مختلف البلدان والقارات» 
والدراسات الإثنوغرافية التي تتناول سلوك المستخدمين في مساحات الإنترنت القائمة على الكراهية. 
ونظراً إلى حداثة الظاهرة التي يجري البحث فيها وإلى طبيعتها السريعة التطورء فإن استعراض 
المنشورات شمل المقالات غير الأكاديمية التي ينشرها الخبراء على مدوّناتهم الإلكترونية وفي المنشورات 
المتخصصة وأهم الصحف والمجلأت المتاحة على شبكة الإنترنت. 


وجرى في هذا الفصل أيضاً استخدام مقابلات ذات هياكل شبه ثابتة أجريت مع الجهات المعنية بهذه 
المسائل بدعاً بممثلي منابير شيكات التواصل الاجتماعي؛ يما فيها فيسبوك وغوغلء وانتهاءً يمنظمات 
المجتمع المدني والسياسيين والخيراء التقنيين. كما أن الدراسة شملت المضامين التي تنتجها المنظمات 

غير الحكومية التي استهلت مبادرات مختلفة في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية من أجل 
مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت وشروط اتفاقات الخدمات الخاصة بمنابر التواصل الاجتماعي 
على الإنترنت» بما فيها فيسبوك وتويتر ويوتيوب. وكان الهدف من ذلك هو فهم الرصد والإدارة 
الحقيقيين للمضامين المتاحة على الإنترنت. وإضافةً إلى ذلك؛ حلّل البحث طريقة استهداف حملات 
الدراية الإعلامية والمعلوماتية المختلف فئات الجمهور والنتائج المحققة في هذا الصدد؛ والاستراتيجيات 
التي اعتمدتها الفئات أو التحالفات المناهضة للتمييز من أجل إقامة جماعة ضغط لصالح منظمات 
وساكل 'التواضصل الالجتماعي. ونظراً إلى اتساع الآراء والردود فيما يتعلق بخطاب الكراهية على 
الإنترنت: اقترحت أسثلة مشتركة في كل حالة من الحالات 
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س- الأطر 


سا- ا أطر القانون الدولي 


يتطرّق خطاب الكراهية إلى مسائل خلافية ككرامة الإنسان وأمنه والمساواة بين الأفراد وحرية 
التعبير. ولا يذكر خطاب الكراهية صراحةٌ في العديد من الوثائق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق 
الإنسان» ولكن يرد ذكره بطريقة غير مباشرة من خلال المبادئ المتعلقة بالكرامة البشرية والمساواة 
وحرية التعبير. ويمكن أن يُنظر إلى بعض العبارات على أنها تهين الكرامة مباشرةء ويشمل ذلك 
استهداف جماعة بعينها إضافة إلى الأفراد. وفي بعض الحالات قد يُرى في التعبير أيضاً دعوة إلى 
التحريض على التمييزء مما يمثل انتهاكاً اللحق في المساواة (على الرغم من أن الرابط بين الكلام 
والممارسة يمثل مسألةٌ منفصلة). وثمة مسألة أخرى تتمثل في حق الإنسان في الحياة والحرية والأمن» 
ومعرفة ما إذا كان تعبير معين يمثل ضرراً مباشراً في هذا الشأن: كما في حالات الدعوة إلى شن 
هجمات على أفراد استناداً إلى انتمائهم إلى فئة معيّنة. 


وكل هذه الحقوق منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام .١155/‏ وانطلاقاً 
من نظرة إجمالية إلى كل هذه الحقوق معاًء يتمتع كل فرد بالحق في حرية التعبير, » والحق في الحماية 
من انتهاكات الكرامة والمساواةء والحق في الحياة والأمن. ويعبارة أخرىء لكل فرد الحق في الحماية 
من خطاب الكراهية من حيث أن هذا الخطاب ينطوي على انتهاكات لتلك الحقوق. ويشمل ذلك 
توازناً معقّداً بين الحقوق بوسائل تحافظ ما أمكن على جوهر كل حق. ومن هذا المنطلقء تمثل 
العمليات والمعايير اللازمة لتحقيق هذا التوازن أمراً حيوياً. بيد أن الأمر الذي ينبغي ألا يغيب عن 
الأذهان هو أن التناسب والضرورة والمشروعية وتحقيق التوازن انطلاقاً من منطق التصدي لخطاب 
الكراهية لا ترجح كفتها مقابل كفة حرية التعبير. 
ولقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حاسماً في رسم إطار حماية حقوق الإنسان ووضع جدول 
الأعمال اللازم لذلك؛ ولكنٍ هذا الإعلان ليس ملزماً. وؤضعت في وقت لاحق مجموعة من الوثائق 
الملزمة بغية توفير حماية أقوى للحقوق. ويمثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
أهم هذه الوثائق وأشملها فيما يتعلق بالتصدي لخطاب الكراهية» مع أنه لا يستخدم صراحة 
مصطلح «خطاب الكراهية». وثمة وثائق قانونية دولية أخرئ أكثر ملائمةٌ وتتضمن أيضاً أحكاماً 
لها انعكاسات على تعريف خطاب الكراهية وتحديد أوجه التصدى له. ومن هذه الوثائق ما يلى: 
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها .)110١(‏ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
أشكال التمييز العنصري (1515)ء واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .)١15141(‏ 
ويمثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الوثيقة القانونية التي يُشَار إليها أكثر مما 
يُشار إلى أي وثيقة قانونية أخرى في المناقشات التي تتناول خطاب الكراهية ولوائحه التنظيمية. 
وتنص المادة 19 منه على الحق في حرية التعبير وتبيّن هذا الحق وتشتمل على ضوابط عامة لفرض 
قيود مشروعة على هذا الحق. بيد أن المادة ٠‏ تحد على نحى صريح من حرية التعبير في الحالات 
التي تنطوي على «دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو 
العداوة أو العنف». وإقراراً بأوجه التوتر التي تحيط بالمادة ٠١‏ شدّدت لجنة حقوق الإنسان على أن 
هذه المادة متفقة تماماً مع المادة 19. 


وإذا ما أمعن المرء النظر في تفاصيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: تبيّن له أن 
الحق في حرية التعبير ليس حقاً مطلقاً. ويجوز أن تفرض عليه الدول قيوداً مشروعةٌ في ظروف 
معيّنة شريطة «أن تكون محددة ينص القانون أن تكون ضؤوزية لاحترام حقوق الآخرين أى 
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سمعتهم» أى ضروريةٌ «لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة». 
وفي التعليق العام رقم 5 أوضحت لجنة حقوق الإنسان أن القيود التي تفرضها الدول قد تشمل 
الخطاب المنشور على الإنترنت بموجب الفقرة ” من المادة ١4‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية, مشيرة إلى أنه «ينبغي بوجه عام أن تكون القيود المسموح بها خاضة بالمحتوى, 
ويتناى فرض حظر عام على تشغيل بعض المواقع والأنظمة مع الفقرة ©2. 


وهناك بين الفقرة " من المادة 15و المادة ٠١‏ تمييز بين القيود الاختيارية والقيود الإلزامية المفروضة 
على حرية التعبير. وتنص الفقرة " من المادة 19 على أن حرية التعبير «يجوز إخضاعها لبعض 
القيود» شريطة أن تكون هذه القيود محددة بالقانون وضرورية لتحقيق بعض الأغراض المشروعة. 
وتنص المادة ٠١‏ على أنه «تحظر بالقانون» أية دعوة إلى الكراهية تشكل تحريضاً على التمييز أو 
العداوة أو العنف. وعلى الرغم من الإشارات إلى خطورة الإهانات الكلامية التي ينبغي أن يحظرها 
القانون يموجب المادة ,5٠١‏ لا يزال هناك 5 تعقيد في هذا الشأن. فهناك على وجه الخصوض ‏ متظقة 
رمادية في قعريقف أوج التميرة الواضدحة بين العنامن الكالية» )١(‏ أشكال التعيين عن الكراهية: 
) ( والتحيين ١‏ يدعى إلى الكراهية, 1 1 وخطاب الكراهة 0 يمثل على وجه التحديد 0 
حظار الخطاب الذي يتطوي على «دعوة إلى الكراهية 1 8 تشكل تمريض على التمييز أو العوان 
أى العنضه:يما يزماتي مع الففرة امن الاذة اع احور ب كر 
بالطقرن المدنية والسيالت” قد تفتح الياب أمام قا من ياد «كامدن», وهي محموعة من 
المعايير التي صاغتها منظمة «المادة »١9‏ غير الحكومية بالتشاور مع خبراء حقوق الإنسان» ع 
معايير محددة لتفادي إساءة تطبيق الفقرة >" من المادة .2١‏ فيجب أن تفسر المادة ٠١‏ تفسيرا ضيقا 
لتفادي إساءة استخدامها. 


وأما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لفكانم فلها آثار أيضاً على 
أشكال تعريف مفهوم خطاب الكراهيةء مع أن هذه الاتفاقية أيضاً لا تستخدم عبارة «خطاب 
الكراهية» صراحة. وتختلف هذه الاتفاقية عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 
ثلاثة جوانب. فأولاً. يُعد تصورها لمفهوم خطاب الكراهية مقتصراً بوجه خاص على الخطاب الذي 
يشير إلى العرق أو الإثنية. وثانياً تفرض الاتفاقية المذكورة التزاماً على الدول الأطراف أكثر صرامة 
من مضمون المادة ٠١‏ من العهد الدولي المذكورء إذ إن هذا الالتزام يشمل تجريم الأفكار العنصرية 
التي لا تمثل بالضرورة تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. وثالثاً يمثل مفهوم «الدعوة إلى 
الكراهية» الذي استحدته العهد الدولي المذكور مفهوماً أكثر تحديداً من خطاب التمييز الموصوف في 
الاتفاقية المذكورة, إن يُفترض فيه أن يقتضي النظر في نيّة الفاعل لا في التعبير على حدة. فإن مجرّد 
نشر رسائل تبّين التفوق العرقي أو الكراهية العنصرية؛ أى حتى التخريض على التمييز العنصري أو 
العنف العنصريء يستوجب العقاب بموجب الاتفاقية الدولية المذكورة. أما في العهد الدولي المذكور 
فإن نية التحريض على الكراهية تحتاج إلى إثبات لكي يتاح حظر الخطاب بموجب الفقرة "من 
المادة ٠٠١‏ 
وتصدت لجنة القضاء على التمييز العنصري تصدياً شديداً لخطاب الكراهية في عام ٠٠١”‏ في 
توصيتها العامة رقم 59 (4/57/18) التي أوصت فيها الدول الأطراف باتخاذ تدابير التصدي 
لنشر أفكار التفوق والتدني حسب الطبقات الطائفية «بواسطة وسائل الإعلام والإنترنت» أو لأية 
أفكار تحاول تبرير العنف أي الكراهية أو التمييز ضد المجتمعات القائمة على النسب. ودعت اللجنة 
إلى اتخاذ تدابير صارمة ضد أي تحريض على التمييز أو العنف ضد المجتمعات «يما في ذلك بواسطة 
الإعلام والإنترنت»؛ وتوعية ذوي المهن الإعلامية بشأن ن طبيعة التمييز القائم على النسب وآثاره ومدى 
شيوفه. وإن هذه المسائل» التي تبن أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
تشير إلى نشر أشكال التعبيرء ؛ تتسم بأهمية خاصة بالنسبة إلى الإنترنت من حيث إن التعبير عن 
الأفكار في بعض السياقات المتاحة على الإنترنت قد يؤدي فوراً إلى نشر هذه الأفكار. ويرتبط هذا الأمر 
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أيضاً بما كان يعد في السابق مساحات خاصة بدأت تضطلع بدور في المجال العام. كما هي الحال في 
العديد من مناير الشيكات الاجتماعية. 


وعلى غرار الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ ترمي الاتفاقية الخاصة 
بالإيادة الجماعية إلى حماية الجماعات التي تعرّف بحسب عرقها أو جنسيتها أو إثنيتهاء على الرغم 

من أنها توسع نطاق أحكامها بحيث تقمل الجماعات الدينية. ولكن عندما تتطرق الاتفاقية الخاصة 
بالإيادة الجماعية إلى مسألة خطاب الكراهية» فإن أحكامها على الأفعال التي تحرض علناً على الإبادة 
الجماعية, التي يعترف بأنها «الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزثئي لجماعة قومية أف 
إثنية أ عنصرية أ دينية». 


أما خطاب الكراهية القائم على التمييز الجندري بوجه خاص (والذي يتميز عن أفعال التمييز) فإن 
القانون الدولي لا يتطرق إليه بعمق. أما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» التي 
دخلت حيز النفان في عام 5 »؛ فتفرض التزامات على الدول بإدانة التمييز ضد المرأة بغية «منع 
أعمال العنف ضد النساء والفتيات [...] والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم». 
وأعربت لجنة حقوق الإنسان أيضاً عن «بالغ قلقها إزاء أعمال العنف والتمييز المرتكبة في جميع 
مناطق العالم ضد أفراد بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجندرية». 
ويمثل مدى ارتباط التعبير بأفعال حقيقية كهذه موضوع نقاش. بيد أن لجنة حقوق الإنسان 
التابعة للأمم المتحدة دعت الدول في تعليقها العام رقم 58 إلى «أن تقدم معلومات عن التدابير 
القانونية التي تتخذها لتقييد نشر» المواد الإباحية التي تصور النساء والفتيات كمواضيع للمعاملة 
المهينة. 
وفي خلاصة القول؛ تتيح قواعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إمكانية فرض قيود 
من أجل احترام حقوق الآخرين أى سمعتهم: أى حماية الأمن القومي أو النظام العام أى الصحة 
العامة أو الآداب العامة» وقد ينطبق هذا الحكم في بعض السياقات المحددة على أشكال التعبير التي 
يمكن أن تطلق عليها تسمية «خطاب الكراهية». كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية يطلب فرض قيود على «الكراهية القومية أى العنصرية أو الدينية» التي «تشكل تحريضاً 
على التمييز أو العداوة أو العنف». ومن الواضح أن هذين البعدين يمثلان قاعدتين لفرض شروط 
تحد من بعض أنواع الخطاب التي يمكن أن تصنف في فتة «خطاب الكراهية»» شريطة أن تكوق 
هذه القيود خاضعة للقانون وضرورية. وتضم الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصرى قاعدة معيارية لتقييد نشر أفكار التفوق العرقى (ويمكن اعتبار هذه القاعدة أيضاً حماية 
لاحترام حق الإنسان في المساواة). ١‏ 
وفي الاتجاهات الحديثة العهد. وتصدياً لهذا التعقيد ولمخاطر إساءة استخدام المعايير الدولية من 
أجل تقييد الخطاب المشروع: سعت الأمم المتحدة إلى إنشاء مساحات لتعزيز الفهم المشترك لماهية 
خطاب الكراهية وللطريقة التي ينبغي استخدامها في التصدي له؛ إضافةً إلى أهمية حقوق الإنسان 
في عالم الإنترنت. وفي الآونة الأخيرة أيضاًء أقرت الهيثتان الرئاسيتان المتمثلتان في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والهيئتان الرئاسيتان لليونسكو إقرارا 
نهائيا بان جميع حقوق الإنسان تنطبق خارج شبكة الإنترنت وداخلها على حد سواء. وتهيئ هذه 
التطورات المشتركة السياق اللازم لمكافحة خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت. 
وثمة مرحلة بارزة في هذه العملية تمثلت في تنظيم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 
مجموعة من الاجتماعات التشاو رية. وأدت هذه الاجتماعات إلى صياغة خطة عمل الرباط بشأن 
حظر «الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية [التي] تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو 
العنف». وتقنٌ خطة عمل الرباط بأنه» على الرغم من التزامات الدول الموقعة على العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, لا يضم العديد من الأطر القانونية حظراً قانونياً لهذه الدعوة 
إلى الكراهية. كما أن د بعض القوانين التي تنص على هذا الحظر تستخدم مصطلحات لا تتماشى مع 
المادة ٠١‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتقترح الخطة أيضاً اختباراً للحد 
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الأدنى مؤلفاً من ستة أجزاء لتحديد رسائل الكراهية من خلال مراعاة سياق الخطاب والمتحدث 
ونيته ومضمون الخطاب ونطاقه واحتمال أن يكون الخطاب محرّضاً على إلحاق الضرر الفعلي. 
وبهذا المعني ليس هناك افتراض بأن تسبب جميع عبارات الكراهية ضرراً فعلياً أى أن تتحول إلى 
ضرر فعلي. وبدلاً من ذلك: يمثل ما هى مقترح طريقة للإشارة إلى العبارات التي تستلزم أكبر قدر 
من الاهتمام. 


ولكن في حالة خطاب الكراهية على الإنترنت تشدد خطة الرباط على الأطراف الفاعلة على المستوى 
الوطنيء ولاسيّما الدولء وقد يؤدي ذلك إلى التقليل من أهمية منابر الشبكات الاجتماعية المنتمية 
إلى القطاع الخاص والعاملة في المجال العابر للحدود الوطنية. ويمكن أن تضطلع هذه الأطراف 
الفاعلة بدور بالغ الأهمية في تفسير خطاب الكراهية والسماح بالتعبير أى تقييده. وإضافة إلى ذلك 
لا تولي خطة الرباط أهمية كبيرة لمسائل الكراهية المستندة إلى أسس كالانتماء الجنساني أو التفضيل 
الجنسي أو اللغة التي ينطق بها الفرد. ١‏ 

وفضلاً عن تمكين الدول من اتخاذ التدابير اللازمة للحد من خطاب الكراهية» يشتمل القانون الدولي 
على بعض الأحكام التي تتيح للأفراد تقديم شكاوى بشأن الخطاب: فإن لجنة حقوق الإنسان تتلقى 
الشكاوى الفردية المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» وتتلقى لجنة القضاء 
على التمييز العنصري الشكاوى الواردة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصريء أما الشكاوى المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ال مرأة فتتولى النظر 
فيها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ولكن لا يجوز للأفراد أن يقدموا شكوى ضد 
دولة إلا إذا كانت هذه الدولة قد سمحت صراحةٌ بإقامة آليات كهذه. 

وثمة آراء متباينة بشأن 5 تحقيق التوازن بين حرية التعبير والقيود المفروضة في مجال خطاب 
الكراهية تتجلى بوضوح في الصكوك الإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان. وتأتي هذ الوثائق تكملة 
للمعاهدات الدولية لأنها تعبر عن الخصوصيات الإقليمية التي لم تحدد في المعاهدات ذات النطاق 
العالمي. وقد تكون الصكوك الإقليمية شديدة الفعالية في إنفاذ حماية حقوق الإنسان كما في حالة 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التى تصدر قرارات متعلقة بخطاب الكراهية أكثر عدداً من 
القضايا التي تتولاها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ولكن يجب على الصكوك الإقليمية 
الخاصة بحقوق الإنسان ألا تعارض القواعد الدولية وألا تفرض قيوداً أشد على الحقوق الأساسية. 
ولا تتضمن معظم الصكوك الإقليمية مواد محددة تنص على حظر خطاب الكراهية؛ ولكنها تسمح 
بوجه أعم للدول بتقييد حرية التعبير من خلال أحكام يجوز تطبيقها على حالات محددة. وتتطرق 
الفقرات الواردة أدناه إلى طريقة تعريف الحق في حرية التعبير والقيود المفروضة عليه على الصعيد 
الإقليمي والطريقة التي تكمّل بها الوثائق الإقليمية النصوص الأخرى التي تتيح تعريف خطاب 


الكراهية وتقييده. 


وتصف الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان القيود المفروضة على حرية التعبير بطريقة مشابهة 
لما يرد في الفقرة ؟ من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتضيف 
الاتفاقية بنداً تقييدياً محدداً يحظر الرقاية المسيقة؛ ولكن سعياً إلى توفير حماية أكبر للأطفال؛ 
تسمح الاتفاقية بالرقابة المسبقة من أجل «الحماية الأخلاقية للأطفال والمراهقين». واعتمدت منظمة 
الولايات الأمريكية إعلاناً آخر بشأن مبادئ حرية التعبير يضم بنداً محدداً ينص على أن «الشروط 
المسبقة المفروضة على أشكال التعبير» كالصدق أو حسن التوقيت أو النزاهة» تتناى مع الحق في 
حرية التعبير المعترف به في الصكوك الدولية». وقدمت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 
مشورة تفيد بأن التدابير الوقائية تتناى مع حرية التعبير وأنه ينبغي للدول أن تستخدم بدلاً من 
ذلك «فرض العقويات اللاحقة على الذين تثيت إدانتهم بارتكاب المخالفات». . وفرضت المحكمة أيضاً 
اختباراً على الدول الراغبة في فرض قيود على حرية التعبير, إذ يتعين عليها أن تكون قد أثبتت مسبقاً 
أسدات المسؤولية, وأن تكون هذه القيود محددة بالقانون؛ أن تسعى إلى تحقيق غايات مشروعة؛ 
أن تكون «ضرورية لضمان» تحقيق هذه الغايات. ختاماً فإن نظام البلدان ن الأمريكية يضم م مقرراً 
خاصاً معنياً بحرية التعبيره وقد استنتج هذا المقرر في دراسته الشاملة لمسألة خطاب الكراهية أن 
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عمآلة أساسية دفني أن نظام / البتدان الأمريكية لا يشمل إلا بخطاب. القراضية الذي : يقني فعلاً إل 
العنف وأن هذا الخطات هو الذي يجور تقييده فقط. 


يعتمد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب نهجاً مختلفاً في تناول الفقرة " من المادة 5.» إن 
يسمح يبفرض قيود على الحقوق ما دامت «ضمن حدود القانون». وأثار هذا المفهوم بعض المشكلات» 
وهناك كمية كبيرة من البحوث القانونية التي تتناول ما يسمّى البنود «الارتدادية» وتفسيرها. 
وتتمثل المسألة الرئيسية في أن البلدان تستطيع التحكم بتشريعاتها ويمكنها إضعاف جوهر الحق 
في حرية التعبير. ولكن من المهم إضافة أن إعلان المبادئ بشأن حرية التعبير في أفريقيا يضع معياراً 
أل للقيون الفروضتة عل هرية التعبير, فون بعلن أقه ولا ينيقي تقييد الحن بذريعة الحناظ على 
النظام 00 1 2 القومي ١!‏ إلا إذا كان هناك خطر حقيقي بالإضرار بمصلحة مشروعة وهناك 
واغتمدت: منظمة المؤتمق التي 5-0 تسمى الآن «منظمة التعاون الإسلامي») في عام ١55٠‏ 
إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام الذي ينص على أنه ينبغي لحقوق الإنسان 
وتققق مع الشريعة الإسلاسية». ويرى جغضهم أن هذا الشوط يؤش فى عتبة القيوه» ودى السيت 2 
دفع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى الدعوة إل تجريم الخظاي الذى يكقاون الات 
العنف الوشيك بحيث يشمل «الأفعال أو الأقوال التي تنم بوضوح عن تعصب وكراهية». 


أما ١‏ الميثاق العربي لحقوق 0 الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في عام ٠6‏ 
والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأثباء والأفكان وتاقيها ونقلها إلى الأخروق بأ :وسيلة ودوتها اعقبار 
للحدود الجغرافية». . وتنص الفقرة >" من المادة ذاتها على ما يلى: «تمارس هذه الحقوق والحريات في 
إطار المقوّمات الأساسية للمجتمع». وهذا الموقف مختلف عن الرققه الذي أعربت عنه لجنة حقوق 
الإنسان في التعليق العام رقم رد الذي ينص على أنه «يجب 3 تستند القيودٍ المفروضة على حرية 
المجاهرة بالدين أ المعتقد لغرض حماية الأخلاق إلى ميادئ غير مستمدة حتضيراً من تقليد واحد». 


ويشتمل إعلان حقوق الإنسان الخاص برابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) على الحق في حرية 
التعبير في المادة ؟؟ منه. أما المادة /ا من الإعلان فتنص على قيود عامة: إن تؤكد أنه «يجب أن 
ينظر إلى إنفاذ حقوق الإنسان ضمن السياق الإقليمي والوطني على ألا تغيب عن الأذهان الخلفيات 
السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والدينية المختلفة». وقامت 
المفوضية السامية لحقوق الإنسان باسترعاء الانتباه إلى الحكم الوارد في إعلان فيينا والذي ينص» 
رغم الاختلافات: على أن «من واجب الدول؛ 0 كانت نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية. أن 
ولعل بعض الخصوص الإقليمية كر تقييداً لحرية التعيير ين العايير الدولية. بيد أن ' هناك ف نضوصا 
ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي» الذي يعلن الحق 5 حرية التعبير في المادة ١١‏ منه كه 
في المادة 8ه أنه يجب ألا نفسن الميثاق بأنه ينطوي على أي «تقييد يتجاوز حدود ما هو منصوص 
عليه في الميثاق ذاته». كما أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تضم اختباراً ضارما لضرورة 
القيود المفروضة على حرية التعبير وتناسب هذه القيود. وتميّز المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
بين خطاب الكراهية وحق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية وإن رأى أفراد آخرون في ذلك إساءة 
لهم. 

وأصدر مجلس أوروبا في عام ٠٠٠١‏ توصية بشأن السياسة العامة لمكافحة نشر المواد العنصرية 
والمعادية للأجانب والمعادية للسامية عبر الإنترنت. وتنظم اتفاقية مجلس أورويا الخاصة بالجرائم 
السيبرنية لعام 2٠٠١١‏ التعاون المتبادل فيما يتعلق بسلطات التحقيق» وتوفر بذلك للبلدان الموقعة 
آليةٌ لمعالجة البيانات الحاسويية» بما في ذلك خطاب الكراهية المنشور على الإنترنت والعاير للحدود 
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الوطنية. وأصدر مجلس أورويا في عام 2٠٠١”‏ بروتوكولاً إضافياً للاتفاقية يتصدى للتعبير عن 
العنصرية وكراهية الأجانب على شبكة الإنترنت» ويفرض التزاماً على الدول الأعضاء يقضي بتجريم 
الشتائم العنصرية المعبرة عن كراهية الأجانب على الإنترنت والقائمة على «العرق أو اللون أو النسب 
أو الجدسية أى الأصل الإثنيء وكذلك الدين». ووقعت على الاتفاقية حتى الآن تسعة بلدان من خارج 
أورويا وصدّقت عليها. 


وثمة أمر هام بالنسبة إلى كل ما ذكر أعلاهء وهو أنه يمكن الإشارة إلى أن الوثائق الدولية الحديثة 
العهد كالتعليق رقم 5؟ )5١١١(‏ الصادر عن لجنة حقوق الإنسان والمذكور آنفاً وخطة عمل الرباط 
)29١1١(‏ قد شددت على التكافل بين حرية التعبير والحماية من خطاب الكراهية. ويعزى التعقيد 
في تحقيق التوازن بين حرية التعبير والقيود المرتبطة بالكراهية إلى تنوع المفاهيم القانونية لخطاب 
الكراهية في مختلف أنحاء العالم ٠‏ ويعقد هذا الأمر تفسير القانون في كل حالة معيّنة. ولكن يجب أن 
يُنظر إلى جميع القيود القانونية دائماً من حيث اقترانها بالحق في حرية التعبير بمفهومه الواسع 

ووفقاً للتعليق العام رقم 4" «يجب ألا تنقلب العلاقة بين الحق والقيد وبين القاعدة والاستثناء» 


س-ع) إطار عمل للأطراف الفاعلة في القطاع الخاص 


تتحول الصكوك القانونية الدولية والإقليمية التي جرى استطلاعها إلى إطار عمل يمكن أن تستخدمه 
الدول للتصدي لخطاب الكراهية ضمن واجبها الذي يقضي بتعزيز الحقوق وحمايتهاء بما يشمل 
تحقيق التوازن بين الحق في حرية التعبير وحقوق الفرد في الكرامة والمساواة والأمن. ولكن عند 
التعامل مع خطاب الكراهية على الإنترنت, لا تمثل دول الأفراد دائما الأطراف الفاعلة ذات التأثير 
الأقصى. فإن وسطاء الإنترنت كمناير الشبكات الاجتماعية ومقدمى خدمات الإنترنت ومحركات 
البحث تنص في شروط الخدمة الخاصة بها على طريقة تدخلها في السماح بنشر مضامين معيّنة 
أى تقييدها أى توجيه إنشائها والانتفاع بها. وتحدث كمية كبيرة من التفاعلات على الإنترنت عبر 
مناير الشبكات الاجتماعية التى تتجاوز حدود الولايات القضائية الوطنية والتى وضعت التعريفات 
الخاصة بها لخطاب الكراهية ولتدابير التصدي له. فإذا انتهك مستخديم شروط الخدمة فإن 
المضمون الذي نشره قد يحذف من المنبر» أى قد تفرض قيود على إمكانية الاطلاع عليه بحيث لا يُرى 
داخل يلد معين. 

وللمبادئ التي تستند إليها اتفاقات شروط الخدمة والآليات التي تضعها كل شركة لضمان التنفيذ 
انعكاسات هامة على قدرة الناس على التعبير عما لديهم عبر الإنترنت وقدرتهم أيضاً على الانتفاع 
بالحماية من خطاب الكراهية. ويجري معظم الوسطاء مفاوضات مع الحكومات الوطنية بدرجات 
تتفاوت بحسب نوع الوسيط والمناطق التي تسجل فيها الشركة والنظام القانوني الذي ينطبق عليها. 
ويعد مقدمى خدمات الإنترنت أكثر الجهات تأثراً مباشراً بالتشريعات الوطنية لأنه يتعين عليهم أن 
يتخذوا موقعاً لهم في بلد معيّن للعمل. وتوجهت محركات البحث توجهاً متزايداً نحو التكيف مع 
نظام مسؤوليات الوسيط الخاص بالولايات القضائية المسجلة في بلدهم والولايات القضائية الأخرى 
التي يقدمون فيها خدماتهمء؛ وذلك من خلال حذف المضامين على نحو استباقي أو بناءَ على طلب 
السلطات. أما شركات الشبكات الاجتماعية المتاحة على الإنترنت فلديها مجموعة متفاوتة من النهوج 
في هذا الشأن. 


وأياً كان التنوع في هذا القطاع؛ فقد اتضح ف الفترة الأخيرة أن جميع وسطاء الإنترنت الذين يعملون 
في إطار شركات تنتمي إلى القطاع الخاص يُتوقع منهم أيضاً احترام حقوق الإنسان. وقد تم بيان 
ذلك في المبادئ التوجيهية يشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان» التي أصدرتها مفوضية الأمم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام .25١0١١‏ وتشدد هذه الوثيقة على مسؤولية الشركات في 
الالتزام بحقوق الإنسان. وتحقيقاً لهذه الغاية» ينبغي لوسطاء الإنترنت أن يقيّمواء بالتنسيق مع 
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2 لت 


الشركات الأخرى» «الآثار الفعلية والمحتملة على حقوق الإنسان. وذلك من خلال تحقيق التكامل 
والعمل على النتائج» وتتبّع أوجه التصديء وتبادل المعلومات الخاصة بالتصدي للآثان. كما أن 
المبادئ التوجيهية الخاصة بالأمم المتحدة تشير إلى أنه ينبغي للشركات في الحالات التي يجري فيها 
انتهاك حقوق الإنسان «أن توفر ما يلزم لمعالجة هذه الحالات أو أن تتعاون في هذا السبيل من خلال 
عمليات مشروعة». وفي حالة وسطاء الإنترنت ومفاهيم خطاب الكراهية؛ يعني ذلك أنه ينبغي لهذه 
الشركات أن تضمن وجود التدابير اللازمة لتحديد خطاب الكراهية وأن تقدم سبل التصدي له على 
نحى متناسب معه. 


بيد أن هذه المبادئ لا تزال تستلزم جهوداً حثيثة من أجل أن يكون لها تطبيق ملموس في العديد 
من مواقف السياسات الخاصة بالوسطاءء وتنفيذ ملموس في الممارسة اليومية للشركات. وثمة 
مسألة تتمثل في مدى تمتع هيئة القطاع الخاص بالحق في تحديد شروط الخدمة التي يمكن أن 
تكون أكثر تقييداً للخطاب مما يُطلب من الدولة أن تسمح به بموجب المعايير الدولية كالعهد الدولي 
الخاص بالتحقوق المدنية والسياسية. وهذا الأمر شبيه في بعض جوانيه بحرية الصحافة, 0 0 
فيها لوسيلة الإعلام أن تضع السياسة التحريرية الخاصة بها فيما يتعلق بالمعلومات التي تنشر 
وينطبق ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من أنها تمتاز باعتمادها على ادال و م 
الخاضة: باللمستخومين: مقارنة. ووسائل الإعلام الإخبارية التي تنبثق أشكال التعبير فيها من الذين 
توظفهم وسيلة الإعلام نفسها. وثمة مسألة أخرى وهي كيف تبت الشركات التي تتبع المعايير الدولية 
لحقوق الإنسان في مسألة تحقيق التوازن بين الحقوق كحرية التعبير» من جهة؛ وحرمة الشؤون 
الشخصية أو المساواة أو الكرامة, من جهة أخرى؛ ومعرفة ما هي سبل الانتصاف القائمة. وختاماً 
هناك مسائل متعلقة بالطريقة التي تتخذ بها الشركات القرارات عندما لا تكون القوانين الوطنية 
متماشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ كمعيار الحدود المشروعة لحرية التعبير. ويتسم الوضع 
بالحركة ويستمر في التطور. 

وهناك في الوقت نفسه اتجاه لا يزال في حالة تطور لأن وسطاء الإنترنت ما يرحوا يضعون تعريفات 
متباينة لخطاب الكراهية ومبادئ توجيهية لتنظيمه. ولا تستخدم بعض الشركات مصطلح خطاب 
الكراهية ولكن لديها قائمة وصفية للمصطلحات المرتبطة به. وتحذر شروط الخدمة الخاصة بموقع 
ياهو نشرة «موضوع غير قانوني أو منطو على ضرر أو تهديد أى إساءة أى مضايقة أو انحراف 
أى تشهير أى بذاءة أى فحش أي طعن أو أقتحام لحرمة الشؤون الشخصية لفرد آخر أو كراهية, 
أو مقنمون مستههن عتضري] أو إثنياً أى غير ذلك». وعلى غرار ذلك» الحارشة رارم 
من خطاب الكراهية ولكنها تنذر مستخيميها بأنهم «قد يواجهون مضموناً يمكن أن يكون مسيئاً 

أو ضاراً أى غير دقيق أى غير لائق» أى ربما يرون في بعض الحالات معلومات منشورة باسم مضلّل 
أى خادع». وتنفي الشبكة تحمّل أي مسؤولية بشأن المضامين. ولدى شبكة تويتر شروط للخدمة 
تكمّلها قواعد خاصة بهذه الشبكة ومجموعة من الشروط الخاصة بالمستخدمين: كما أن شبكة 
تويتر استجابت للطلبات الواردة من الحكومات والمجتمع المدني بشأن حذف المضامين المتعلقة 
بخطاب الكراهية. 


وتشير شركات أخرى صراحةً إلى خطاب الكراهية. فتسعى شروط الخدمة الخاصة بموقع يوتيوب» 
على سبيل المثالء إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير والقيود المفروضة على بعض أشكال 
المضامين. فمع أن شيكة يوتيوب تصرح بانها «تشجع الخطاب الحر». فإنها تعلن انها «لا تسمح 
بنشر خطاب الكراهية, أي الخطاب الذي يهاجم جماعة أى يحط من قدرها استناداً إلى العرق أو 
الأصل الإثني أى الديني أى الإعاقة أى الانتماء الجنساني أو العمر أى الشيخوخة أو التوجه الجنسي 
أو الهوية الجنسانية». وهذا التعريف إذاً أوسع من دعوة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية إلى الاكتفاء يبفرض قيود على الخطاب الذي يمثل دعوة مقصودة إلى الكراهية تحرض 
على التمييز أو العداوة أو العنف. وهذا مثال على الطريقة التى يمكن أن تكون يها الشركات أكثر 
تقييداً من القانون الدوليء وحتى أكثر تقييداً من بعض القوانين الإقليمية أى الوطنية المتعلقة 
بخطاب الكراهية. 
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وتحظر شروط الخدمة الخاصة بشبكة فيسبوك المضامين المنطوية على ضرر أو تهديد أى التي 
يمكن أن تثير الكراهية وتحرض على العنف. وفي المعايير الخاصة بجماعة المشاركين» تؤكد فيسبوك 
«أنها تحذف خطاب الكراهية الذي ينطوي على مضمون يهاجم بعض الأشخاص مباشرة استناداً 
إلى عرقهم أو إثنيتهم أى أصلهم الوطني أو انتمائهم الديني أى اتوجههم الجنسي أو انتمائهم إلى 
هذ الجنس أو ذاك أو انتمائهم الجنساني أو هويتهم الجنسانية أو إصابتهم بإعاقات أى بأمراض 
شديدة». ولدى شركة ميكروسوفت قواعد محددة فيما يخص خطاب الكراهية في عدد من تطبيقاتها. 
فإن سياستها الخاصة بالهواتف المحمولة تحظر التطبيقات التي «تحتوي على أي مضمون يدعو إلى 
التمييز أو الكراهية أو العنف استناداً إلى اعتبارات العرق أو الإثنية أو الأصل الوطني أو اللغة أو 
الانتماء الجنساني أو العمر أو الإعاقة أى الدين أى التوجه الجنسي أو الشيخوخة أو الانتماء إلى أي 
فكة اجتماعية أخرى». ولدى الشركة أيضاً قواعد متعلقة بالألعاب على الإنترنت تحظر أي تواصل 
ينم عن «خطاب الكراهية و موضوعات دينية خلافية أو أحداث حساسة راهنة أو تاريخية». 
وهذا مثال آخر على الطريقة التي يمكن أن تكون بها الشركات أكثر تقييداً من القانون الإقليمي 
أو الدولي المتعلق بخطاب الكراهية: فإن «الموضوعات الدينية الخلافية والأحداث الحساسة الراهنة 
أو التاريخية» ليست بالضرورة محظورة في القانون الدولي؛ كما أنها لا تعتبر تلقائياً قائمة على 
التميين». ولكن سعياً إلى تدويع ما تراه شركة ميكروسوفت أسلم لجماعة التواصل على الإنترنت» 
اختارت. الشركة فرض لوائح 3 تقييدية على الخطاب في بعض المنتجات المحددة التي 00 
الأسواق. ومن ناحية أخرىء قد تكون شروط الخدمة في يعض الولايات القضائية المحددة أقل تشد 
من القيود القانونية المحلية. 

وعلى وجه العموم, لا يقرأ شروط الخدمة إلا أقلية صغيرة من المستخدمين: وهناك مستويات مختلفة 
من «النوعية» في أنواع الاتفاقات المتباينة. ويبّين تحليل الاتجاهات أن الأمر المهم لا يقتصر على معرفة 
كيف يعرّف وسطاء الإنترنت خطاب الكراهية» بل يشمل أيضاً كيف ينفذون هذه التعريفات. وثمة 
مسألة هنا تكمن في مسؤولية هؤلاء الوسطاء. فيتذرّع العديد من الوسطاء بأنهم لا ينتجون المضامين 
ولا يتحكمون بها على الإنترنت. ولذا فإن مسؤوليتهم ينبغي أن تكون محدودة فقط. ويفسر ذلك 
بإعفائهم من التحري المسيق أو تخفيف حذّة المضامين, وعدم تعريضهم للمساءلة إلا يعد نشر 
المعلومات المتعلقة بحالات تم استرعاء انتباههم إلى مضمونها الذي يخالف القانون أى شروط الخدمة. 
ويوجد في كل أنحاء العالم نظم قانونية مختلفة بشأن المسؤولية» وهي ذات آثار مختلفة؛ على الرغم 
من أنه في نهاية المطاف من المرجح أن يكون هناك معيار واحد خاضع للولاية القضائية وقادر على 
إنفان تدخل تقوم به الشركة للحد من نشر حالة محددة من الخطاب المتاح على الإنترنت» مع أن 
هناك تعقيدات تتعلق بالمكان الذي سج فيه الكيان المعني, والمكان الذي يُحتفظ فيه بالبيانات, 
والمكان الذي يمكن أن تقدم فيه هذه البيانات. 


ويميّز مفهوم المسؤولية المحدودة بين وسطاء الإنترنت وشركات وسائل الإعلام الإخبارية. بيد أن 
هناك مناقشات بشأن مدى محدودية المسؤولية التي تقع على عاتق وسائل الإعلام الإخبارية فيما 
يتعلق بالتعليقات التي يقدمها المستخدمون على مواقع الإنترنت التابعة لوسائل الإعلام هذه. أما 
ممارساتها وشروط خدمتها فيما يتعلق بتخفيف حدّة المضامين؛ إضافةً إلى نظم التنظيم الذاتي 
لديها مثل المجالس الصحفية؛ فقد يكون لها على أي حال أهمية بالنسبة إلى وسطاء الإنترنت. وفيما 
يتعلق بمقدمي خدمات الإنترنت» تكون المسؤولية واضحة نسبياً في ولاية قضائية معيّنة. ويجوز 
لهمء شأنهم شأن غيرهم من وسطاء الإنترنت: أن يحددوا المعايير الخاصة بهم عند تقديم أي خدمة, 
ولكن نظراً إلى أنهم مُلزمون بمبداً الولاية الإقليمية» فإنهم يميلون إلى الالتزام في عملهم بقوانين البلد 
الذي يقدمون فيه خدماتهم. ويجعلهم هذا الأمر أكثر استجابةً من غيرهم من الوسطاء للطلبات 
الخارجية الرامية إلى حذف المضامين. 


وتصبح هذه المسألة كن . تعقيداً الدى منابر الشبكات الاجتماعية ذات النطاق الدولي. فنظراً إلى 


3 


الإخطارات الواردة من المستخدمين الذين رن عن مضمون يرون أنه غير لائق أى عدواني أى 
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خطير. وبعد ذلكء تنطلق هذه المنابر أساساً من شروط خدمتها لتقرر ما إذا كان ينبغي حذف 
المضمون أو ما إذا كانت هناك تدابير أخرى ينبغي أن تُتخذ للحد من الاطلاع عليه؛ أى تحدد ما إذا 
كان يسمح لمؤلفي هذا المضمون بمواصلة الانتفاع بخدمات المنبر. وفي غياب سلطة قضائية متعددة 
الجنسيات لدى الشركة: ونظراً إلى القدرة المحدودة والنطاق المحدود لأي ولاية قضائية منفردة: 
باستثناء الولاية القضائية التي يقع فيها مقر عمل الشركة: فإن العديد من الوسطاء يعملون بموجب 
شروط خدمتهم العامة والشاملة. 


وباستثناء المبادئ التوجيهية القديمة التي سرّبها بعض موظفي الشركات التي اعتمدت عليها منابر 
الشيكات الاجتماعية كمصادر خارجية مكلفة يوضع بعض جوانب اللوائح التنظيمية الخاصة 
بالمضامينء لا يعرف إلا القليل عن كيفية تحويل شروط الخدمة إلى ممارسة فيما يتعلق بما يتعين 
الاحتفاظ به وما يتعيّن فرزه أى حذفه. ولقد أشار بعضهم إلى أن شبكة فيسبوك تقوم بإعداد 
مجموعة من المعايير الموضوعية التي يزمع تطبيقها على الخطاب الذي ترى الشبكة أنه يرجّح أن 
يثير العنف. ولكن مسؤولي شيكة فيسيوك أشاروا إلى أن الشركة تحاول تفادي اعتماد نهج قائم على 
نص تنظيمي أشبه بالكتاب المدرسي وتفضل النظر في السياق إلى أقصى حد ممكن. 

وثمة اتجاه يبئن أن بعض الشركات أصبحت أكثر اهتماماً بشكاوى المستخدمين في الآونة الأخيرة. 
ففي عام 5017 أتاع شيك عدو للمستخدمين إمكانية وضع علامة على المضمون الذي يرون 
أنه غير لائق بحيث يتاح لهم تتبّع بلاغاتهم إلى أن تّحل المشكلة. وقدمت الشبكة أيضاً أدوات لإضفاء 
«الطابع الاجتماعي» على غملية الإبلاغ» بحيث يتاح للمستخدمين الإبلاغ بطريقة سرية عن مؤلف 
مضمون محدد :قل أن مطلب رسهياً من شيكة فيسبوك حذف هذا المضمون. وتمثل هذه الفقرص 
الجديدة إضافات مثيرة للاهتمام إلى غيرها من التدابير الرامية إلى التصدي لخطاب الكراهية الملحوظء 
وإن لم تكن هناك أدلة تبيّن مدى فعالية هذه التدابير عبر الزمان وتبيّن ما إذا كان المستخدمون 
راضين أم لا عن الخيارات التي تقدم إليهم. وهناك في الوقت نفسه مناقشات كبيرة بشأن الأطراف 


الفاعلة التجارية التي تؤدي دور المحاكم التي تبت في مقبولية الخطابء على الرغم من انتماء هذه 
الهيئات إلى القطاع الخاص واتسامها بخصائص الانتماء إلى مجال الإنترنت. وسيرد لاحقاً في هذا 
التقرير مزيد من المناقشة لهذه المسألة. 

وفي خلاصة القولء أتاح التحليل الوارد أعلاه النظر في المشهد العام للقواعد والقوانين الدولية 
والإقليمية» وفي الاتجاهات الناشئة لدى شركات وسطاء الإنترنت العابرة للحدود الوطنية التي 
برزت بوصفها مواقعٌ وأطرافاً فاعلة رئيسية فيما يتعلق بخطاب الكراهية على الإنترنت وتنظيم 
هذا الخطاب. وتبرز التعريفات المختلفة لخطاب الكراهية بوضوح داخل الخليط المعقد للسياسات 
الدولية التي تطبقها على نحو مختلف الأطراف الفاعلة الحكومية والشركات. ومع أنه ينبغي لجميع 
الأطراف الفاعلة أن تسعى إلى التقيد بالمعايير الواردة في المعاهدات العالمية» فإن الممارسة العملية 
معقدة بسبب الاستقلالية النسبية لوسطاء الإنترنت وبسبب دورهم الرئيسي في الاتصالات عبر شبكة 
الإنترنت. وفي الوقت نفسهء قد تكوز ن الاستجابات التنظيمية القائمة على الدول بطيكةٌ في إعدادها 
ومعقدة في تنفيذها ومعرضةً لتأثير التدخل السياسي. ويرزت الاستجابات الاجتماعية في هذا السياق 
تصدياً لخطاب الكراهية الملحوظ على شبكة الإنترنت. 
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ع - تحليل ردود الفعل الاجتماعية 


يسعى التحليل ههنا إلى تقديم صورة متباينة بعض الشيء لكيفية تجلي الشواغل المتعلقة بخطاب 
الكراهية والعنف في مجموعة من ردود الفعل الاجتماعية. وتتناول الأقسام التالية مسائل رصد 
الوسطاء وتعبكتهم وتحويلهم إلى جماعة ضغطء وتمكين المستخدمين من خلال مبادرات الدراية 
الإعلامية والمعلوماتية وتخفيف حدّة مضامين وسائل الإعلام الإخبارية. 


غ-١‏ رصد خطاب الكراهية وتحليله 


من المرجّح أن يصبح الجو المؤاتي لخطاب الكراهية أكثر توجهاً نحى العنف في الأوضاع التي تتسم 

فيها القضايا السياسية بأهمية كبيرة. كما في أوقات الانتخابات. ويحلل هذا القسم القضايا الواسعة 
النطاق الناشئة عن سبل التصدي العملية التي وضعت للتعامل مع احتمال ظهور خطاب الكراهية 
على الإنترنت في هذه الأوضاع. وثمة سبيل من سول التصدي يوفر خلفية لإجراء عمليات أوسع نطاقاً 
وهى مشروع البحث الذي أجرته منظمة «أمتي» (11تشلدن) والذي بدا تنفيذه في أيلول / سيتمبر 
ادا تمهيداً لانتخابات آذار/ مارس 0*٠‏ في كينيا؛ ورصد هذا المشروع الخطاب المنشور على 
الإنترنت لتقدير حدوث خطاب الكراهية وشدّته. وأتاحت التجارب للجهات المعنية فرصة تحليل 
المسائل والأحداث التي ينطوي عليها خطاب الكراهية والتفكير جماعياً في إمكانية تحول الأفعال 
المحددة المتمثلة في الخطاب إلى عنف أم لا. 


وأجرت كينيا في عام 3٠٠7‏ الانتخابات الأكثر إثارة امام والأشد عنفاً منذ عودتها إلى 
التعددية الحزبية في عام ٠ ١9191١‏ مما أدى إلى وقوع أكثر من ٠ ٠‏ قتيل و 0*٠‏ نازح. وكانت 
تلك هي الانتخابات الأولى التي أصبحت فيها تكنولوجيات العلونات والاتصالات الجديدة جزءاً 
لا يتجزاً من المنافسة الانتخابية. فقد جرى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد 
الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة (535) إلى حد لم يسبق له مثيل سعياً إلى حشد المؤيدين 
ونشر المعلومات» ولكن لنشر الشائعات أيضاً إن كانت المجموعات السياسية والإثنية تذكر كيف كانوا 
معارضوها يخططون للهجوم على الأفراد والجماعات وطردهم وقتلهم. وجرى تزوير وثائق ونشرها 
على الإنترنت لإثارة الشكوك حول مرشحين للرئاسة. وفي أعقاب أعمال العنفء أنشأت كينيا اللجنة 
الوطنية للتماسك والتكاملء التي عملت مع مسؤولي وسائل الإعلام وإنفاذ القانون لمواجهة التوترات 
الإثنية. 

وعلى هذه الخلفية. اتحدت مجموعة من الباحثين وأصحاب المشاريع في مرحلة ما قبل المنافسة 
الانتخابية لعام 2١١1‏ في كينيا واستحدثوا مشروع «أمتي» (11314115) (وتعني هذه الكلمة 
«الجماهير» في اللغة السواحلية « كيسواحلي») وهو مشروع يسعى إلى رصد خطاب الكراهية على 
الإنترنت» وتمثل الهدف العام لمشروع «أمتي» في كشف الإشارات الدالة على تأجيج التوترات بين 
المواطنين الكينيين بغية تقديم صورة عن مختلف مراحل المنافسة الانتخابية» وقرع جرس الإنذار 
قبل وقوع العنف. وأجريت الانتخابات في شهر آذار/ مارس من عام ,5١١7‏ واستمر المشروع تسعة 
أشهر امتدت من أيلول/ سبتمبر 3١١7‏ إلى أيار/ مايو .5١١‏ وتتيّع المشروع المدونات الإلكترونية 
والمنتديات والصحف المنشورة على الإنترنت ومضامين شبكتي فيسبوك وتويتر التي يضعها الكينيون 
باللغة الإنجليزية وكذلك بأهم اللغات المحكية في كينيا. وانطلق فريق منظمة «أمتي» من اعتماد 
تعريف «الكلام الخطر» الذي وضعه بينش باعتباره فرعاً من فروع خطاب الكراهية ينطوي على 
أعلى احتمال لحفز العنفء وحددوا معايير عملية للتمييز بين مختلف أشكال الخطاب وتقدير احتمال 
حفزها للعنف. وقيّم المراقبون المسائل القائمة على تأثير الملتحدث في مجتمع الإنترنت» ومضمون 
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الأقوال» والسياق الاجتماعي والتاريخي للخطاب. ويذلك تسنى تصنيف أشكال الخطاب في ثلاث 
فثات هي: الخطاب العدوانيء والخطاب المتسم بقدر معتدل من الخطرء والخطاب الخطير. ومن 
خلال الرصد اليومي» ووضع أشكال الخطاب في سياقها التواضل: ٠‏ ومسح متغيرات أخرى (بما في 
ذلك أهداف خطاب الكراهية وما إذا كانت أشكال الخطاب تشير إلى أحداث معيّنة): تمكن الباحثون 
00 الكراهية عبر الزمن وتقديم فهم أدق للمخاطر الحقيقية والمتصورة. 

ن نتائج مشروع « أمتي» الذي أجرى مسحاً لأشكال الخطاب وحالات العنف أو حالات غياب 
2 خلال انتخابات ٠١١‏ في كينياء تقدم مؤشراً واسع النطاق على أوجه التعقيد في ربط الخطاب 
المنشور على شبكة الإنترنت بالأفعال خارج الشبكة. وعلى نقيض السياق الانتخابي السابق» كانت 
انتخابات عام ٠١١‏ سلمية في جزء كبير منها. ولا يعني ذلك أن خطاب الكراهية كان أقل حدة أو 
انتشاراً. فعلى الرغم من غياب خط أساس يتيح مقارنات واضحة: فإن مشروع «أمتي» تمكن في 
عام 7٠١11‏ من الوقوف على حالات جسيمة وواسعة النطاق وجارية من خطاب الكراهية والدعوات 


إلى العنف. بيد أن أشكال الخطاب هذه لم تتحول مباشرة إلى عنف على أرض الواقع. ووفقا لما أشار 


ليه الفريق» اقثين وجود عبازات الكراهية بعوامل أخرى يحتمل أن تكون قد أدت دوراً أكبر في 
وقوع حالات العنف أو في النتائج السلمية الحقيقية. أما النداءات العديدة إلى السلام التي وردت من 
مختلف أركان المجتمعء بما فيها وسائل الإعلام واللحماغاتق الديدية والسياسيون :من محتاق أطراف 
الطيف السياسي» فقد أنشأت بحو تدان فيه أفعال العنف إدانة شديدة. 


كما أن مشروع « أمتي» أتاح الفرصة لاختبار كيفية مقارنة تصورات الجمهور العام لخطاب 
الكراهية بالتصورات المستخدمة لدى الباحثين في دوائر رسم السياسات. ونتيجة لاستقصاء 
أجري لدى الكينيين» بِيّن المشروع أن اد الذين شاركوا في البحث اعتبروا أن الشتائم الشخصية 
والتعليقات الدعائية والسلبية التي تستهدف السياسيين تمثل خطاب كراهية. وعلى غرار ذلك: كان 
لديهم تصور أوسع نطاقاً لمفهوم خطاب الكراهية من التصور المنصوص عليه في الدستور الكيني 
لعام ,5٠٠١‏ الذي يحظر في مادته "'" «الدعاية للحرب,» والتحريض على العنفء وخطاب الكراهية 
أو الدعوة إلى الكراهية التي تمثل تحريضاً إثنياًء وإذلال الآخرين أو التحريض على إلحاق الضرر 
بهم». ووفقاً لما أوضحته نانجيرا سامبوليء رائدة مشروع «أمتي»» يتيح إدراك الطريقة التي يتصور 
بها الكينيون خطاب الكراهية فرصةً لمناقشة الوسائل التي ا تقتصر على خطاب الكراهية وإنما 
تشمل أيضاً إدراج هذا الخطاب في مناقشة أوسع نطاقاً تشمل حرية التعبير. 


وختاماً قدم المشروع بعض المؤشرات على الطريقة التي يمكن أن تتيح بها منابر الشبكات 
الاجتماعية سبلاً مميزة لانتشار رسائل الكراهية بغية التصدي لها. وتبيين من تعليقات خطاب 
الكراهية الإجمالية التي جمعتها منظمة «أمتي» أن منشأها كان بنسبة كان بنسبة *“ فقط من 
شبكة تويتر بينما نشر: منها على شبكة فيسبوك. وقدم التقرير الختامي لمنظمة «أمتي» بعض 
الؤقرات التي تدل على تفسير هذا الفرقء مبيناً أوجه الاختلاف في التنظيم الهيكلي لهذين الموقعين. 
ن التنظيم الهيكلي لشبكة فيسبوك يتيح للمجموعات وللصفحات أن تكون قائمة من دون أن 
ماص 1 نشاطء ويتيح للمستخدمين المشاركة في مختلف أوجه السلوك في الأماكن المختلفة فقد 
يكون لدى المستخدم إطار زمني «نظيف» على صفحة ملامحه الشخصية: بينما يواصل نشر وسائل 
الكراهية في إطار مجموعات وصفحات محددة. أما على شبكة تويتر فيحدث عكس ذلكء إذ إن كل 
ما ينشره المستخدم يرد في مجال منفرد للمعلومات؛ ويمكن أن يراه أي شخص يتابع المستخدم. 
أما فيما يتعلق بالتصدي لخطاب الكراهية» فقد بِيّن المشروع كيف أتاحت المناير المختلفة أيضاً سبلاً 
مختلفة للتصدي بدرجات متفاوتة من الفعالية. ففي العديد من الحالات» جرى نبذ تغريدات تويتر 
التي اعتبرت غير مقبولة وقوبل مؤلفوها بسخرية عامة. وأجير المخالف في بعض الحالات على سحب 
أقواله استناداً إلى ردود فعل الجمهور أو على إغلاق حسايه في شبكة تويتر في الوقت نفسه. ووفقا 
للاستنتاج الذي استخلص في تقرير منظمة 4515 «ييسر التنظيم الهيكلي المعتمد في شبكة تويتر 
والقائم على تيار واحد للمحادثة [هذا النوع من سبل التصدي] لأن كل ما ينشر يندرج في إطار 
زمني واحد ويمكن أن يراه الجميع». وتبّين أن استخدام سبل مماثلة يظل أقل احتمالاً للحدوث 
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- تحليل ردود الفعل الاجتماعية 


على شبكة فيسبوك لأن الهيكل التنظيمي للمنبر يميل إلى جعل المحادثات أكثر تفرعاً في قنوات وأقل 
إتاحة للجمهور الواسع 


ولعل هذا الرصد والتحليل لخطاب الكراهية الفاضح على شبكة الإنترنت يمثل اتجاهاً يمكن أن 
يتجلى في العديد من الحالات الأخرى في أماكن أخرى. 


غ- ١‏ تعبثة المجتمع المدني 


قدمت تجرية لق عرانيان ولد على سيل ابجابية التصدي صدرث عن مجلم الدلي يثنا يذ 
الوعي والتصدي للأصوات المعبرة على الكراهية. فيعد اعتماد دستور جديد في عام ٠٠١‏ وإجراء 
انتخابات عام 2٠٠١‏ مضت ميانمار في سبيل متوجه نحو مزيد من الانفتاح والإدماج الاجتماعي. 
وأجرت الحكومة إصلاحات في القطاعات الرئيسية؛ بما فيها وسائل الإعلام حيث نمت مجالات جديدة 
للنقاش. وفي عام ١١‏ 3 كانت نسية المنتفعين بشبكة الإنترنت ١١,7‏ من السكان وكانت نسية 
المنتفعين بالهواتف المحمولة ؟٠/‏ بينما كانت هذه النسبة تقل عن 2٠‏ في عام .5٠١05‏ وتعهدت 
الشركتان اللتان تعاقدتا على تطوير البنى الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ميانمار 
بتغطية أكثر من “65٠‏ من الاتصالات عبر الهواتف المحمولة خلال خمس سنوات. وفي هذا السياق 
استخدم بعضهم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر دعوات إلى العنف. وفي عام ,5١١5‏ أعريت 
المقررة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات لدى الأمم المتحدة عن قلقها إزاء انتشار التضليل الإعلامي 
في ميانمار وخطاب الكراهية والتحريض عن العنف والتمييز والعداوة في وسائل الإعلام وعلى شبكة 
الإنترنت. وتطور توتر متنام على الإنترنت بالتوازي مع حالات عنف حقيقي أدت إلى مقتل المثات 
وإصابة الآلاف على الرغم من أن السعي إلى إثيات وجود روايط سببية مياشرة بين الخطاب على 
الإنترنت والأفعال خارج الإنترنت يعد تبسيطاً ساذجاً للواقع. 


ومع الظهور السريع للمجالات الجديدة المتاحة على الإنترنت» وإن كان ذلك مقتصراً على جزء من 
السكان؛ برزت أوجه توتر متجذرة بعمق في شكل جديد. فقد أصبحت شبكة فيسبوك بسرعة المنبر 
المفضل للمواطنين الذين يخطون أوائل خطواتهم على شبكة الإنترنت» وأصبح بذلك التعامل مع 
التعصب وخطاب الكراهية على الإنترنت مسألة ناشئة. وفي هذه البيئة أَيّد بعض الأقراد والجماعات 
استخداماً أكثر عدائية لهذه الوسيلة: ولا سيما أولتك الذين يشعرون بأنهم محميون بروح الدفاع 

عن الحق والمطالبة بالعمل من أجل الدفاع عن المصلحة الوطنية. واستخدمت بعض الشخصيات 
السياسية مسائل الاتصال الاجتماعي على الإنترنت للدفاع عن قضايا محددة. واستخدمت في وسائل 
التواصل الاجتماعي مصطلحات مهينة فيما يتعلق بالأقليات. وفي هذا الوضع المعقد, بدأ عدد من 
الأطراف الفاعلة المختلفة بالتعبكة سعياً إلى تقديم سبل للتصدي ترمي إلى درء وقوع مزيد من 
العنف. وسعت شبكة فيسبوك إلى الاضطلاع بدور أنشط في رصد أوجه استخدام منبر الشبكة 
الاجتماعي في ميانمار» وإقامة شراكات مع المنظمات المحلية وتقديم مبادئ توجيهية بشأن مشكلات 
الإبلاغ مع إتاحة هذه المبادئ باللغة البورمية. وتعهد وزير الإعلام في ميانمار باتخاذ مزيد من 
التدابير لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت وأعرب عن اهتمامه بعقد روابط أقوى مع الولايات 
المتحدة الأمريكية للوقوف على تدابير فعالة لاحتواء خطاب الكراهية على الإنترنت. ويرد فيما يلى 
تحليل لسبل التصدي الإبداعية الصادرة عن المجتمع المدني المحلي. 7 


فقد أنشأ المجتمع المدني المحلي ضوتاً قوياً في مجال الإدانة المفتوحة لانتشار خطاب الكراهية على 
الإنترنت» مع الدعوة في الوقت نفسه إلى إيجاد بدائل للرقابة. ومن بين أكثر سبل التصدي ابتكاراًء 
تذكر حملة بانزاغار. وتعني الكلمة ياللغة البورمية «خطاب الزهور». وهي حملة تتصدى لخطاب 
الكراهية تصدياً مفتوحاً. وتمثل هدف المبادرة في تقديم مثال مفرح للطريقة التي يمكن أن يتفاعل 
بها الناس فيما بينهم على شبكة الإنترنت وخارج الشبكة. وتحمل الزهور معنا قوياً في ميانمار, 
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وشجعت الحملة مستحومى شيكة فيسيوك على تحديث ملفهم الشخصي باستخدام صورة لهم 
وهم يحملون زهرة في أفواههم. واسترعت الحملة اهتماماً كبيراً على الصعيدين الوطني والدولي على 
حد سواءء ولكن وفقاً لما اعترف به بعض الناشطينء يجب أن تترسخ الحملات في أوساط الذين 
يعيشون في المناطق الريفية ولدى أقل الناس تعلماً. ويتعين إقامة تحالفات ناجحة:؛ كما يتعين حشد 
القادة الدينيين الذين يحظون باحترام واسع النطاق. وفضلا عن ذلك؛ يجب فضح العنف إضافةٌ 
إلى تشجيع «خطاب الزهور». وأعرب الناشطون عن إدراكهم لضرورة إيضاح الحدود الفاصلة بين 
1 ومالا يجوزء ودور الدولة في التصدي للمشكلة. 


ومع أن المبادرات مثل مبادرة بانزاغار أتاحت حشد جماعات مختلفة؛ فإن جماعات المجتمع المدني 
لم تكن بالضرورة موافقةٌ على الآراء التي أجمع عليها الآخرون بشأن حلول مشكلة خطاب الكراهية. 
فمنها من يعارض القوانين التي من شأنها أن تفرض عقوبات أكثر صرامة على خطاب الكراهية؛ 
ومنها من يؤيد هذا التوجّه. وعلى ضوء المرحلة الانتقالية» يقول بعض الدعاة إن من المهم أن يكون 
سبيل التصدي لخطاب الكراهية نابعاً من المجتمع المدني. وركز ناشطون محليون على الحلول 
المحلية بدلاً من محاولة تعبئة المجتمع المدني العالمي من أجل هذه المسائل. وثمة تباين مع بعض 
الحملات الأخرى على الإنترنت التي تمكنت من استرعاء انتباه العالم إلى بعض المشكلات المهملة 
نسبياً. فإن بعض المبادرات مثل المبادرات التي روجها تحالف إنقاذ دارفور فيما يتعلق بالحرب 
الأملية في السوذان» أى الحملة التي أقامتها منظمة الأطفال غير المرتيين بعنوان «كوني 23١١‏ والتي 
فضحت الفظائع التي ارتكيها «جيش الرب للمقاومة»» تعد أمثلة شائعة في هذا المجال. ووفقا 1 لما 
أشارت إليه التعليقات: قد تكون لسيل التصدي العالمية هذه انعكاسات سلبية على مسألة التمكن من 
الوقزف عل لول مظلية: 

وتعد حالة ميانمار مثالاً يبن كيف أن منظمات المجتمع المدني يمكنها أن تقوم بتعبئة استباقية 
أن تقيم تحالفات محلية قادرة على التصدي للمخاطر الناشئة. ووفقا لما أقني به الناشطونء؛ يمثل 
تحقيوق تحقيق التوازن بين التركيز المحلي واسترعاء اللاو يان لصح الدولي و: تحقيق نتائج هامة على 
الصضعيد الخلي وتفادي تقويض المرحلة الانتقالية الحرجة أمراً د يتسم بالهشاشة. بيد أن جهود هذه 
المنظمات بيّنت أن التعبئة المناهضة للكراهية على الإنترنت ب أن تكون فرصةٌ للمساعدة في 
معالجة النزاعات خارج شبكة الإنترنت التي تنعكس على الشبكة. 


ولعل هذه التجرية, التي عرضت في القسم -5 أعلاه, تصيح مثالاً يحتذى عن الاتجاه المحتمل 
ظهوره الذي يمكن أن يكرى على تطاق واسع ف بلذان أخرى. 


ع-ا الضغط على شركات القطاع الخااص 


إن مختلف المنظمات التى كافحت خطاب الكراهية في أشكال أخرى أو دافعت عن حقوق جماعات 


محددة في الماضي وجدت نفسها تضطلع بدور متزايد الأهمية على شبكة الإنترنت. واتضح هذا 
الاتجاه بوجه خاص في البلدان المتقدمة التي يكون فيها انتشار الإنترنت واسع النطاق والتي تمثل 
فيها شركات القطاع الخاص وسطاء رئيسيين. ويدرس هذا القسم الحملات والمبادرات في الولايات 
المتحدة الأمريكية وأستراليا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية حيث ظهرت 
مسائل الكراهية على الإنترنت فيما يتعلق بالدين والعرق والانتماء الجنساني. فإن منظمات مثل 
رابطة مكافحة التشهير ((:421 القائمة في الولايات المتحدة الأمريكية» ومنظمة المرأة والعمل ووسائل 
الإعلام 11831!)): والمعهد المعني بدرء الكراهية على شبكة الإنترنت القائم في أسترالياء ومشروع 
«سنتينال» ([عصنمء5) القائم في كنداء ومنظمة «تال ماما» (2542314 1611) (قياس الهجمات 
المعادية للإسلام) أصبحت منخرطة أكثر فأكثر في مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت من خلال 
ممارسة الضغط على وسطاء الإنترنت من أجل التصرف بمزيد من الصرامة في مناهضة خطاب 
الكراهية على الإنترنت» ومن خلال بث الوعي في أوساط المستخدمين. 
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وركزت المنظمات في يعض الحالات اهتمامها على ممارسة الضغط مباشرة على الشركات من خلال 
التقاط حالات محددة ومخصصة والدخول في مفاوضات مع هذه الشركات. وقد تدفع هذه الطريقة 
تلك المنظمات إلى الدفاع عن قضاياها من خلال ما تنظمه على الإنترنت من حملات ومجموعات 
منظمة من الشكاوى ورسائل مفتوحة وعرائض على الإنترنت ودعوات نشطة لحشد المؤيدين على 
شبكة الإنترنت وخارج الشبكة. بيد أن المنظمات هي التي تقود الدفاع عن قضية معيّنة على نطاق 
واسع. وثمة نوع ثان من المبادرات روجته بعض المنظماتء وهو جمع الشكاوى من المستخدمين 
بشأن بعض الأنواع الكحددة من المضامين. ويثير هذا النشاط الافتمام بوجه خاص عندما ينظر إليه 
من حيث علاقته بعمليات وسطاء الإنترنت الرامية إلى حل المشكلات الناشئة عن خطاب الكراهية. 
ومع أن بعض الشركات قد بدأت بنشر تقارير تتاح للجمهور بشفافية وتعرض الطلبات التي 

تقدمها الدول بشأن الكشف عن بيانات ومعلومات ومضامين أو حذفهاء فإنها لم تصدر معلومات 
بشأن الطلبات التي يقدمها المستخدمون الأفراد. وعندما يقوم أفراد بوسم مضمون بعلامة تشير إلى 
أنه غير ملائم, قد يجري إخطارهم بتطور الإجراءات في شكاواهم؛ ولكن هذه العملية تبقى محجوبة 
إلى حد كبير عن أنظار المستخيمين الآخرين والمنظمات الأخرى. وينجم عن ذلك الحد من إمكانية 
إقامة فهم واسع النطاق لما يرى الأفراد أنه خطاب عدواني أو غير ملائم أى مهين أى حاقد. ومن 
الأمثلة على المبادرات التي تطلب من الجمهور المشاركة في العمل المناهض لبعض أنواع الرسائل 
المحددة. تذكر ميادرة «قاعدة الكراهية» (عمدظع812) التي روجها مشروع «سنتينال» ومنظمة 
«موبيوكراسي» (310510237)؛ ومنبر الإبلاغ عن وقائع المعاداة القائمة على الخوف من الإسلام؛ 
التابع لمنظمة «تال ماما» (214214 11ع1)؛ وميادرة النضال ضد الكراهية التايعة للمعهد المعني 
بدرء الكراهية على شبكة الإنترنت. وتؤدي هذه الدادريت دور أدوات ابتكارية لتتبّع خطاب الكراهية 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي والسبل التي تستخدمها مختلف الشركات لتنظيمه. 


وتركز مبادرة «قاعدة الكراهية» (ع251266825) على إجراء مسح لخطاب الكراهية في المسائل المنشورة 
علناً على منابر الشبكات الاجتماعية بغية تقديم خريطة تبيّن التوزيع الجغرافي لمضامين الكراهية 
المنشورة على الإنترنت. ويتيح ذلك تقديم عرض إجمالي على الصعيد العالمي وتركيز الاهتمام محلياً 
على اللغة المحددة المستخدمة والاتجاهات والأهداف الشائعة في مجال الكراهية. وتتضمن قاعدة 
البيانات أيضاً وظيفة تكميلية تتمثل في الإبلاغ الفردي وتستخدم لتحسين دقة التحليل ونطاقه من 
خلال تحقق المستخدمين من أمثلة خطاب الكراهية على الإنترنت وتأكيد طبيعتها الحاقدة في مجتمع 
محلي معين. وعلى غرار ذلكء» تتيح ميادرة «مكافحة الكراهية» الإيلاغ عبر الإنترنت عن خطاب 
الكراهية المنشور على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي؛ وذلك في منبر واحد يساعد المستخدمين في 
تتبّع البلاغات التي يقدمها العديد من الناس عن مضامين الكراهية, ومنشأ هذه المضامين: والوقت 
الذي أمضته الشركات الخاصة في الاستجابة لهذه التقاريرء وما إذا تم فعلاً تخفيف هذه المضامين. 
وختاماً تقدم مبادرة «تال ماما» (314214 1611) وظيفة مماثلة تضم مواقع متعددة للإبلاغ في 
مثير واحد» إلا أنها تركز على المضامين المعادية للمسلمين فقط. كما أن منبر الإبلاغ هذا ييسر توثيق 
الوقائع التي تستند إلى خلفيات عنصرية أو دينية لتحليلها في مرحلة لاحقة. وتقوم المنظمة بمعالجة 
التقارير التي يتلقاها المنبر. ثم تتصل بالأشخاص المستهدفين وتساعدهم في التعامل مع إجراءات 
الإبلاغ عن الوقائع لدى سلطات إنفاذ القانون الملائمة. كما أن المعلومات المسجلة تستخدم في كشف 
الاتجاهات السائدة في خطاب الكراهية المنشور على شبكة الإنترنت أو خارج الشبكة والذي يستهدف 
المسلمين في المملكة المتحدة. 
ولدى مناقشة أهمية إنتاج بيانات تجريبية, أفاد أندريه أوفولن المدير التنفيذي للمعهد المعني بدرء 
الكراهية على شبكة الإنترنت» بأن المثابر الشبيهة بهذه تتيح إمكانية تقديم طلبات يراها المستخدمون 
المسجلون الآخرون؛ مما يمكنهم من تتبّع الإبلاغ الأول عن المضامين»ء ومعرفة الطريقة التي أبلغ بها 
العديد من الأفراد عن هذه المضامينء: وعلى المدة التي استغرقتها وسطياً عملية حذف هذه المضامين. 
وبهذه الوسيلة وغيرها من الوسائل: يمكن لهذه المنظمات أن تصبح جزءاً من تحالفات أوسع نطاقاً 
تضم الأطراف الفاعلة المشاركة في مناقشة تتناول ضرورة تحقيق التوازن بين حرية التعبير واحترام 
كرام الإنسان والمساواة. ويتجلى ذلك بوضوح في المثال الوارد أدناه والذني يعرض حالة صفحة على 
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شبكة فيسبوك تعبر عن الكراهية ضد السكان الأصليين الأستراليين حذفتها شبكة فيسبوك في نهاية 
المطاف من الموقع مع أن الصفحة لم تنتهك صراحةًٌ شروط الخدمة الخاصة بشبكة فيسبوكء وإنما 
حُذفت لأنها اعتبرت مهينة في نظر مجموعة واسعة من الأطراف الفاعلة» بما فيها منظمات المجتمع 
المدنى ومجموعات الضغط والهيئات التنظيمية والمستخدمون الأفراد. 

وتبين هذه الحالة كيف يتسنى للاعتراضات الشعبية الواسعة النطاق على خطاب كراهية منشور 
على الإنترنت أن تصل إلى المنظمات والسلطات الحكومية المعنية» التى تشارك بعد ذلك مشاركة 
فاعلة في المناقشة الجارية على الإنترنت والضغط على الشركات الخاضة من أحل: حل مشكلة متعلقة 
بخطاب الكراهية المنشور على الإنترنت. ففي عام 11" أحدثت صفحة على شبكة فيسبوك تسخر 
من السكان الأستراليين الأصليين عنوانها 5»دء31 1ددنعة:وطة استنكاراً محلياً على الإنترنت 
في شكل موجة منظمة من التقارير المشيرة إلى إساءة استخدام المضامينء وتغطيةً إعلامية واسعة 
النطاق وحَملة اجتماعيةٌ على الإنترنت» وعريضةً قدمت على الإنترنت مشفوعة برسالة مفتوحة تطلب 
من شبكة فيسبوك حذف هذا المضمون. وتشير كلمة 3567265 في هذه الحالة إلى شكل مرثئى لنقل 
الرسائل القصيرة عبر مزيج من الصور المشفوعة بكتابات مدرجة في متن الصور. 1 

ن الدعم الواسع النطاق على شبكة الإنترنت لمكافحة صفحة فيسيوك المسماة 01181221طىم 
م1 لافتاً للأنظار في جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإخبارية, مما أثار المزيد من 
الاهتمام في القنوات الإخبارية الأجنبية. ورداً على الضجة الإعلامية» أصدرت شبكة فيسيوك بياناً 
رسمياً أقرت فيه بأن بعض المضامين قد تكون «خلافيةٌ أو عدائيةٌ أو حتى غير قانونية». ورداً على 
بيان فيسبوكء أكد المفوض الأسترالي لحقوق الإنسان اعتراضه على الصفحة المثيرة للجدل وعلى عمل 
شبكة فيسبوك وفقاً للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة على مسألة ترتبط بمرتكب جرم مقيم في 
أستراليا وبمجنيٌ عليهم مقيمين في أستراليا. 
وأعدت العريضة المنشورة على الإنترنت بمثابة رد إضافي على رفض شبكة فيسبوك حذف المضمون 
من خلال الرد تلقائياً ببيان عام موحد على عدة تقارير تشير إلى إساءة استخدام المضامين. وشرحت 
الرسالة المفتوحة المدرجة في العريضة أن أصحاب الرسالة يرون أن المضمون عدواني بسبب وقوع 
هجمات متكررة على جماعة محددة استناداً إلى أسس عنصرية؛ وطلبت من شبكة فيسبوك أن تقوم 
بحذف الصفحات المحددة ال معنيّة وغيرها من الصفحات المماثلة التي تنال من السكان الأستراليين 
الأصليين. وحذفت شيكة فيسيوك مؤقتاً الصفحات لاستعراض مضمونها. ويعد محادثات مع 
المفوض والمعهد المعنيّين بالتمييز العنصريء استنتجت شبكة فيسبوك أن المضمون لم ينتهك شروط 
الخدمة وسمحت بمواصلة عرض الصفحات شريطة إدراج عبارة «مثير للجدل» في عنوان الصفحة 
للإشارة بوضوح إلى أنها تتضمن مضموناً مثيراً للجدل. 
وبدأت مرحلة ثانية بعد أن شرع أحد مستخديمي شبكة فيسبوك في استهداف الناشطين المناهضين 
للكراهية على الإنترنت بهجمات شخصية تنطوي على خطاب كراهية بسبب حالة -تهتدهط4 
©2132 221: وردّت شبكة فيسبوك بتتبع واستبعاد العديد من المستخدمين المزيفين الذين أنشأهم 
الجانيء إلا أنها سمحت له بالاحتفاظ بحساب واحد صالح للعمل. وفي مرحلة ثالثة وأخيرة» منعت 
فيسبوك الاطلاع على الصفحة المثيرة للجدل داخل أستراليا بعد أن أعرب المفوض المعني بالتمييز 
العنصري والهيئة الأسترالية للاتصالات ووسائل الإعلام عن قلقهما إعراياً علنياً. بيد أن صفحة 
فيسبوك الممنوعة ظلت قادرةً على العمل ومتاحةٌ خارج أسترالياء وهي تواصل نشر مضامين الكراهية 
على صفحات أخرى متاحة في أستراليا. وأدت محاولات الحيلولة دون تمكن بعض المستخدمين 
المحددين من مواصلة نشر صفحة »21 4601181091 المثيرة للجدل ومنع الفاعلين من استخدام 
فيسيوك لمدة 5" ساعة. 


وفي الحالة التالية أقامتء المنظمات المشاركة احتجاجاً طويل الأجل على شبكة الإنترنت وذهبت 
إلى أيعد من أداء 2 الوسيط في الشكاوى؛ | إذ ذ إنها فامت 0 تحق د نشط وفجومي بالضغط كي 
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- تحليل ردود الفعل الاجتماعية 


الذاتي الدائم. وفي عام 7١1‏ قامت مجموعة «المرأة والعمل ووسائل الإعلام» (11831!) و«مشروع 
التخين الجنسي اليومي» في المملكة المتحدة يشن حملة مشتركة تبن إعلانات لشركات بارزة 0 
صفحات شيكة فيسبوكٍ تعرض مضامين رسومية تسيء إلى المرأة: واستجايةٌ لهذه الحملة, 
شركة نيسان وشركة التأمين نيشنوايد (46 صم هاج) إعلاناتهما من شبكة فيسبيوك» وانظلاقا بن من 
النجاح الذي حققه منظمو هذه الحملة, بدا هؤلاء المنظمون» مستندين إلى دعم المؤيدين والناشطين 
على الإنترنت» بإرسال شكاوى مكتوية وصور لإعلانات على الصفحات المعبرة عن الكراهية إلى 
شركات كبرى أخرى مثل دوف (2076) وأميركن إكسيرس (و20265 هه 3ع سصة) من خلال 
منبريهما على شبكات التواصل الاجتماعي مع حثهما على الاقتداء بما فعلته شركتا نيسان ونيشنوايد 
(2131025910). ونتيجة لهذه الحملة» قررت ١١5‏ شركة كبرى سحب إعلاناتها من شبكة فيسبوك. 
واشتملت الحملة أيضاً على رسالة مفتوحة كتيتها المجموعتان المذكورتان آنفاً وأدرجتا فيها صفحات 
تشجع على الاغتصاب والعنف ضد المرأة وطلبتا حذف هذه الصفحات من شبكة فيسبوكء كما طليتا 
من هذه الشبكة إعادة النظر في سياستها الخاصة بتنظيم المضامين. وإلى جانب الرسالة المفتوحة, 
نشرت عريضة على موقع 22286.018 الإلكتروني جمعت أكثر من 770 ألف توقيع وساعدت في 
بث الوعي في أوساط المستخدمين على شبكة الإنترنت. وواصل مؤيدو هذه الحملة العمل من خلال 
استهلال اعتراض واسع النطاق أمام مقر اجتماع أصحاب الأسهم في شبكة فيسبوكء مع نشر أسماء 
جميع الشركات البارزة التي تستخدم المنبر لنشر الإعلانات على الإنترنت» ودعوة الناس إلى توجيه 
رسائل شكاوى إلى الشركات المعنيّة لمثها على سحب إعلاناتها من شبكة فيسبوك. وفضلا عن ذلك 
التمس الناشطون مشاركة مؤلفين متخصصين في المجال المالي عبر صفحاتهم على شبكات التواصل 
الاجتماعي» وطلبوا منهم تحليل الأضرار المالية التي يمكن أن تتحملها شبكة فيسبوك من جراء تزايد 
الشركات التي تسحب إعلاناتها من الشبكة. أما الحملة التي استهلت على الإنترنت باستخدام الوسم 
#88135 فقد نجم عنها اتصال شبكة فيسيوك بالمنظمات المعنيّة طالية منها التعاون. ولم تحظ 
حملة #58856 باهتمام بارز في وسائل الإعلام إلا بعد أن نجحت في الضغط على الشركة ودفعها 


إلى اتخاذ ادو اكاقنةه مصاءب الكراميه اللي 2 تستهدف المرأة. كد ياك الحدة كو دري 
مباشرة. 


بيد أن رد شبكة فيسبوك لم يكن متعاوناً في البداية» إذ إن الشبكة أصرت على أن الصفحات الوارد 
ذكرها في الرسالة المفتوحة لم تنتهك شروط الخدمة الخاصة بالشركة. ولكن يُعيد بدء الحملة 
وشروع الشركات في سحب إعلاناتها حذف المضمون المسيء بسرعة من الشبكة. ثم أصدرت شبكة 
فيسيوك بياناً رسمياً على موقعها أفادت فيه بأنها كانت تريد توضيح شروط الخدمة وسياسات 
تنظيم المضامين لديهاء وأنها كانت تسعى أيضاً إلى تعزيز التعاون مع المنظمات التي تعمل في مجال 
تعزيز حرية الكلام مع منع خطاب الكراهية المنشور على الإنترنت من استهداف فئات محددة . 
أفراد معيّنين. وإذ أقرت الشركة يفشلها في كشف خطاب الكراهية وحذفه. صرحت بأنها تعتز 
استعراض وتحديث مبادئها التوجيهية المتعلقة بالإشراف على خطاب الكراهية» وتزويد شرفي 
على المضامين لديها بتدريب ذي جودة أفضلء وتعزيز تعاونها مع المنظمات المعنيّة من أجل تيسير 
الجهود المشتركة والسريعة الاستجابة بغية تحسين التصدي لمضامين الكراهية المنشورة على الإنترنت 
والعمل أيضاً على مساءلة موزعي هذه المضامين المسيئة على أعمالهم. 

وفي حالة منفصلة عن تلكء مع أنها ذات صلة بهاء اتخذت شبكة تويتر موقفاً مناهضاً للتحرش 
بالمرأة على الإنترنت وذلك بالتعاون مع منظمة «المرأة والعمل ووسائل الإعلام» (51741/1!) من خلال 
استهلال مشروع تجريبي مشترك في شكل منبر للإبلاغ يحاول تخفيف حدة المضامين التي أبلغ 
عنها في غضون 55 ساعة. أما التقارير التي يستكملها الأشخاص المستهدفون بالإساءة الموجهة 
ضد المرأة على الإنترنت فترمي إلى تحقيق غرضين هما: تمكين منظمة 1183/1! من جمع البيانات 
الخاصة بالمضامين المسيئة التي تركز على التحرش القائم على الانتماء الجنساني عبر الإنترنت بغية 
استكشاف الظاهرة بعمق؛ ومساعدة شبكة تويتر على تحسين آليات تنظيم مضامينها فيما يتعلق 
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2 لت 


بالتمييز والإساءة القائمين على الانتماء الجنساني على شبكة الإنترنت. وتطلب أداة الإبلاغ من النساء 
تحديد أسماء المستخدمين الذين يتحرشون بهن أو 'تغريدات تويتر المحددة التي يرين أنها مسيئة, 
وتصنيف نوع التحرش والإجابة عن أسئلة عامة بشأن عدد المرات التي تعرضن فيها للتحرشء وعلى 
أي منايرء وما إذا كان التحرش صادراً عن مستخدم واحد أق عدد من المستخدمين. ويعد إيداع 
التقريرء تجري منظمة 10431! تحقيقاً في الشكاوى ثم تنقل النتائج إلى شبكة تويتر لإجراء مزيد من 
التحقيق والتخفيف من الإساءة. وجرى تشغيل البرنامج التجريبي القائم على أداة الإبلاغ خلال ثلاثة 
أسابيع جمع خلالها بحسب قوله تقرير وساعد أكثر من ٠٠١‏ شخص في الحصول على ردود 
سريعة من شبكة تويتر. وتخطط منظمة 11411 ! لإنتاج تقرير عن البيانات التي تم جمعها بغية 
التوصل إلى فهم أفضل لخطاب الكراهية الذي يستهدف المرأة على شبكة الإنترنت. 


ويبدو أن مكافحة خطاب الكراهية الملحوظ على شبكة الإنترنت بدأت تصل إلى عدد من الأطراف 
المعنيّة» بدءاً بالحكومات وانتهاءً بشركات التكنولوجيا ومقدمى خدمات الإنترنت» من خلال عدد 
متزايد من المنظمات الناشطة والأفراد المتضررين. ويقوم العديد من الجماعات والأفراد على الإنترنت 
بمكافحة المضامين التي تبث الكراهية على الإنترنت كل يوم جنباً إلى جنب مع المنظمات الرسمية. 
بيد أن هذه المعركة تستلزم عملا واسع النطاق من أجل ضمان إمكانية تحديد خطاب الكراهية على 
الإنترنت ومعالجته على نحو فعال وملائم لسياقه على المدى البعيد. ويتطلب ذلك تمكين المستخدمين 
من تحديد خطاب الكراهية ومكافحته من دون ححب الخطاب المشروعء مما يتيح إنشاء مساحات 
للتعبير أكثر شمولاً. 

وأظهر وسطاء الإنترنت ومنابر الشبكات الاجتماعية بوجه خاص ميلاً إلى تطوير سبل تصديها 
لخطاب الكراهية المدعى بوجوده على شبكة الإنترنت من خلال التعامل الحذر مع شكاوى 
المستخدمين ومن خلال جعل عملياتها التنظيمية أكثر فأكثر شفافية. وأشار مسؤولى شبكة فيسبوك 
إلى أنهم يعتمدون على أفرقة متعددة تتعامل مع مختلف أنواع المضامين بلغات مختلفة من أجل 
معالجة المضامين التي يبلّغْ عنها بطريقة تتسم بأكبر قدر ممكن من السرعة والفعالية. كما أن 
شبكة فيسبوك استحدثت لوحة تحكم خاصة ؛ بالإبلاغ تتيح للمستخدمين تتبّع عملية الاستعراض من 
أجل تحسين اتصالاتهم الشخصية مع كل مستخدم. واعتمدت شبكة تويتر آليات مماثلة للتعامل مع 
خطاب الكراهية» فاستحدثت زراً للإبلاغ في عام ٠١١‏ عقب تقديم عريضة على الإنترنت وجّهها أحد 
المستخدمين الأفراد. 


وفي خلاصة القول يبدو أن هناك اتجاهاً لدى وسطاء الإنترنت نحو العمل بتعاون وثيق ومتزايد 
مع المنظمات التي تنظم الحملات من أجل تقديم سبل سريعة وفعالة للتصدي لخطاب الكراهية 
على منابرهم. وهم يقولون في الوقت نفسه إنهم يولون شكاوى الأفراد قدراً متساوياً من الأهمية 
ويعالجونها بجدية تساوي الجدية التي يتعاملون بها مع العرائض وغيرها من أشكال النشاط 
الجماعي. كما أن هذه الشركات بدأت إلى حد ما بإصدار تقارير لإعلام المستخديمين عن أي تغييرات 
تطرأ على سياساتها وإعداداتها الخاصة بحرمة الشؤون الشخصية, » على الرغم من أن قليلاً من هذه 
الشركات تقدم معلومات عن تقارير المستخيمين مقارنة بالتقارير المتسمة بالشفافية التي تأتي 
استجابةٌ لطلبات رسمية صادرة عن الحكومات. وتضطلع الأنشطة القائمة على تنظيم الحملات 
الجماعية بدور هام وقد يجري ذلك أحياناً بالتنسيق مع المسؤولينء ولا سيما في الحالات التي يكون 
فيها - لأسباب مختلفة - من غير العملي أى من العسير على الحكومات أن تعالج المشكلة بنفسها. 
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غ-غ مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت عبر الدراية 
الإعلامية والمعلومانية 


لقد تناولت الأقسام السابقة في معظمها سبل التصدي لانتشار خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت» 
أما هذا القسم فيسعى إلى استكشاف الحاولات الرامية إلى تقديم ردود تتسم بقدر أكبر من التنظيم 
الهيكلي عبر التثقيف. ويحلل المبادرات التي تستهدف المواطنين» ولا سيما الشباب منهم: من أجل توعية 
الأطراف الفاعلة بشأن المسائل المحيطة وسبل التصدي الممكنة لخطاب الكراهية الملحوظ على الإنترنت. 


ويركز تثقيف المواطنين على إعداد الأفراد ليكونوا مواطنين مستنيرين من خلال دراسة الحقوق 

والحرياك والمسؤوليات: ولقد استخدم هذا التثقيف بأساليب مختلفة في المجتمعات التي تحظى 
بالسلام والمجتمعات الخارجة. من أوضاع نزاع عنيف على حد سواء. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية 
لهذا التثقيف في التوعية بشأن الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للأفراد والجماعات؛ بما 
في ذلك حرية الخطاب والمسؤوليات والآثار الاجتماعية الناجمة عن ذلك. وينطوي شاغل تثقيف 

اللواطفين في .مسألة خطاب الكراهية على شقين: فهو يمل المعارف والمهارات اللازمة الوقوف على 
خطاب الكراهية ويمكّن الأفراد من التصدي لرسائل الكراهية. ويتمثل أحد التحديات الراهنة في 
تكييف أهداف هذا التثقيف واستراتيجياته مع العالم الرقمي؛ من خلال عدم الاكتفاء بتقديم الحجج 
بل القيام أيضاً بتقديم المعارف والمهارات التكنولوجية التي قد يحتاج إليها المواطن للتصدي لخطاب 
الكراهية على الإنترنت. وتقترح بعض المنظمات مفهوماً جديداً للمواطنة الرقمية يشتمل على الأهداف 
الأساسية للدراية الإعلامية والمعلوماتية الرامية إلى تطوير المهارات التقنية والحاسمة لدى مستهلكي 
الإعلام المنشور على الإنترنت ومنتجيه ويربط هذه الأهداف بالشؤون الأخلاقية والمدنية الأوسع نطاقاً. 


وثمة مجال يتسم بالأهمية في هذا السياق» وهو تعليم الواظنة العالمية الذي يمثل أحد مجالات العمل 
الاستراتيجية في برنامج التربية لدى اليونسكى خلال فترة ,50117-501١5‏ كما يمثل إحدى الأولويات 
الثلاث لمبادرة «التعليم أولا» العالمية للأمين العام للأمم المتحدة. ويرمي تعليم المواطنة العالمية إلى 
تزويد الدارسين المنتمين إلى كل الأعمار بالقيم والمعارف والمهارات التي تستند إلى احترام حقوق 
الإنسان والعدالة الاجتماعية والتنوع والمساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية وتغرس فيهم احترام 
هذه القيم. كما أن تعليم المواطنة العالمية يزوّد الدارسين بالكفاءات والفرص اللازمة لإنفاذن حقوقهم 
والوفاء بالتزاماتهم بغية التشجيع على بناء عالم أفضل ومستقيل أفضل للجميع. 

وضمن هذا المنظور الواسع النطاق» تضطلع اليونسكو والعديد من الجهات الأخرى التي تعمل 
في إطار التحالف العالمي من أجل إقامة الشراكات بشأن الدراية الإعلامية والمعلوماتية» بتعزيز 
مساعي تمكين المستخدمين. وتمثل الدراية الإعلامية والمعلوماتية مفهوماً إطارياً يشمل رُزمة من 
عمليات إكساب الدراية على شبكة الإنترنت وخارج الشبكة. ويشمل ذلك تطوير المهارات والقدرات 
التقنية المطلوبة لاستخدام التكنولوجيات الرقمية إضافةٌ إلى المعارف والقدرات اللازمة للعثور على 
نصوص إعلامية محددة وتحليلها وتقييمها وتفسيرها بغية إنشاء رسائل إعلامية والإقرار بتأثيرها 
الاجتماعي والسياسي. وثمة وسائل متعددة وتكميلية لإكساب الدراية 3 تعتير أساسيةٌ لممارسة الحقوق 
والمسؤوليات فيما يتعلق بالاتصالات. 


ولقد أدى ظهور التكنولوجيات الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعى دوراً هاماً في هذا التحول. فقد 
تطور الأفراد بحيث تحولوا من مجرّد مستهلكين للرسائل الإعلامية إلى منتجين للمعلومات ومبدعين 
لها ومشرفين عليهاء مما أدى إلى نشوء نماذج جديدة تتفاعل مع النماذج التقليدية. ويتغير تدريس 
الاستراتيجيات بما يتماشى مع هذا التحولء إذ ينتقل من تلقي الرسائل الإعلامية بحس نقدي إلى 
إدراج التمكين من إبداع المضامين الإعلامية. وثمة اتجاه قوي في الدراية الإعلامية والمعلوماتية ذاتها 
يتمثل في مواصلة التطور كمفهوم يجري تعزيزه من خلال ديناميات الإنترنت. ويدأ هذا المفهوم 
يشمل مسائل الهوية والأخلاقيات والحقوق في المجال السيبرني (انظر إعلان باريس بشأن الدراية 
الإعلامية والمعلوماتية في العصر الرقمى). 
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ولعل بعض المعارف والمهارات تتسم بأهمية خاصة عند الوقوف على خطاب الكراهية والتصدي له 
على ا ويحلل هذا 0 المبادرات الرامية إلى توفير سردات رانيات! العملية الستحودي 
١‏ لتحليا ادل: 

٠‏ مشروع «لا مكان للكراهية» الذي تتولاه رابطة مكافحة التشهير القائمة في الولايات المتحدة 


ه مشروع «بكلمات أخرى» الذي تتولاه محافظة مانتوفا الإيطالية والمفوضية الأوروبية؛ 


ه مشروع «مواجهة الكراهية على الإنترنت» الذي تتولاه منظمة ميديا سمارت (3/16012572215) 
القائمة في كندا؛ 


ه حركة «نبذ خطاب الكراهية» الذي تتولاه إدارة الشباب في مجلس أورويا؛ 


ه مشروع «الكراهية على الإنترنت» الذي يتولاه المعهد المعني بدرء الكراهية على شبكة الإنترنت» 
القائم في أستراليا. 


وعلى الرغم من أن المبادرات والمنظمات التي تم تقديمها تمتاز بخصائص وأهداف خاصة بهاء فإنها 
تشدد كلها على أهمية الدراية الإعلامية والمعلوماتية والاستراتيجيات التربوية بوصفها وسائل فعالة 
للتصدي لخطاب الكراهية. ٠‏ وهي ات تشدد على قدرة النهج التربوي على تقديم أسلوت بنيوي ومستدام 
للتصدي لخطاب الكراهية» مقارنة بالتعقيدات التي تنطوي عليها القرارات التي تحظر المضامين 
المنشورة على الإنترنت أو تفرض الرقابة عليها أو بالوقت والتكلفة اللذين يمكن أن تستازمهما 
الإجراءات القانونية الرامية إلى تحقيق نتائج ملموسة. ويرى كثيرون أن رزمة الكفاءات المندرجة 
في الدراية الإعلامية والمعلوماتية قد تمكُن الأفراد وتزودهم بالكفاءات التي يحتاجون إليها للتصدي 
لخطاب الكراهية الملحوظ فور ظهوره. وقد يتسم هذا الأمر بأهمية بخاضنة تقلوا إلى تشديد مناير 
الشبكات الاجتماعية على قيام الأفراد بالإبلاغ عن حالات الإساءة أى التحريض على الكراهية أو 
التخرش: 
ويميل الأفراد المشاركون في هذه المبادرات إلى الاعتراف بأهمية الأطر المعيارية والقانونية بوصفها 
مرجعاً لجهودهم. وتشمل معظم المبادرات التثقيف بشأن الصكوك والإجراءات القانونية المستخيمة 
لمقاضاة الفاعلين فيما يخص خطاب الكراهية على الإنترنت» ويشجع الكثيرون النظرة التي ترى في 
الجانبين القانوني والتثقيفي أمرين متكاملين. 
وثمة قاسم مشترك في المبادرات الخاضعة للتحليل» وهو التشديد على تنمية مهارات التفكير النقدي 
والاستخدام الأخلاقي الفعال لوسائل التواصل الاجتماعي (استنادٌ إلى مبادئ حقوق الإنسان) 
بوصفهما نقطتي انطلاق لمهارات الدراية الإعلامية والمعلوماتية في السعي إلى مكافحة خطاب 
الكراهية على الإنترنت. والأمر المنشود هو أن تجدي كفاءات الدراية الإعلامية والمعلوماتية هذه 
في تعزيز قدرة الأفراد على كشف مضامين الكراهية على الإنترنت والتساؤل بشأنها وفهم بعض 
افتراضاتها وانحرافاتها وأوجه التحيز فيهاء والتشجيع على إعداد الحجج ومواجهة هذه المضامين. 
كما أن المبادرات التي تجريٍ مناقشتها ههنا تؤدي دوراً هاماً في تبيان أن كشف خطاب الكراهية على 
الإنترنت ليس بالضرورة أمراً بسيطاً بالقدر الذي يبدو عليه لبعضهم. 
وتميل المبادرات الخاضعة للتحليل إلى التوجه نحى تنوع الجهات المشاركة في خطاب الكراهية على 
الإنترنت والجهات المتأثرة به. وتركز المنظمات المشاركة الخاضعة للدراسة هذه جهودها على الفكات 
الضعيفة وعلى الفئات التى إما تتعرض لاستهداف جماعات الكراهية وإما توظفها هذه الجماعات 
لصالحها. ويمثل الأطفال والشياب إحدى الجهات الرئيسية المستهدفة في هذه المبادرات. كما أن 
هناك ميلاً إلى اعتبار الآباء والأوساط المدرسية جهة هامة نظراً إلى دورهم في تعريض الأطفال لخطر 
مضامين الكراهية أو حمايتهم منها. وثمة فتات أخرى مستهدفة في هذه المبادرات» وتشمل أولئك 
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الذين يمتلكون القدرة على يسم 0 المشهد القانوني والسياني ' لخظات الكراهية على الإنترنتء 
القطاق ى أوساط الإكاريك القى فعرفن خطان الكراهوةء ولا يما الصطيون واصيهاي الدوفات 
والناشطون. ويرد في الجدول ١‏ ملخص للمختلف الجهات المستهدفة في المبادرات الخاضعة للتحليل. 


الجدول -١‏ الجهات المستهدفة التى تشملها كل مبادرة من المبادرات التثقيفية 
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وترتبط أهداف كل مشروع ارتباطاً وثيقاً بمصالح واحتياجات الجهة المستهدفة بالمبادرة. فعلى سبيل 
المثال؛ أعدت منظمة «ميديا سمارتس» (3/160135713115) لعبة فيديو على الإنترنت للأطفال الذين تراوح 
أعمارهم بين ؟١‏ و5١‏ عاماء صممت لزيادة قدرتهم على كشف الدعايات المنحرفة والمتحيزة والقائمة 
على الكراهية. وفي لعبة الفيديى هذهء عندما يواجه الأطفال درجات متفاوتة من التحيز والتمييز في 
شكل طرائف أو أخبار أى تسجيلات مصورة؛ يطلب منهم أن يحددوا كيف يمكن لهذه الرسائل ترويج 
الكراهية وأن يضعوا بعد ذلك استراتيجيات للتعامل معهاء إما بتجاهلها وإما بمواجهتها. 


وركزت رابطة مكافحة التشهير كثيراً من الجهود التي تضطلع بها في مجالي التوعية والتثقيف على 
المعلمين والآباءء فزودتهم بالمعلومات الأساسية عن كيفية مناقشة مسألتي الكراهية والعنف مع 
الأطفالء وكيفية تشجيع الشباب على اتخاذ التدابير المجدية في هذا الصدد. أما حركة «نيذ خطاب 
الكراهية» فتنظم دورات تدريبية لأصحاب المدونات والناشطين الشباب يمكنهم أن يناقشوا فيها 
تجاربهم في مجال خطاب الكراهية على الإنترنت وتبادل أفضل الممارسات بشأن كيفية مكافحته. 
وترمي الدورات إلى تعزيز فهم خطاب الكراهية بشأن الآثار التي يمكن أن يحدثها أصحاب المدونات 
والناشطون في التصدي لمضامين الكراهية. وأما مشروع «بكلمات أخرى» فقد سعى إلى التأثير 
في راسمي السياسات والمجتمع المدني بغية رصد مختلف أنواع وسائل الإعلام. ودعا إلى استخدام 


معلومات دقيقة بشأن الأقليات والفكات الضعيفة لدى عرض ما يمثلها في وسائل الإعلام, مشجعا 
اللجوء إلى الرصد لتفادي نشر الصور النمطية والتحيز وغير ذلك من أوجه الخطاب التمييزي. 

وعلى الرغم من خصوصيات مضامين كل مبادرة والجهات التي تستهدفهاء فإنها تتلاقى في ثلاثة 
أهداف تثقيفية واسعة النطاقء ألا وهي الإعلام والتحليل ومواجهة خطاب الكراهية. ويمكن أن ينظر 
إلى هذه الأهداف الثلاثة على أنها عملية متواصلة تشمل أهدافاً تدريجية مقترنة بغايات محددة تركز 
كل منها على جوانب مختلفة من المشكلة وتقدم بدائل محددة للتصدي لخطاب الكراهية. ويرد في 
الجدول ” ملخص لهذه الأهداف والغايات. 
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الجدول "-الأهداف والغايات التثقيفية 


725921959515215 






- التوعية بشأن خطاب - تحديد خطاب الكراهية - التصدي لخطاب الكراهية 
الكراهية وعواقيه وتقييمه 0 الكتابة اللمناهضة 1+ لاب 
- نقل المعلومات ونشرها - تحليل الأسباب العامة الكراهية 
- إبلاغ الإطار القانوني الملائم بإبوان الافتراضات والامران - تغيير خطاب الكراهية 
- كشف أوجه السلوك - رصد وسائل الإعلام 
المنحرف 
- الإبلاغ عن خطاب الكراهية 
وعرضه 








يركز الهدف التثقيفي الأول على نقل المعلومات بشأن خطاب الكراهية بما يشمل التوعية بشأن 
خطاب الكراهية على الإنترنت ومختلف أشكاله وعواقبه الممكنة. وتقدم الجهات الساعية إلى تحقيق 
هذا الهدف معلومات عن الأطر القانونية الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالموضوع. ويمكن 
الاطلاع على أمثلة عن هذه المبادرات في صيغ متعددة؛ منها مثلاً شريط الفيديو المعنون «مشروع 
نينجا لنبذ الكراهية - قصة عن القطط ووحيدي القرن وخطاب الكراهية» الذي وضعته «حركة 
نبذ الكراهية»» والبرنامج التعليمي الإلكتروني التفاعلي المعنون «مواجهة الكراهية على الإنترنت» 
الذي أعدته منظمة ميديا سمارتس (1/16012522785): ٠‏ وصندوق الأدوات الذي أعد في إطار مشروع 
سكلمات أخرى»: 


أما الهدف التثقيفي الثاني فهو أشد تعقيداً ويركز على فهم الظاهرة من خلال تحليل خطاب 
الكراهية على الإنترنت. ويشمل هذا التحليل عمليات تقييم وتقدير لمختلف أنواع خطاب الكراهية 
على الإنترنت» بما فيها العنصرية والتحيز الجنسي وكراهية المثلية الجنسية» وللأشكال المتعددة 
التي يعرض فيها هذا الخطاب. وثمة جانب هام في هذا التحليلء وهى الدراسة النقدية لخطاب 
الكراهية بغية تحديد أسبايه العامة وفهم الافتراضات وأوجه التحيز التي يقوم عليها. وتمكن 
العملية التحليلية الأفراد من الإبلاغ عن مضامين الكراهية على الإنترنت وعرضها. ومن الأمثلة على 
المشروعات التي ترمي إلى تحقيق هذا الهدف التثقيفي؛ هناك منتدى المناقشة المسمى «نبذ الكراهية» 
والمنير المسمى «الإبلاغ عن ع الكراهية». ٠‏ ويتيح منتدى المناقشة الذي تديره حركة «نيذث خطاب 
الكراهية» للشباب مناقشة ما يعد مضموناً من مضامين الكراهية وعرض أمثلة من خطاب الكراهية 
على الإنترنت من الحالات التي واجهوها في السابق. أما منبر الإبلاغ الذي صممه المعهد المعني بدرء 
الكراهية على شبكة الإنترنت فيمكّن الأفراد من الإبلاغ عن خطاب الكراهية على الإنترنت ورصده من 
خلال عرض ما يرون أنه يندرج في مضامين الكراهية؛ وتتبّع مواقع الإنترنت والمنتديات والمجموعات, 
واسقعراضى الواد المتطوية على الكرافية .وال يعرضتها أفراد أخيوة: 

وأمنا الهدف التثقيفي الثالث الذي تم تحديده في هذه المبادرات فيركز على تعزيز التدابير الرامية إلى 
مكافحة أشكال خطاب الكراهية والتصدي لها. وترمي الموارد المندرجة في نطاق هذا الهدف التثقيفي 
إلى .تعزيق التداتير والردون الملموسة عل نشظاب الكراهية على الإنترنت. وتتفاوت التدابير المقترحة 
بحسب تركيز المشروع والمنظمة؛ إن تكون هذه التدابير أكثر أو أقل محارية ومواجهة في طبيعتها؛ 
بيد أن التركيز الرئيسي يبقى على تمكين الأفراد من الرد على مضامين الكراهية ومكافحتها بعزيمة 
قوية. وتتضمن الأمثلة عن هذه المبادرات دورات تدريبية لأصحاب المدونات والصحفيين والناشطين 
تنظمها حركة «نبذ خطاب الكراهية»؛ والمواد التعليمية وخطط الدروس التي أعدتها منظمة ميديا 
سمارتس (215 2522 01ع11) ؛ وسياسات رصد وسائل الإعلام التي اقترحها مشروع «يكلمات أخرى)». 
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وعلى حين أن بعض المنظمات والمبادرات تركز على مضمون خطاب الكراهية على الإنترنت» فإن 
غيرها يشدد على الجوانب الشخصية من خلال استرعاء الانتياه إلى المستهدفين بالإساءات أو إلى 
الآثار العامة على الجماعة. وأياً كان تركيز هذه المشروعاتء فإن معظمها يرى أن تنمية المهارات 
التقنية يمثل جانياً أساسياً لدرء خطاب الكراهية على الإنترنت وعرضه ومكافحته. وتعرض الأدوات 
والاستراتيجيات الخاضعة للتحليل مجموعة متنوعة من النهوج لتطوير هذه المهارات» بدءاً بالنهج 
الأساسي المتمثل في «الأدلة التي تبن طريقة التصرف» وانتهاءً بالتدريب الأكثر تعقيداً وتخصصاً. 
وتتيح المجموعة الكبيرة من الصيغ الخاضعة للمناقشة والتحليل في مختلف المبادرات ت الوصول إلى 
فئات شديدة التنوع من الجمهور واجتذابها. 
ولكن لا يزال هناك افتقار إلى عمليات التقييم الشاملة لهذه المبادرات» ومن الصعب تحديد ما إذا 
كانت قد نجحت أم لا وتقييم مدى نجاحها في مكافحة خطاب الكراهية أو في التأثير في الجماعات 
التي يرجح انخراطها في خطاب الكراهية على الإنترنت ترجيحاً أقصى. فعلى سبيل المثال» مع أن 
مبادرات ميديا سمارتس (3160412572265) ومواردها قد نالت جوائز متعددة واعترافاً متكرراً 
بقيمتهاء فليست هناك إشارات واضحة تبيّن من يستخدم مواردها إلى حد أقصى؛ ويصعب تقييم 
نتائج برامجها. وفي حالة مشروع «بكلمات أخرى»؛, اشتملت النتائج المنشودة على إعداد مواد للنشرء 
ولكن ليست هناك معلومات عن الطريقة التي استخدمت بها هذه المواد منذ نشرها أو إلى أي فئات 
من الجمهور وصلت. كما أنه في حالة «حركة نيك خطاب الكراهية» التي أعدت مواد وموارد مختلفة 
(اشتملت على أشرظة مصورة وأدلة تدريبية وأدوات تثقيفية, إضافةٌ إلى المنير المتاح على الإنترنت 
للإبلاغ عن المضامين المعبرة عن الكراهية)ء ليست هناك مبادئ توجيهية واضحة ومتاحة للعموم 
بشأن كيفية تقييم الآثار أى تقديم التقارير بشأنها. ومع أن معظم هذه المبادرات جديرة بالثناء 
ولعلها توفر أدوات قوية لمكافحة خطاب الكراهية على مستوى بنيوي» فإن هناك حاجة إلى مزيد من 
المعلومات لفهم الطريقة التي يدرج بها الأفراد المهارات المكتسبة حديثاً في حياتهم اليومية والآثار 
التي يحدثها ذلك في نشاطهم على الإنترنت. ويمكن تناول هذه الحاجة بوصفها اتجاهاً ناشئاً ممكناً 
مع تطور سبل مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت. 


ع-0 تخفيف حدة مضامين وسائل الإعلام الإخبارية 


خارج نطاق حالات الإساءة التي ترد في الصحف الشعبية: لا تصل التقارير الصحفية بشأن خطاب 
الكراهية عموماً إلى حد ترويج التحريض على التمييز أو العداوة أي العنفء وإنما هي خدمة إعلامية 
تستجيب لاهتمامات الجمهور بأحداث الواقع التي ينبغي أن تعرقف»: ولكن. ثمة اتحاه تواحهه 
المؤسسات الإخبارية على نحو متكررء وهى ضرورة تحديد الخطاب الذي يسهم به المستخدمون في 
منايرها المتاحة على الإنترنت والرد على هذا الخطاب. وتم تحليل مجموعة من النظم والممارسات في 
دراستين» هما: استعراض للإعفاءات القانونية والمؤسسية في جنوب شرق أوروبا أجراه المعهد الألباني 
لوسائل الإعلام ودراسة بعنوان «تحديد حدة التعليقات على الإنترنت: أفضل الممارسات الناشئة 
« للصحف ولناشري الإعلام الإخباريء وتحلل هذه الدراسة ممارسات ٠١5‏ مؤسسات إخبارية 
من "5 بلداً. ويمثل التعامل مع التدفقات المتحركة لرسائل المستخدمين من دون تقييد التعبير 
المشروع, تحدياً تواجهه وسائل الإعلام الإخبارية التي تشدد على ضرورة رسم سياسات للطريقة 
التي تعرّف بها كل مؤسسة خطاب الكراهية بوصفه أساساً للردود المتناسبة التي قد قد يستلزمها. 
ويقتضي ذلك من كل مؤسسة إعلامية أن تضع نظاماً للرصد؛ وإن كان ذلك يقتصر على آلية في الحد 
الأدنى تتيح للقراء وضع علامة على الوقائع والإبلاغ عنها لكي يقوم محررى المنبر بالتحقيق فيها 
لاحقاً. ويمكن تبادل ممارسات الرصد ومناقشة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الإخبارية المتاحة 
على الإنترنت على نحو مفيد مع الشركات المندرجة في فئة وسطاء الإنترنت؛ على الرغم من اختلاف 
مكانة هذين الكيانين. وروجت الصحافة الأخلاقية خطة في خمسة بنود لغرف الأخبار بغية تحديد 


الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام: تركيز خاص على الوسائل الرقمية في عام ٠١١6‏ 





53 


54 





2 ا لت 


خطاب الكراهية والرد عليه بما يتناسب معه؛ وذلك في التغطية الإخبارية وفي تخفيف حدة تعليقات 
المستخدمين على حد سواء. وقد يظهر اتجاه (على شبكة الإنترنت وخارج الشبكة) يرمي إلى استغلال 
الصحافة لخدمة مكافحة خطاب الكراهية. ولكن من المعترف به على نطاق واسع أن أحد الحلول 
الناجعة للتصدي للخطاب السلبي يكمن في معايير إعداد التقارير المهنية وإعلام الجمهور بمصداقية 
من خلال إطلاعهم على الوقائع المتعلقة بوجود هذه العبارات وحالتها وتأثيرها في مجتمع معيّن. 
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0 - الخلاصة والتوصيات 


يمثل ظهور خطاب الكراهية ونشره على الإنترنت ظاهرةً متطورة. وتيّين الاتجاهات ظهور توجه 
نحو مزج التدابير من أجل التعامل مع تعقيد الظاهرة التي لا يزال فهمها ضعيفاً كما تبيّن أن 
المجتمعات تسعى إلى وضع ردود ملائمة لكل حالة ومنسقة مع مجموعة من الأطراف الفاعلة. 
وعندما تنكشف تفاصيل هذا الاتجاه. سيحتاج الأمر إلى وضع حلول فعالة ترتكز على فهم أفضل 
للطريقة التي تظهر بها مختلف أشكال التعبير وتتفاعل وربما تتلاشى على شبكة الإنترنت. ويرتبط 
ظهور كل سبيل من سبل التصدي التي تمت مناقشتها في هذا الفصل بظروف فريدة ولكن تحليلها 
ونشرها يقدم لوحة عامة للأساليب التي يمكن أن تكيفها مختلف الجهات المعنية بغية تطوير هذه 
الاتجاهات بحيث تحدث مزيداً من الأثر. ويمكن الإشارة إلى عدد من المسائل الواسعة فيما يتعلق 
بالاتجاهات السائدة في خطاب الكراهية على الإنترنت وأوجه التصدي له في المستقبل. 


١-6‏ التعريف والفهم 


٠‏ من المرجح أن تواصل المؤسسات الدولية تفادي تقديم تعريفات صارمة لخطاب الكراهية. ويبدو 
أن هذا الحذر موجود أيضاً لدى جهات القطاع الخاص الهامة التي تحدد ملامح الاتصالات على 
الإنترنت. فقد تفادت منابر الشبكات الاجتماعية اقتراح قواعد وإجراءات صارمة لتحديد نوع 
المضامين الذي يذدغي حذفه. وحاولت بعض هذه المناير «إضقاء الطايع الاجتماعي» على تخفيف 
حدة المضامين» إن أتاحت للمستخدمين حل الخلافات من خلال تفاعلات ييسرها المنبر. ويتيح 
هذا الأمر تمييز الفروق الدقيقة وتفادي المنهج الميكانيكي. 

ه وقدمت تعريفات ذات نطاق أضيقء وقد تعتمدها مجموعة كبيرة من الأطراف الفاعلة اعتماداً 
أوسع نطاقاً سعياً بالتحديد إلى وضع أخطر أنواع خطاب الكراهية على الإنترنت في أعلى سلّم 
الأولويات في عصر تتدفق فيه المعلومات بكميات هائلة. وتشمل هذه التعريفات مفهومي 
«الخطاب الخطر» و«خطاب الخوف». ويقدم هذان المفهومان أداتين للوقوف على خطاب 
الكراهية المحدد ووصفهء مع إمكانية الإشارة إلى الحالات الحرجة أو المناطق الخطرة التي قد 
تحتاج إلى ردود جماعية لتفادي انتشار العنف. ويتسم هذا الأمر بالأهمية عند مواجهة التحدي 
المتمثل في الربط بين أشكال التعبير عن الكراهية على الإنترنت والضرر الواقع؛ ومنه مثلاً العداوة 
أى التمييز أو العنف. والأمر الذي يعقّد المشكلة بوجه خاص هو العناصر التي تصف التواصل 
على الإنترنت» بما فيها إخفاء هوية المستخدمين الملحوظ والسرعة الآنية التي يمكن أن تصل بها 
رسالة معيّنة إلى جمهور واسع النطاق. ولا يزال هناك افتقار إلى البحث المنهجي فيما يتعلق 
بالروابط بين خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت والعنف الواقع خارج الشبكة؛ وقد تؤدي هذه 
الضرورة إلى نشوء اتجاه في البحوث خلال السنوات المقبلة. 


٠.‏ وفي الوقت نفسه؛ قد يكون للتركيز الضيق أثر خفي إذا جرى المضي فيه دون غيره. فهناك خطر 
في أن ينجم عن التشديد على احتمال تحول الخطاب إلى عنف نهج ضيق يقتصر على الردود 
بالقانون والتنظيم. ولعل التركيز على العنف فقط يوجه الأنظار نحى ردود قد تمنح الدولة 
امتيازاً (بوصفها الطرف الفاعل الذي يحظى بالسلطة المشروعة لمراقبة استخدام العنف) مما 
يؤدي ربما إلى إهمال الأطراف الفاعلة الأخرى التي قد ققدم حلولة مختلفة أي متملة: بيه أن 
التفسيرات البديلة لخطاب الكراهية تركز على احترام الكرامة البشرية على نطاق أوسع وعلى 
تكن العهات اللستدقة بخطاب الكرافية من اللطالية بآن تحفلى بالاستراع وآن يداف عنها: 
مما يضعها في مركز أوجه التصدي الفعالة» بدلاً من أن تكون المركزية للدولة أو لطرف فاعل 
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2 لت 


آخرء ولا يخلو هذا النهج من المشكلات والتناقضاتء لأن التركيز المفرط على الكرامة قد يؤدي 
إلى انعدام الانسجام في النسبية أى في دعم الأفكار ذات الطابع الخصوصي غير المراعية لحقوق 
الإنسان. ومع ذلك فإن النهج يشير إلى أنه عند مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت» ينبغي 
مراعاة وجهات نظر مختلفة وتحديد أهمية كل منها مقارنة بغيرهاء وذلك من حيث قدرتها على 
شرح هذه الظاهرة وعلاقتها المعقدة بالعنف الفعلي وعلى تقديم ردود تعبر عن نهج أكثر شمولاً 
على حد سواء. 


ه وثمة مفارقة تتمثل في أن تعقيد تعريف خطاب الكراهية يتيح أيضاً فرصاً لوضع تفسيرات 
محلية مشتركة لمختلف المعايير الدولية الخاصة بخطاب الكراهية. ويعمل خطاب الكراهية بمثابة 
نوع من «العيارات الخاوية». فهو مصطلح قد يبدى حاملاً لتفسير ذاتي في نظر معظم الناس 
ولكن يميل الأفراد إلى وصفه يصفات شديدة التنوع عندما يسألون عنه. وقد يمثل ذلك مشكلة 
عندما تستخدم تهم توجيه رسائل معبرة عن الكراهية؛ على سبيل المثال» استخداماً مغرضاً للنيل 
من الخطاب المشروع أو لتبرير حالات الرقابة. وثمة أمثلة تلصق فيها تسمية خطاب الكراهية 
بحالات نقد الأقراد أو السخرية منهم أو من آرائهم أو معتقداتهم؛ وهذا ما يتجاوز المعايير 
المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بيد أن وصف المصطلح 
بأنه « عبارة خاوية» قد يتيح أيضاً فرصاً لمختلف الأطراف الفاعلة لكي تجتمع وتناقش المسائل 
التي قد يصعب تناولها بطريقة أخرى. وقد ينشأ عن هذا الأمر توجه نحو مناقشة المسائل التي 
يثيرها خطاب الكراهية على الإنترنت مناقشةً أوسع نطاقاً نظراً إلى بروز الظاهرة على نحو متنام. 


0 
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؟ الولاية القضائية 


ه إن الكثير من الاهتمام بتحديد خطاب الكراهية المنشور على الإنترنت والتصدي له تَركّرَ على 
الحكومات. ولكن ليس هناك اتجاه واضح يشير إلى أن وسطاء الإنترنت الذين يقدمون خدمات 
تتمثل في دور الوسيط في التواصل عبر الإنترنت تضطلع بدور متزايد الأهمية في إتاحة أشكال 
ومنابر الشبكات الاجتماعية تمتد عبر البلدان وتنظم تفاعلات المستخدمين استناداً إلى ما لديها 
من تعريفات لخطاب الكراهية» مع وجود علاقة غير واضحة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان 
فهي تعتمد اعتماداً واسع النطاق على الإخطارات التي يقدمها السحودو نان الضامين 
التي يرون أنها غير ملائمة. وعندما يلفت نظر هؤلاء الوسطاء إلى حالة» فإن ردهم الاعتيادي 
هو السماح بنشر هذه المضامين استناداً إلى شروط الخدمة الخاصة بهم. بيد أن الشروط التي 
يعمل بموجبها وسطاء الإنترنت تظل في تغيّر مستمر وفقاً لمدى اعتمادها على القواعد واللوائح 
التنظيمية الوطنية والدولية وعلى الضغط الذي يمارسه المستخدمون أقراداً وجماعات. 


ويبدو أن الشركات ذاتها والعديد من الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني تشعر بالحرج على وجه 
الخصوص عندما يفوض إلى مؤسسات خاصة الاضطلاع بدور محاكم والبتّ فيما ينبغي أو لا 
ينبغي السماح به على شبكة الإنترنت. وهناك مناقشة جارية بشأن مدى اختلاف هذه ل 
عن التنظيم الذاتي الطوعي, الذي توفر فيه الشركات قنواتها الخاصة للأفراد المشتكين» مع 
هؤلاء الأفراد يحتفظون بالحق في حل أي إشكال محدد باللجوء إلى المحاكم الوطنية إن ا 0# 
في مساعيه. بيد أن إعادة مساحات الإنترنت إلى القوانين الخاصة بالأقاليم قد تؤدي إلى تجزئة 
تدريجية للإنترنت بحيث تفرض الدول أى مجموعات الدول قواعدها الخاصة وتقوّض قوة 
الإنترنت على نشر أشكال التعبير عبر الحدود وتقريب أفراد البشر بعضهم إلى بعض. ويؤدي ذلك 
إلى نشوء سيناريى يعيش فيه البشر تجرية الإنترنت على نحى شديد التباين في الأماكن المختلفة, 
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ه - الخلاصة والتوصيات 


وتطغى فيه الاستثناءات الوطنية أو الإقليمية على قاعدة حرية تداول المعلومات. وقد يحدث 
تحول في التوازن بين المعايير المشتركة والفروق الوطنية من حيث تركيز الاعتماد على هذا الجانب 
أو ذاك. 


ويعمل معظم وسطهء الإنترنت أكثر فأكثر وفقاً لنهج قائم على المستخدمين. فقد فعُلت شبكة 
فيسيوكء على سييل المثال» وظيفة «الإبلاغ الاجتماعي» التي تزود المستخدمين بوسيلة لتوجيه 
رسالة إلى الشخص الذي ينشر المعلومات التي لا يستحبها المستخدم مع أنها لا تنتهك شروط 
الخدم في شبك نسيوك. اص مك سر اوور الو مواد 
والإخطار» والتي تت تتيح للأفراد» عبر اديج اك ع طرف آخر ومطالبته يبحذف غيارة 
معيّنة. وقد غيرت مثابر الشبكات الاجتماعية في بعض الأحيان أو حسنت الآليات التي يجري من 
خلالها رصد المضامين وتخفيف حدتها. ويتضمن هذا النهج درجات من التعاون مع الحكومات: 
ولكن في هذه الحالات قد يؤدي غياب الجانب الرسمي إلى الحد من المساءلة والشفافية لدى 
الدول والشركات الخاصة على حد سواء. ومع أن التوجه غير الرسمي في بعض الحالات يتماشى 
مع الطبيعة الانسيابية لخطاب الكراهية على الإنترنت تماقداً حيداء فإن مخ مساوئه أنه آني 
وتجزيثي. وقد تتسم مجموعة ضغط في بعض الحالات يقدرة خاصة على «الضرب على غلى. الوتر 
الصحيح» لتحقيق التميز في تحديد ما إذا كان خطاب الكراهية في حالة معيّنة غير مهم أو غير 
صالح في حالة محددة ومستقلة بذاتها أو ما إذا كان يتجاوز حقاً التعبير المشروع. 


وسيتواصل توجه الوسطاء إلى اتخاذ التدابير المؤثرة في خطاب الكراهية»: على الرغم من أنهم 
يتأثرون أكثر فأكثر بجماعات المجتمع المدني (الوطنية والعابرة للحدود الوطنية) ويبعض 
الحكومات المحددة. 


6-"“] الفهم 


إن رسائل الكراهية ذات الطبيعة المثيرة للاعتراضات تقدم على ما يبدى تبريرات قوية للحد منها 


وإسكات مؤلفيهاء وذلك مثلاً من خلال حظر مشاركتهم في المذبر أى حتى منعهم من استخدام 
الإنترنت. وعلى الرغم من أن هذه المبررات التي قد تكون غير متناسبة مع المخالفة أو غير محققة 
لشرط «الضرورة» الذي ينبغي أن تفي به القيود لكي تكون مشروعة. فإنها تميل إلى النمو 
بشدة بعد وقوع أحداث مأساوية, وفي أوقات كهذهء. قد تدعو السلطات إلى اتخان تدابير شديدة 
لاحتواء إمكانية انتشار الكراهية والعنف على شبكة الإنترنت: على الرغم من أن الروابط بين 
الخطاب المنشور على شبكة الإنترنت والعنف خارج الشبكة قد تكون واهية. وفي هذا السياق, 
لها دوب بالغة في بذل الجهود الرامية إلى الوقوف على خطاب الكراهية وفهمه في مسعى لا 

يقتصر على الهدف العملي الرامي إلى التصدي لهذا الخطاب أو حذفه وإنما يشمل أيضاً مسألة 
إدراك ما يسمى تعبيراً عن الكراهية. ومن الواضح أن هذه الجهود تتسم بأهمية بالغة. على 
الرغم من وجود اتجاهات نحو تقديم ردود مفرطة في التسرع أو مفرطة في رد الفعل. ولا بد من 
إجراء يحوث لاستكشاف من هم الناس الذين يقيمون في الأماكن المتطرفة على شبكة الإنترنت» 
ولاذا يقولونٍ ما يقولونه وكيف يفسرون ذلكء وقد يؤدي ذلك إلى نتائج غالياً ما تكون مخالفة 
لما يعد بديهياً. ولا تزال هذه الدراسات نادرة ولكن تحسين فهم الديناميات التي . قد تؤدي إلى 

بعض أنواع الخطاب قد يوفر ما يلزم من معلومات لتقديم ردود ابتكارية لا تستند إلى القمع 
فحسب. فعلى سبيل المثال» هل هناك روابط بين أوجه التفاوت الاقتصادية وخطاب الكراهية؟ 
وكيف ينجح بعض الأفراد في استغلال خطاب الكراهية لغايات متحيزة؟ ولماذا هناك ميل إلى 
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2 لت 


أن يكون العديد من الجهات المستهدفة بخطاب الكراهية ممن ينتمون إلى خلفيات ضعيفة أو 
محرومة؟ وهل هناك علاقات يَنْن الانتفاع بالتعليم وخطاب الكراهية؟ ولعل الإجابة عن أسظة 
كهذه يدل على ضرورة وضع سياسات استباقية وعملية لتحقيق مزيد من الدمج الاجتماعي» 
بدلا من الاكتقاء يودود القعل ف محالجة خطاي الكراهية يوضفه عرضاً من الأعراض الدالة عن 
وخوه مظ الح صمينة, ول دزا يكل ذلك اكناها يعتاء بوضوع اهدي من النارابية: 


ه وثمة اتجاه جزئي ناشئ وهو الإقرار بأن خطاب الكراهية على الإنترنت يشمل مجموعة واسعة 
النطاق من الظواهر التي تتحكم بظروفها جزثياً مختلف المنابر التي تنشر عبرها. وتتفاوت 
أشكال التنظيم الهيكلي لهذه المناير تفاوتاً كبيراً وتكون لها انعكاسات هامة على طريقة انتشار 
خطاب الكراهية وعلى الوسائل الممكنة للتصدي له. ومن ثم فإن الفهم الأدرق للطريقة التي 
يستخدمها كل منير لإتاحة أو تقييد إنتاج مختلف أنواع الرسائل ونشرها قد يمثل عاملاً هاماً في 
إعداد الردود الملائمة. 


. واعتمدت منابر الشبكات الاجتماعية في بادئ الأمر نهجاً قائماً على رد الفعل للتعامل مع رسائل 
الكراهية التي يبل عنها مستخدموى هذه المنابرء وتحليل كل حالة لمعرفة ما إذا كانت تنتهك 
شروط الخدمة الخاصة بالمنير. بيد أن مناير الشبكات الاجتماعية قد تعتمد نهجاً أكثر توحهآً 
نحو الاستباق. فبإمكانها الاطلاع على كمية هائلة من البيانات التي يمكن أن تحلل وتجمع مع 
أحداث الحياة في الواقع؛ مما يتيح فهماً أدق لتفاصيل الديناميات التي يتسم بها خطاب الكراهية 
على الإنترنت. وتجمع فعلاً كميات كبيرة من البيانات وتحلل لأغراض التسويق التجاري. ويمكن 
بذل جهود مشابهة في إطار المسؤولية الاجتماعية المفوضة إلى الشركات التي تمتلك هذه المنابر 
وذلك من خلال الإسهام في إنتاج المعارف التي يمكن أن يجري تبادلها مع مجموعة واسعة 
النطاق من الجهات المعنيّة. وقد يؤدي الضغط التي تمارسه الجهات المعنيّة الخارجية إلى تحفين 
نشوء اتجاه نحو مزيد من الشفافية وتتيادل البيانات. 


ه ويدأ ظهور مبادرات متنوعة تدعو إلى مزيد من الدراية الإعلامية والمعلوماتية في مجموعة من 
المجالات التي بدأت تظهر بوصفها رداً على خطاب الكراهية على الإنترنت يتسم بقدر أكبر من 
التنظيم الهيكلي. ونظراً إلى احتكاك الشباب المتزايد بوسائل التواصل الاجتماعيء فإن المعلومات 
المتعلقة بكيفية الوقوف على خطاب الكراهية والرد عليه تتسم بقدر متزايد من الأهمية. ومع أن 
بعض المدارس أعرد بت عن اهتمامها بإدراج الدراية الإعلامية والمعلوماتية في مناهجها الدراسية 
على نحو تدريجيء فإن هذه المبادرات لا تزال غير منتظمة وغالباً ما لا تصل إلى أضعف الفكات 
التي هي بأمسٌ الحاجة إلى تلقي تنبيهات بشأن خطر خطاب الكراهية المنشور على شبكة 
الإنترنت (والقائم خارج الشبكة) وكيفية التصدي له. ومن المهم بوجه خاص إدراج الوحدات 
التعليمية المناهضة لخطاب الكراهية في البلدان التي ينتشر فيها خطر العنف الحقيقي بأقصى 
الدرجات. وهناك أيضاً حاجة إلى تضمين هذه البرامج وحدات تعليمية تتيح التفكير في الهوية 
بحيث يتسنى للشباب كشف محاولات التلاعب بمشاعرهم خدمة لتوجهات الكراهية» وبحيث 
يجري تمكينهم من إعمال حقهم الفردي في أن يكونوا أسياد أنفسهم فيما يخص واقع كيانهم 
الراهن ومستقبل كيانهم المنشود. كما أن المبادرات الاستباقية والوقائية الشبيهة بهذه ينبغي 
أن تقترن بتدابير لتقييم تأثيرها في سلوك الطلاب الفعلي على شبكة الإنترنت وخارج الشبكة, 
وفي قدرة الطلاب على تحديد رسائل خطاب الكراهية والرد عليها. ومن المهم للغاية في مكافحة 
خطاب الكراهية على الإنترنت أن يصبح استيعاب الدراية الإعلامية والمعلوماتية» ولا سيما لدى 
السلطات الوطنية المعنيّة بالتعليم؛ اتجاهاً بارزاً في السنوات المقبلة. 
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6غ الخلاصة 


و. عن 0 ألا يندرج تدريف خطاب الكراهية على الإنترنت بالتقصين على الصعيد الدولي في 


. اموي يي يي ”2 
هناك عناصر محددة لمسألة خطاب الكراهية على الإنترنت من المرجح أن تُقدم ردوداً يضطلع 
بها طرف فاعل واحد فقط أو عدد محدود من الأطراف ذات الفعالية الضئيلة. ولن يتسنى حل 
مشكلة خطاب الكراهية على الإنترنت لا بالاعتماد على طرف فاعل وحيد ولا باستخدام رد وحيد. 


ه وتمتد الإنترنت عبر الحدود ولا يتسنى حل المشكلات المعقدة مثل مشكلة خطاب الكراهية على 
الإنترنت بسهولة من خلال الاعتماد على سلطة الدولة فقط. فإن كشف جميع الأفراد الذين 
ينشرون رسائل الكراهية على الإنترنت ومقاضاتهم, على سبيل المثال» لن يكونا أمرين عمليين 
بالنسبة إلى معظم الدول. 

ه ووفقاً لما اقترحته مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات. يمكن للدول أن تعمل 
بالتعاون مع المنظمات والمشروعات التي تنظم حملات لمكافحة خطاب الكراهية؛ بما يشمل 
ما ينشر على الإنترنت» وذلك بوسائل منها تقديم الدعم المالي. 


٠‏ أما وسطاء الإنترنت فلديهم مصلحة في الحفاظ على استقلال نسبي وعلى صورة «نظيفة». 
فقد سعى هؤلاء الوسطاء إلى تحقيق هذا الهدف من خلال إظهار تجاويهم مع الضغوط التي 
تمارسهاٍ جماعات المجتمع لمدثي وال والأفراد والحكومات. بيد أن هذه المفاوضات ما زالت حتى الآن 
مخصصَة لموضوعات محددة, ولم ينجم عنها إعداد مبادئ جماعية شاملة متسقة مع القانون 
الدولي لحقوق الإنسان. 


. ووفقاً لما ١‏ أشار له بعض اغراد الذين جرت علقم في إطار هذه الفوانة يدق أن العديد 
الخطاب. ويستاف الأمر إلى مبادرات تتسم بقدر أكبر من الكتظلية الميكلي لشرح كيفية الإبلاغ 
عن بعض الحالات المحددةء بل السعي أيضاً إلى تبيان السبب الذي يجعل هذا الأمر هاماً في 
إنشاء مساحات مشتركة يمكن أن يقام فيها حوار بشأن خطاب الكراهية. ويمكن أن يعزز نهج 
المنطقة الوسطى الصامتة أو الساكنة للبقاء بعيداً عن طرفي النقيض في الكراهية» إذ إن بعض 
الناشطين ينخرطون في خطاب الكراهية على الإنترنت عبر الخطاب المضاد. 
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ا 20 


ا|- مقدمهة 


يتزايد تعرض قوانين حماية المصادر لخطر التضاؤل والتقييد والمساومة في العصر الرقمي على الصعيد 
الدولي. ويمثل هذا الاتجاه تحدياً مباشراً لحقوق الإنسان العالمية الراسخة في حرية التعبير وحرمة 
الشؤون الشخصية وعلاقتهما بحرية الصحافة ودّور الصحافة المستقلة. ولدى تقييم هذا الاتجاه. من 
الهم البدء بتسليط الضوء على المبادئ والأسس المنطقية التي تقوم عليها حماية المصادر الصحفية. 


ويعتمد الصحفيون على ميدأ حماية المصادر المكرس أخلاقياً وقانونياً في سعيهم إلى جمع المعلومات 
والكشف عنها لخدمة المصلحة العامة. وفي هذه الحالات. قد تطلب المصادر التي نقلّت عنها المعلومات 
عدم الكشف عن هويتها لضمان حمايتها من الانتقام الجسدي أو الاقتصادي أق المهني الذي 
يستهدف الأفراد المعنيين بسيب ما كشفوه من معلومات. ولا يتعارض استخدام المصادر السرية 
مع ممارسة الصحافة المهنية التي تقتضى الاعتماد على مصادر متعددة والتحقق من المعلومات 
وتأكيدهاء وتسهم كل هذه الأمور في أ المصداقية عند استخدام هذه المصادر. ومع ذلكء لولا 
الرجوع إلى مصادر من هذه القبيل لما أتيح كشف العديد من سرديات التحقيق. وحتى التقارير التي 
تتضمن استقصاء الآراء في الشوارع أو الاجتماعات الاستطلاعية؛ فإنها تعتمد في معظم الأحيان على 
الثقة باحترا م الصحفي للسرية إذا ما طّلبت منه. 


ويبيّن كل ذلك أسباب وجود تقليد قانوني قوي فيما يتعلق بحماية المصادر على الصعيد الدولي 
إقراراً بالوظيفة الحيوية التي تؤديها هذه المصادر السرية في تيسير اضطلاع الصحافة بمهمة 
م أو «المساءلة». ويشرح ذلك أيضاً لماذا يوجد التزام أخلاقي راسخ على | الصعيد العالمي يقع 
على عا تق الصحفيين ويقضي بتجنب الكشف عن هوية مصادرهم السرية. و باجرو اي 

تشجيع الخروج عن القانون أى التغاضي عنهء وقد يتجلى الخروج عن القانون في تسريب معلومات 
م عات عليه القانونء وهذا ما يبن أهمية النشر بالنسبة إلى المصلحة العامة. وفي هذه العملية, 
يمثل الحفاظ على السرية وسيلةٌ لا تعرّض للخطر تداول هذه المعلومات التي يمكن أن تسهم إسهاماً 
هاماً في محارية الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. 


ومع ذلكء» في حالات عديدة لا يقر الوضع القانوني بهذه السرية ومن الممكن أن يظل الصحفيون 
ملزمين قانونياً بتحديد هوية مصادرهم وإلا ستفرض عليهم عقويات وسيتعرضون للمقاضاة 
والسجن. وقد تتضمن الاستثناءات من الحماية القانونية الظروف التي تنطوي على تهديدات خطيرة 
لحياة الإنسانء وذلك عندما يُتَهُم صحفي بارتكاب جريمة ما أى يكون الصحفي (سواء أكان امرأة م 
رجلاً) شاهداً على جريمة خطيرة. وكختلت حدود القانون وتفسيره باختلاف مناطق العالم ولكن المبداً 
الذي يعتبر السرية قاعدةً والكشف عن هذه المصادر استثناءً يظل المعيار الذي يحظى بالقبول العام. 


وثمة إقرار واسع النطاق بأن حماية سرية المصادر تمثل من منظور المجتمع قيمة تعوض بقدر 
كبير الحالات القليلة التي يُّخْلٌ فيها بعض الصحفيين بهذه السرية, وذلك مثلاً من خلال اختلاقهم 
مصادر لا وجود لها أى عدم تحققهم من المعلومات قبل نشرها. وتنكشف حالات الإخلال هذه حتماً 
كما تدينها بشدة منظمات الصحفيين المهنية التي ت تشدد على لزوم الاعتماد على المصادر المغفلة 
الهوية عندما تقتضى الضرورة ذلك فحسبء يغية حماية هذه المصادر من الكشف عن هويتها ضمن 
سياق مغنارمنة الضحافة التي تخدم المصلحة العامة. ويناءً على ذلكء تراعي معايير حرية التعبير 
مبدأ السرية على الصعيد الدولي. ويحمي هذا المبدأ الصحفيين مباشرةً من خلال الإقرار بالتزامهم 

اليتى يعدم كتفي هوية مد افيد كما يحضي هذة العتادن عل دحي غير مار من خلاز 
التزام الصحفيين بالسرية. ومع ذلكء لا يُطبّق هذا المبدأ عملياً إلا إذا كان من الصعب الكشف عن 
هوية هذه المصادر السرية بوسائل أخرى وإذا كانت هناك قيود قانونية مفروضة على استخدام 
هذه المعلومات في حال تعرّض الهوية السرية لخطر الانكشاف. وإن مبررات ضرورة حماية سرية 
المصادر تتجلى في الصكوك الدولية والإقليمية (انظر القسمين 5 وه أدناه)ء ويستهدف معظم هذه 
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المبررات ضمان التداول الحر للمعلومات وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمعلومات الصادرة عن 
المبلّغين عن المخالفات. ودون ذلك؛ من المرجح أن يحدث أثر مثبّط يجعل حاملي هذه المعلومات 
الحرجة يترددون في تقديم معلوماتهم. وقد ينجم عن دلك أيضاً أثر سلبي آخر يجعل وسائل الإعلام 
أو الأفراد الذين يمارسون الصحافة أقل طلباً للمعلومات الخاضع 5 تقديمها لشروط السرية أو أقل 
استخداماً لها بعد الحصول عليهاء عندما يعرفونٍ أنه شستما وين عليهم ضغوط للكشف عن هذه 
المصادر أو عندما يكون لديهم اشتباه في ذلك ومن ثم يقترن هذا الأمر بتضاؤل المضامين التي تخدم 
المصلحة العامة. 

وإن توسع وسائل الاتصال والرصد الرقمية المترافق بمزيد من الحساسية تجاه المسائل الأمنية 
في العديد من البلدان يطرح صعويات محددة تعترض سبيل أوجه الحماية القانونية التقليدية 
للمصادر الصحفية. ومن الممكن أن يكون التزام الصحفيين بعدم الرضوخ لمحاولات إجبارهم على 
البوح بهوية مصادرهم في الماضي الذي سبق العصر الرقمي قد زود المصادر السرية بحماية مهمة, 
ولكن قد يُخترق درع حماية الهوية التقليدي في عصر التقارير الصحفية الرقمية والمراقبة الجماعية 
والاحتفاظ الإلزامي بالبيانات والكشف عن هوية المصادر الذي يضطلع به وسطاء طرف ثالث. 


ن التطورات التكنولوجية والتغير في أساليب تشغيل أجهزة الشرطة والاستخبارات يعيدان تحديد 
00 حرمة الشؤون الشخصية والتصنيف القانوني لحماية المصادر الصحفية. وبفضل التقدم 
التكنولوجىء غيرت الهيئات المعنية بإنفاذ القانون والهيئات الوطنية المعنية بالأمن ا 
منتقلةٌ من أسلوب اكتشاف الجراة كم التي ارتكبت فعلاً إلى أسلوب اتقاء الخطر. ففي العصر الرقمي 
ليس فعل ارتكاب جريمة (أو الاشتباه في ارتكاب جريمة) هو الذي يقود إلى إخضاع صحفي م 
أو مصدر ما للمراقية يل هى مجرد فعل استخدام دكتواوجيا الأجهزة المحمولة والبريد الإلكتروني 
ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. ونتيجة لذلك. تقع وسائل التواصل الصحفية على نحو متزايد 
في شباك الهيئات المعنية بإنفاذ القانون والهيئات الوطتة المعنية بالأمن. ذلك بالإضافة إلى الحالات 
التي يجري فيها اختيار عمدي لصحفيين معينين ومصادر معيّنة بغية إخضاع اتصالاتهم للمراقية 
اللوحهة: وأشار تقرير أضدرةه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في عام 5١١5‏ إلى «عدم وجود 
ما يلائم من تشريعات و/أو إنفاذ للقانون ووجود إجراءات أمن ضعيفة وإشراف غير فعّال على 
الصعيد الوطني»؛ وتتسم هذه الثغرات بأهمية خاصة من منظور حرمة الشؤون الشخصية في عمل 
الصحفيين بما في ذلك اتصالات الصحفيين الرقمية بمصادرهم. 


وبالتزامن مع هذه التطورات» شهد العقد الماضي تزايداً في التشريعات المقيّدة التي تستهدف مكافحة 
الإرهاب والحفاظ على الأمن الوطني» والتي ريما حدّت من أشكال الحماية القانوزية الموجودة؛ يما 

فيها «قوانين الحماية». وأدت هذه التطورات إلى توجهات نحو توسيع نطاق المعلومات «السرية» 
والحدٌ من الاستثناءات التي قد تسمح بالتغطية الإعلامية في خدمة المصلحة العامة ونحى تجريم أي 
إفصاح عن أي معلومة جرى تصنيفها على أنها معلومة سرية (بما يشمل أيضاً في بعض الحالات 
ما ينشره الصحفيون) دون أن تكون هناك أحكام تستثني المصلحة العامة. ولعل هذه الاتجاهات 
الأملية, اللقارنة بالحة الرقمية: نو تؤثر في الصحفيين وفي «مصادرهم عل حد و وتقيد الصحافة 


الذين ينبغي ا ب" حماية الصادر في العصر الرقمي” مما يبرز ضرورة تعريف بعض 
اللصظلحات. مثل مصطلحي «الصحافة» و«الصحفيين» تعريفاً شاملاً فيما يتعلق بأسكلة كالسؤال 
التالي: : «من يجوز له المطالبة باستحقاق ق الانتفاع يقوانين حماية المصادر». وثمة مسألة أخرى تتمثل 
في توسيع نطاق تطبيق قوانين الحماية بحيث تشمل جميع أعمال الصحافة:؛ بما فيها عمليات إصدار 
التقارير بالوسائل الرقمية واتصالات الصحفيين بمصادرهم: وبحيث لا تكون مقتصرة على الأعمال 
التى تلى نشر المضامين المستندة إلى هذه الاتصالات. 
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ا 20 


7مس 


يقد هذا الفصل بياناتٍ كمية كمّية وتحليلاً نوعياً على الصعيد العالمي بشأن حه حماية"الضان الصحفية 


دا عه ل ال م 


طبق الباحثون عملية «التحويل إلى بيانات» على التقرير الذي أعده دافيد بنيسار في عام “ 
بتكليف من المنظمة الدولية لحماية الخصوصية وعنوانه [121161712110112 تنك :وعع:50111 511111118 
5011165 *1515ل0111113ل 10 1111215 3110 821016110115 01 :[5111717 [إشكات المصادر: دراسة 
استقصائية دولية لأشكال حماية المصادر الصحفية والتهديدات التي تت تتعرض لها]. وضمت هذه 
العملية التتخواها يدوياً للييانات وبحقاً عن الكلمات الأساسية في الوثيقة, وذلك من آحخل ِ) )١‏ تحديد 
كل البلدان المذكورة في التقريرء (؟) وإظهار البلدان التي تطلبت بحوث إضافية من أجل تعزيز 
الييانات المتاحة, بحيث يتسنى إجراء قياس مرجعي متين لبحث 0 ؟. وكانت النتيجة إعداد 
قاعدة بيانات ضمت قائمة بجميع البلدان المحددة في تقرير عام ٠٠٠1/‏ بالإضافة إلى مختلف أشكال 
الحماية القانونية الواجية التطييق على الصعيد العالمي. 


وكان هناك ١54‏ إقليماً جرى تحديدها من خلال عملية «التحويل إلى بيانات» الواردة في تقرير 
المنظمة الدولية لحماية الخصوصية : ولكن اقتصار البحث على الدول الأعضاء في اليونسكوى قلّص 
عدد البلدان المختارة التي تناولتها الدراسة إلى ١؟١‏ بلداً. وهذه المجموعة الفرعية من البلدان (انظر 
الذيل ؟) هي التي يركز عليها البحث المقدم ههنا. 


1-6 المسح البيئي 


ما إن حددت مجموعة الييانات الأولية حتى حخيض لكل بلد بياحث أو مساعد باحث: وفقاً لقدراته 

اللغوية» وكُلف بإجراء عملية مسح نوعي في البلد تُعرف باسم المسح البيئي. وتضمنت عملية إجراء 

هذا المسح البنود التالية: 

(أ) إعداد استعراض للمنشورات الصادرة في هذا الشأن (يركز الاهتمام على الكتب والمجلات 
والتقارير الرئيسية القائمة على البحوث)؛ 

(ب) عمليات البحث المتاحة على الإنترنت والتى تستقصي قواعد البيانات القانونية والتشريعية 
وقواعد البيانات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية المعنية في كل بلك من هذه البلدان؛ 

6 الاتصال ولاه الأعضاء في الرايطة ل للصحف ولناشري الإعلام الإخباري (-117821-17 
4 ). والمنتسبين إليها بغية الحصول على مساهماتهم؛ 
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(ه) الاتصال بالمصادر في البلدان. 


ويدأ جمع البيانات في ١‏ آب/ أغسطس ٠١١5‏ وانتهى في ٠١‏ تموز/يوليى .501١6‏ 


]-0طا تحليل بيانات البلدان 


ما إن تمت دراسة جميع البلدان حتى خددت مجموعة فرعية من البلدان بُيّنت فيها التطورات في الفترة 
الممتدة من عام ٠٠١‏ إلى منتصف عام .5١١5‏ وشجلت في نهاية المطاف التطورات المتعلقة بأشكال 
الحماية القانونية لمصادر الصحفيين في 65 بلداً من أصل ١5١‏ بلداً (19 في المائة) جرت دراستها. 


؟-غ الاستقصاءات 


صُممت مجموعة من الأسئلة الاستقصائية المتاحة على الإنترنت ليساهم فيها أعضاء الأوساط 
الصحفية والأكاديمية والقانونية والجماعات المعنية بحرية التعبير والعاملة على شبكة الإنترنت على 
الصعيد العالمي. وطَّلِب منهم ما يلي على وجه التحديد: إبراز التغيرات في البيئة القانونية والتنظيمية 
المتعلقة بحماية المصادر منذ 1٠٠2؛‏ وتحديد الخبراء الرئيسين أو الجهات الفاعلة الرئيسية من 
أجل إجراء مقابلات نوعية في المستقبل؛ واقتراح دراسات حالات محتملة. واستهل هذا الاستقصاء في 
تشرين الأول/ أكتوبر ٠١١5‏ واستمر حتى كانون الثاني/ يناير .50١6‏ 

وإن النتائج المفيدة المستخلصة من استقصاء سابق استّهل خلال منتدى المحررين العالمي في تورينى 
بإيطاليا في حزيران/ يونيى عام 7٠١1١5‏ دُمجّت مع بيانات الاستقصاء الموزع في إطار الدراسة التي 
أجريت بتكليف من اليونسكو. وطرح هذا الاستقصاء أسئة من أجل الحصول على أدلة تبين ما 
خلفته عمليات كشف المعلومات التي أجراها إدوارد سنودن فيما يخص المراقبة من آثار على غرف 
الأخبار عالمياً فيما يتعلق بالتغيرات في التدريب والممارسة بشأن حماية المصادرء بالإضافة إلى مسائل 
السلامة الرقمية الأوسع نطاقاً. كما أن البيانات المفيدة المستخلصة من استقصاء اليونسكو الشامل 
الخاص بدراسة الإنترنت قد دُرست من منظور الرد على السؤال التالي «إلى أي حدٍ تحمي القوانين 
الصحافة والمصادر الصحفية المعتمدتين على الاتصال الرقمى؟» 1 


وقدم ١174‏ فرداً من 5" بلدا تمثل كل مناطق اليونسكوء ردوداً على هذا الاستقصاء المركب. ومُسحت 
بيانات هذا الاستقصاء من أجل استخلاص ما يدل على التغّرات التي طرأت على أطر الحماية القانونية 
للمصادر والأبعاد الرقمية. واستّخدم هذا الاستقصاء من أجل دعم عمليات الاستعراض العامة الإقليمية 
المقدمة أدناه بغية المساعدة في تحديد الأطراف الفاعلة الخبيرة وفي إعداد الدراسات المواضيعية. 


0-2 المقابلات النوعية 
جرى تحديد عشرات ت الأطراف الفاعلة الرئيسية ذات الخيرة في مجالات القانون والصحافة وحرية التعبير 


من خلال عمليات المسح البيئي والاستقصاء. وفي نهاية المطافء اختير 4؟ شخصاً لإجراء مقابلات معهم 
من ؟؟ ملداً على أساس الخيزة المناسية وسعياً إلى تحقيق الثوازن الإقليمى والثوازن دين الجنسين. 
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7-2 حلقات النقاش 


قدت حلقتا نقاش بشأن البحث خلال المرحلة النهائية من الدراسة. وعقدت حلقة النقاش الأولى في 
واشنطن العاصمة خلال منتدى المحررين العالمي في حزيران/ يونيو .2١١5‏ وتشاركت رابطة لندن 
للصحافة الأجنبية و«نادي الخط الأمامي» (5ا01 7:051106) في لندن في استضافة حلقة النقاش 
الثانية التى عُقدت في تموز/يوليىو .2١١5‏ وجرت الاستفادة من مساهمات المشاركين في حلقات 
النقاش هذه في تحديث وتعزيز تحليلات الدراسة. 


17-2 الدراسة المواضيعية 


حُدد العديد من دراسات الحالات المحتملة في عمليات المسح البيئي والاستقصاء. واختيرت ثلاث 
دراسات مواضيعية من أجل تحليلها تحليلاً معمقاً بغية ضمان اشتمالها على المسائل الرئيسية 
ومراعاتها للتنوع الإقليمي واللغوي. وتكرضن ههنا الدراسة المواضيعية الثالتة2 وعنوانها أداة 
نموذجية لتقييم الأطرٍ القانونية لحماية ا مصادر. وتعرض هذه الدراسة المواضيعية إعداد أداة 
تقييم مؤلفة من ١١‏ بنداً لقياس فعالية الأطر القانونية لحماية المصادر في العصر الرقمي استناداً إلى 
مقابلات نوعية طويلة مع خبراء دوليين. 
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" - النتائج الرئيسية والتوصيات 


ما - النتاتج الرئيسية والتوصيات 


ك- 


؟- 


-17 


تبن من الدراسة التى تناولت في إطار هذا التقرير 85 دولة عضواً في اليونسكى من أصل ١١‏ 
0 تستحق الذكرء كان لمعظمها أثر سلبيء فيما يتعلق 
بحماية المصادر الصحفية بين عام ٠‏ ؟ ومنتصف عام 16 

وتتقاطع مسألة حماية المصادر مع مسائل المراقبة الجماعية والمراقبة الموجّهة والاحتفاظ 
بالبيانات والآثار الجانبية لتشريعات مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الوطنى ودور 
شركات الإنترنت كطرف ثالث يعرف باسم «الوسطاء». 

ويزداد تعرض أشكال الحماية القانونية والتنظيمية لمصادر الصحفيين لخطر التضاؤل 
والتقييد والمساومة. 

وإذا 7 تعؤق أشكال /١‏ الحماية القانونية والحد 5 المراقية والاحتفاظ بالبيانات ت تعزيزاً بالغاّ 
يتعلق بالصادي المحتملة. 

وإن الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالمراقبة بنوعيها الجماعي والموجّه والاحتفاظ بالبيانات 
تتسمان بأهمية بالغة إذا أريد للمصادر السرية أن تكون قادرة على مواصلة الاتصال 
بالصحفيين بطريقة سرية. 

ويقع على عاتق كل دولة واجب استحداث قوانين لحماية المصادر أى تحديث ما لديها من 
قوانين في هذا الشأن. 

ويوصى يتعريف «أعمال الصحافة» على نحو يميزها عن دور «الصحفى», وذلك عند تحديد 


ولعي ينسنى تحقيق أكبن دين من الناقع: ينبغي تعزيز أقوانين حماية ا بالترامن 
مجموعة كردن الكادى الصحقة لوي 


ومن الضروري أن تشمل قوانين حماية المصادر العمليات الصحفية وأشكال الاتصال بالمصادر 
السرية » بما في ذلك المكالمات الهاتفية وشبكات التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني» 
بالإضافة إلى الصحافة المنشورة التي تعتمد على المصادر السرية. 

ويتزايد سعي الصحفيين إلى تطويع ممارستهم سعياً إلى ضمان ن حماية جزئية لمصادرهم من 


مامسااع 


الكشف عن هويتها ولكن الأخطار المحدقة بالسرية ويالتشفير تقوّض عمليات التطويع هذه. 
وإن التكلفة المادية للأخطار المحدقة بحماية المصادر في العصر الرقمى باهظة للغاية 


(فيما يتعلق بأدوات الأمن الرقمى والتدريب والمشورة القانونية) وكذلك الأمر بالنسية إلى 
تأثيرها في إنتاج ونطاق الصحافة الاستقصائية المرتكزة على المصادر السرية. 


وهناك حاجة إلى تثقيف الصحفيين والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني بشأن السلامة الرقمية. 


ولعل الصحفيين وغيرهم ممن يعتمدون على المصادر السرية في إعداد تقاريرهم التي تخدم 
المصلحة العامة يحتاجون إلى تدريب مصادرهم على استخدام الوسائل الآمنة في الاتصال 
وتبادل المعلومات. 
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غ - تحديد المواضيع الرئيسية 


وجى ومارا. ل 
تون ثر في الحماية القانونية اضادر الصحفوين في العصر الرقمي. 


بن الأنماط التي ملت حل الصعيد العالي. وهي التالية: يس ص 
حماية المصادر وهو أن تطغى عليها تشريعات الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب التي توسّع تعريف 
مفهوم «المعلومات ادر وتحد من إمكانيات بطبيت الاستثناءات على الأعمال | الصحفية؛ ) 1 وإن 
لحماية المصادر بسبب اعتراض الاتصالات الصحفية قبل النشر؛ (*) كما أن توسيع نطاق الشروط 
التي تفرض على وسطاء الطرف الثالث الاحتفاظ الإلزامي ب ببيانات المواطنين لفترات متزايدة الطول 
بشآن تمق العاملين فى الإعلام الرقمي بالحق في ل 0 حماية الضادن حكنا كينع 
موجودة. وتزود هذه المواضيع الدليل الإقليمي بمعلومات عن التطورات التي تؤ: تون ثر في الأطر القانونية 
لحماية المصادر - بما فيها التغييرات التشريعية والسوابق القضائية والأحداث وعمليات كشف 
المعلومات - التى يرد بيانها فيما يلى. 
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ع عه هه »و ٠‏ عو ٠ه‏ هو »*» «٠‏ عو عو 
- 2-2 5-8 2 


تعتبر حماية المصادر في الصكوك الدولية المبينة أدناه أمراً ضرورياً لضمان التداول الحر للمعلومات 
بوصفها عنصراً أساسياً في عدد من الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. ويقوم ذلك 
على افتراض مفاده أنه يجب أن تكون هناك :.عظروف استثنائية» لكي يبرر الكشف عن 0 


الصحفيين السرية. وبذاءً على ذلك» يجب أن تعتير الحاجة إلى المعلومات عن المضادن أ موا أننا 
وألا يعتبر الكشف عنها أمراً مبرراً إلا في حالات ف تلطوى عل «مصلكة حيرية, 


١1-0‏ الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة 


١-١-5‏ القرارات 


:٠١١١‏ قرار مجلس حقوة ق الإنسان (4/1110/14175/21//12) ا معتمد في 
أيلول/ سبتمر ١١‏ 1 بشأن سلامة الصحفين 


:٠١١١‏ القرار (4/111:0/141:5/20/8) الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم ا متحدة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت والتمتع 
بها والذي يقر بضرورة حماية التساوي في الحقوق بين الأفراد بغض النظر عن 
البيئكة الإعلامية 


وبين القرار الأول «ضرورةٍ ضمان قدر أكبر من الحماية لجميع العاملين في وسائط الإعلام 
وللمصادر الصحفية». كما أكد القرار الثاني على «أن نفس الحقوق التي ب تمت يتمتع بها الأشخاص 
خارج الإنترنت يجب أن تحظى بالحماية أيضاً على الإنترنت». ويمثل هذا الأمر 6 يها لتوسيع 
الأحكام القانونية لحماية المصادر بحيث لا تقتصر على العمليات الصحفية غير الرقمية بل تشمل 
العالم الرقمي أيضاً. 


:٠ ١١١‏ القرار(4/1455/65/163) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم ا متحدة 
بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب )١٠١١1(‏ 


اعترف هذا القرار يأن «.... الصحافة تتطور باستمرار نحو الاشتمال على إسهامات من مؤسسات 
إعلامية وأفراد عاديين ومنظمات متنوعة تلتمس المعلومات بجميع أنواعها وتتلقاها وتبثها عن 
طريق الإنترنت وغيرها من الوسائط؛ ممارسة منها لحرية الرأي والتعبير» وفقاً للمادة 15 من العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةء مسهمةٌ بذلك في تشكيل ملامح النقاش العام»» وأقر 
أيضاً بالتغييرات في تعريفات «الصحافة» المرتبطة بالمناقشات بشأن من يجوز له المطالبة بالحق في 
حماية المصادرء وأشار إلى أهمية الصحافة في خدمة المصلحة العامة. ومن خلال هذا القرار» أحاطت 
الجمعية العامة علماً مع التقدير بخطة عمل الأمم المتحدة المتعلقة بسلامة الصحفيين ومسألة الإفلات 
من العقاب» والتي تبيّن أن الجهود المبذولة من آحل وقف الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين ينبغي 
لا تتشمل الصحفيين المعترف بهم رسمياً فحسب بل أن تشمل أيضاً المدافعين عن حقوق الإنسان 
والعاملين في وسائل إعلام المجتمع المحلي والمواطنين الصحفيين. 
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في تشرين الثاني / نوفمير ١١‏ 6 اعتمد ا مؤتمر العام لليونسكو إبّان دورته 
السابعة والثلاثشين قراراً بشأن «القضايا ا متعلقة بالإنترنتء بما في ذلك الانتفاع 
با معلومات وا معارفء وحرية التعبيرء وحرمة الشؤون الشخصية, والأبعاد 
الأخلاقية مجتمع ال معلومات». 


وأقر القرار رسمياً بأهمية التحقيقات الصحفية بالنسبة إلى المجتمع ودور حرمة الشؤون الشخصية 
في ضمان هذه الوظيفة: «... مراعاة حرمة الشؤون الشخصية أمر أساسي لحماية المصادر 
الصحفية: إن إن ذلك يتيح للمجتمع الاستفادة من التحقيقات الصحفية» ويعزز الحوكمة الرشيدة 
وسيادة القانون» وأنه لا يجوز تعريض حرمة الشؤون الشخصية لأي تدخل تعسفي أو غير 
قانوني». 7 
وأبرزت الإجابات عن أسئلة الاستقصاء الذي ضُمٌّ م إلى دراسة اليونسكى عن مسائل الإنترنت أهمية 
مواقف الأمم المتحدة تجاه مسألة حماية المصادر الصحفية. أما الدراسة المنجزة التي استندت إلى 
بحث أولي ناتج عن هذا البحث؛ فقد اقترحت على الدول الأعضاء في اليونسكو البالغ عددها ١55‏ 
دولة (ضمن مجموعة من الخيارات) أن «الاعتراف بالحاجة إلى حماية معزّزة لسرية المصادر 
الصحافية في العصر الرقمي». ودراسة الإنترنت مدرجة في جدول أعمال دورة عام 7٠١١5‏ للمؤتمر 
العام لليونسكو. 


في كانو: ن الأو ل/رديسمر :٠١١١‏ اعتمدت الجمعية العامة للأمم ا متحدة قراراً 
بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي (4/©.3/68/167) 


تشاركت في تقديم هذا القرار 0١/‏ دولة عضواً ودعا القرار كل الدول إك «أن تحترم وتحمي الحق 
في الخصوصية: بما في ذلك في سياق الاتصالات الرقمية. ... وأن تتخذ ما يلزم من تدابير لوضع 
حد لانتهاكات تلك الحقوقء وأن تعمل على تهيئة الظروف الكفيلة بالحيلولة دون حدوث هذه 
الانتهاكات. بطرق منها ضمان توافق تشريعاتها الوطنية في هذا الصدد مع التزاماتها بموجب 
القانون الدولي لحقوق الإنسان.» وعبر القرار عن «بالغ القلق من التداعيات السلبية على ممارسة 
حقوق الإنسان والتمتع بها من جراء مراقبة الاتصالات وأو اعتراضهاء بما في ذلك مراقبة الاتصالات 
خارج إقليم الدولة و/أو اعتراضهاء وكذلك جمع البيانات الشخصية:» ولا سيما عندما تجرى على 
نطاق وأسع.» 
وأهاب أيضاً بالدول الأعضاء «أن تعيد النظر في إجراءاتها وممارساتها وتشريعاتها المتعلقة بمراقبة 
الاتصالات واعتراضها وجمع البيانات الشخصية: بما في ذلك مراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع 
البيانات على نطاق واسعء؛ وذلك بهدف تأكيد الحق في الخصوصية عن طريق ضمان تنفيذ جميع 
الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تنفيذا كاملا وفعلياً» و«أن تنشئ 
آليات رقابة محلية مستقلة فعالة قادرة على ضمان الشفافية. حسب الاقتضاءء والمساءلة بشأن 
مراقبة الدولة للاتصالات واعتراضها وجمع البيانات الشخصية: أو تقوم يتعهد آليات الرقابة 
القائمة:»» مشدداً بذلك على ضرورة ضمان الدول تنفيذ جميع الالتزامات المترتية عليها يموجب 
القانون الدولي لحقوق الإنسان تنفيذا كاملا وفعلياً. 


وطلبت الجمعية العامة أيضاً من مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تقدم إليها تقريراً عن 
«حماية الحق في الخصوصية وتعزيزه في سياق مراقبة الاتصالات الرقمية ى/ أو اعتراضها وجمع 
البيانات الشخصية داخل إقليم الدولة وخارجه؛ بما في ذلك على نطاق واسع.» كما أكدت الجمعية 
العامة « أن الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظى بالحماية 
أيضا على الإنترنت, بما في ذلك الحق في الخصوصية»» وذلك تماشياً مع قرار مجلس حقوق الإنسان 
(4/112©/20/1:.13 .20 872). ويرتيط هذا القرار بحماية المصادر من خلال دعوته إلى حماية 
الحق في حرمة الشؤون الشخصية:؛ بما فيها الاتصالات الرقمية. وينطبق الحق في حرمة الشؤون 
الشخصية على شبكة الإنترنت على الصحفيين أيضاً وقد يرتبط بأوجه تعامل الصحفيين مع المصادر 
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السرية. كما أن المبلّغين عن المخالفات» الذين يمثلون مجموعة فرعية بارزة من مصادر الصحفيين 
السرية» يتواصلون على الأرجح مع الصحفيين مباشرة عن طريق الإنترنت إذا ما استطاع الصحفيون 
الاعتماد على حقهم في حرمة الشؤون الشخصية للإسهام في حماية اتصالاتهم المهنية. 


٠١١ 4‏ : القرار 27/5 /4/171180/1175 الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم ا متحدة بشأن سلامة الصحفين 


يسلّم القرار بأن '«الصحفيين معرّضون بشكل خاصن لأن يصبحوا أهدافاً لراقبة و/أو اعتراض 
التعبير.» ويتظيق هذا الاسستدتاج مباشرة على مسألتي حماية المصادن.وسلامة الصحفيين. ووتصاة رهم 


كانون الأو ل/رديسمرس 1 :٠١‏ قرار الجمعية العامة (4//1:1:5/69/185) بشأن 
سلامة الصحفين ومسالة الإفلات من العقاب 


أتى هذا القرار ملاحظتين تتناول الأولى دور الصحافة في تشكيل ملامح النقاش العام وتفيد الثانية 
نح غير قانوني أى تعسفيء انتهاكا لحقهم في الخصوصية وفي حرية التعبير.» 


6-١1-؟‏ تقارير وتوصيات وبيانات وتعليقات 


تموز/يوليو :١١١١‏ مكتب العهد الدوي الخاص بالحقوق ا مدنية والسياسية. 
لجنة حقوق الإنسان في الأمم ا متحدةء التعليق العام رقم ١4‏ 


اعترف هذا التعليق بأن حرية التعبير والرأي هما «حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية 
والديمقراظية» ويآتهما «القاعدة الأساسية التي يستند إليها التمتع الكامل بطائفة كبيرة من حقوق 
الإنسان الأخرى.» ولا غنى لأي مجتمع عن «الصحافة أو غيرها من وسائط الإعلام التي تكون حرة 
وغير خاضعة للرقاية وتعمل بدون عراقيل» وذلك لإنفان حرية الرأي وحرية التعبير. ودعا هذا 
التعليق إلى حماية جميع أشكال التعبير ووسائل نشرهاء بما فيها أنماط التعبير الإلكترونية والشبكية. 


:٠١٠١‏ إعلان قرطاج - ا مشاركون في مؤتمر اليونسكو بشأن اليوم العا مي 
لحرية الصحافة 


شدد هذا الإعلان على التحديات التي تطرحها الاتصالات عبر الإنترنت والتي تعترض سبيل الحفاظ 
الا استقصاشة: 


حزيران/يونيو :٠١١7‏ «تقرير ا مقرّر الخاص ا معني بتعزيز وحماية الحق في 
حرية الرأي والتعبير. فرانك لا رو» إى جلس حقوق الإنسان 
استنتج لا رى أنه «لا يمكن للدول أن تضمن تمدن الأفراد بحرية البحث عن المعلومات وتلقيها أو 
التعبير عن آرائهم» دون احترام حقهم في الخصوصية وحمايته وتعزيزه.» وأكد هذا القول العلاقة 
بين الحقوق في حرية التعبير والانتفاع بالمعلومات وحرمة الشؤون الشخصية التي ترتكز عليها 
حماية المصادر. 
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وفي تموز / يوليو ٠١١١‏ سلطت مفوضة الأمم ا متحدة السامية لحقوق الإنسان 
ناي بيلاي الضوء على الحق في حرمة الشؤون الشخصية ضمن نطاق حماية 
الأفراد الذين يكشفون عن معلومات تتعلق بحقوق الإنسان. 


في معرض تسليط الضوء على حالة إدوارد سنودن؛ أكدت نافي بيلاي وجوب تأمين النظم القانونية 
الوطنية سبلاً للأفراد الذين يكشفون عن انتهاكات لحقوق الإنسان من أجل التعبير عن قلقهم دون 
خوف من عمليات الانتقام. ويتعلق هذا الأمر بالمصادر السرية لأنه رغم أن حماية السرية الصحفية 
00 بالضرورة. حماية الصدر من الكشف عن حويتة. فإن الخوف من ب عامل يؤشي سلب 
قد تؤدي إلى زيادة «الأذر المقتطم” 


العمين ا ل 0 وأشارت أيضاً بوضوح إلى حاجة الأفراد إلى «الثقة بأن الدولة 
لا تراقب اتصالاتهم الشخصية على نحو غير ملائم». ويُحدث انعدام هذه الثقة «أثراً متيّطأ» على 
المصادرء وقد يؤدي ذلك بعدئذ إلى تحميد «نقل المعلومات». ولهذا المنظور, في هذه الحالة أيضاًء تأثير 
غال:سرية المضادر الممحفنة: 


*لءلم : تقرير مقرر الأمم ا متحدة الخاص ا معني بتعزيز وحماية الحق في حرية 
الرأي والتعبير, فرانك لا رو (1/111/23/40)) 


بن التقرير أنه «يجب أن يتمكن الصحفيون من الاعتماد على الخصوصية والأمن وعدم إمكانية 
الكشف عن الهوية في اتصالاتهم. ولا يمكن لبيئة تنتشر فيها مراقبة واسعة النطاقء لا تقيّد بأصول 
قانونية أى بإشراف قضائيء أن كتحَمّل افتراض حماية المصادر.» ويبرز هذا التصريح الذي أدلى به لا 
رو مدى تأثير المراقبة في الصحافة ولا سيما الصحافة المعتمدة على المصادر السرية. 


في شبا ط/رفبراير 4 ٠١١‏ استضافت الأمم ا متحدة حلقة تدارس للخراء في مجال 
الحق في حرمة الشؤون الشخصية في العصر الرقمي (جنيف) 
دعا المقرر لا رو في هذه المناسبة إلى أن تصدر الأمم المتحدة تفويضاً خاصاً بحماية الحق في حرمة 
الشؤون الشخصية. وأضاف قائلاً: «لا يترابط الحق في حرمة الشؤون الشخصية وحرية التعبير 
فيما بينهما فحسب بل يؤديان أيضاً دور جهتين ميسّرتين لمشاركة المواطنين وللحق في الصحافة 
الحرة وممارسة حرية الرأي وإمكانية الجمع بين الأفراد الذين يمارسون الحق في حرية الاشتراك في 
الجمعيات ومنحهم القدرة على نقد السياسات العامة.» 


تموزريؤليق 112 موجن حلقة تفاش مجلس حلتزق الإنسان يشان سنلامة 
الصحفين: تقرير مفوضية الأمم ا متحدة السامية لحقوق الإنسان 
بين الموجز ما يلي: «من المسائل التي أثيرت مراراً في المناقشة مسألة تحديد مدى كفاية الإطار 

القانوني القائم لضمان سلامة وحماية الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام. وقد يُحثت المسألة 
من ناحية الحماية البدنية من المخاطر والعنف ومن ناحية الحماية من التدخلات التي لا مبرّر لها 
بما فيها الحماية القانونية أو الإدارية.» وأشار الموجز إلى أن بروز أشكال الصحافة الجديدة (بما 
فيها شبكات التواصل الاجتماعي والمدونات) أدى إلى «زيادة هشاشة وسائط الإعلام بما في ذلك 
التدخل غير القانوني في حياة الصحفيين الخاصة وفي أنشطتهم. وينبغي إدانة هذا النوع من التدخل 
ودعم استقلال وسائط الإعلام التقليدية والركمية + 


ووفقاً لهذا الموجزء أشار لا رى إلى أن حرمة الشؤون الشخصية الصحفيين ومجهولية أسمائهم 
كانتا أيضاً عنصرين أساسيين لضمان حرية الصحافة. وأشار المتحدثون إلى «أن أصحاب المدوثات 
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وصحفيي الإنترنت والمواطنين الصحفيين يؤدون دوراً هاماً في النهوض بحقوق الإنسان... [و] أفادوا 
بأن حماية الصحفيين ينبغي أن تشمل جميع مقدمي الأخبار من محترفين وغير محترفين.» ويرتيط 
ذلك يمسألة تطبيق الحماية القانونية على نصااق الديحفين: يختاماء قيل في الاجتماع إنه لا ينبغي 


اا 00 
لخدمة اللصلخة العامة دون تديخل. 


:٠١١ 4‏ تقرير اليونسكو عن اتجاهات العالم في حرية التعبير وتطوير وسائل 
الإعلام 


أبرق تَعَرض الصحافة لخطر المراقية في هذا التقرير العالمي, الذي شدد على دور قوانين الأمن 
الوطني ومكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف يوصفها أدوات «تستخدم في بعض الحالات للحد من 
النقاش المشروع وقمع الآراء المعارضة في وسائل الإعلام. كما شدد على المراقبة الموشعة التي قد 
يُرى أنها تنتهك الحق في حرمة الشؤون الشخصية وتعرّض حرية التعبير للخطر.» وبيّن التقرير 
أيضاً .أن «الهيئات الوطنية المعنية بالأمن استطاعتء في العديد من البلدان» الوصول إلى وثائق 
الصحفيين وبريدهم الإلكتروني وسجلاتهم الهاتفية وكذلك إلى مواقع تخزين البيانات الضخمة التي 
تتيح إمكانية تتيع الصحفيين والمصنادو والمبلّغين عن المخالفات.» 


تموزريوليو 5 :٠١١‏ : «الحق في الخصوصية في العصر الرقمي: تقرير مفوضية 
الأمم ا متحدة السامية لحقوق الإنسان» 


أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تفويضاً بإعداد هذا التقرير عن حماية الخصوصية وتعزيزها 
في سياق المراقبة الداخلية والخارجية و/أو اعتراض الاتصالات الرقمية وجمع البيانات الشخصية؛ 
بما يشمل النطاق الجماعي. وتبيّن من خلال التقرير أن تكنولوجيات الاتصالات في العصر الرقمي 
عززت قدرة «الحكومات والمؤّسسات والأفراد على القيام بأعمال المراقية واعتراض الاتصالات وجمع 
الييانات 6<«( 


وشَدّد أيضاً في هذا التقرير على مخاطر البيانات الضخمة في إعادة تحديد هوية البيانات «المجهولة 
المصدر». وإن مسألة جمع البيانات الوصفية (ومنها مثلاً البيانات التي تدل على أنماط السلوك مثل 
عدد المكالمات بين فردين وتوقيت المكالمات, بدلا من المضمون) ترتبط ارتباطاً وطيداً يمسألة حماية 
المصادر. ولهذا السبب يزداد تفاقم الأثر المتيّط على المصادر السرية بسبب خطر التنميط والكشف 
عن هوية هذه المصادر الناجمين عن الجمع بين الاحتفاظ بالبيانات والآثار المترتبة على تحليل 
البيانات الضخمة. 


وبنّن التقرير أيضاً أنْه «يقع على عاتق الحكومة عبء إثبات أن التدخل ضروري للتصدي للخطر 
المحدد ومتناسب معه. ومن ثم يمكن أن تعتير برامج المراقبة الجماعية تعسفية»ء حتى وإن كانت 
تخدم هدفاً مشروعاً واعتّمدت على أساسن نظام قانوني في المتناول «“ وخلص هذا التقرير إلى أن 
الحكومات تعتمد أكثر فأكثر على الجهات الفاعلة في القطاع لحف للاحتفاظ يالبيانات (غالباً 
في سياق تشريع الاحتفاظ الإلزامي بالبيانات الذي يمثل سمة مشتركة من سمات برامج المراقبة) 
تكسا فقط». وأشناق إلى أن هذه التدابير ليست «ضرورية» ولا «متناسية». 


ويستشهد هذا التقرير بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويعلن أنه ينبغي أن يقع على عاتق 
الدولة عبء ضمان أن لا يجري أي تدخل في حق حرمة الشؤون الشخصية أو الأسرة أو المنزل أى 
المراسلات إلا بموجب قوانين «دقيقة بما يكفي». ويلحظ هذا التقرير ممارسة الدول تيادل معلوماتها 
الاستخبارية وتجاوز الحدود في مراقبة مواطنيها بذاتها. ولهذا الأمر تأثيرات واضحة على الصحفيين؛ 
لا سيما على المراسلين الأجانب والصحفيين الذين يقومون بتحقيقات دولية. 
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وأشير أيضاً إلى دور وسطاء الطرف الثالث في هذا التقرير. ومثْل هذا الدور يعداً هاماً وجديداً 
فيما يتعلق بحماية المصادر الصحفية بسيب تزايد الضغوط على وسطاء الطرف الثالث التى 
بإمكانها الاطلاع على اتصالات الصحفيين الرقمية «الشخصية» مع المصادر السرية (مثل محركات 
البحث مقدمي خدمة الإنترنت وشركات الاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعي) من أجل اتسليم 
البيانات إلى الحكومات والشركات في سياق الدعاوى القضائية أو النهوج غير القضائية. ويُضفى 
على هذه العملية صبغة رسمية على نحو متزايد: فمع تحول تقديم خدمات الاتصالات من القطاع 
العام إلى القطاع الخاصء أصبح هناكء وفقاً للتقرير» «تفويض لعملية إنفاذ القانون ومسؤوليات 
شبه قضائية إلى وسطاء الإنترنت... ويثير وضع شروط تنظيمية لكي تجعل الشركات شبكاتها 
«قابلة للتنصت على المكالمات» قلقاً خاصاً لأسباب ليس أقلها أن ذلك ينشئ بيئة تيسر تدابير المراقبة 
الشاملة.» وبين التقرير أنه «في جميع القارات» استخدمت الحكومات آليات قانونية رسمية وأشاليب 
سرية للوصول إلى المضامين وكذلك إلى البيانات الوصفية.» 


تشرين الثان ي/نوفمبر :٠١١4‏ قرار مجلس برنامج اليونسكو الدوبي لتنمية 
الاتصال 


في عام 50١5‏ رحبت الدول الأعضاء التسع والثلاثون في البرنامج الدولي لتنمية الاتصال بتقرير 
المديرة العامة لليونسكى يشأن سلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب الذي يُستخدم فيه 
مصطلح «الصحفيون» للدلالة على الفئة التالية: «الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام والمنتجون 
في مجال وسائل الإعلام الاجتماعية؛ الذين ينتجون كمية كبيرة من المواد الصحافية التي تهم عامة 
الجمهور“ . كما أكد المجلس مجدداً على أهمية الإدانات «لعمليات قتل الصحفيين والعاملين في وسائل 
الإعلام والمنتجين في مجال وسائل الإعلام الاجتماعية الذين يشاركون في أنشطة صحفية ويُقتلون أو 
يُستهدفون خلال أداء واجيهم». 


أيا ر/مايو :٠١١0‏ تقرير مفوضية الأمم ا متحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن 
التشفير وإخفاء الهوية وإطار حقوق الإنسان الذي وضعه مقرر الأمم ا متحدة 
الخاص ا معني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبيرء ديفيد كاي 


شدد هذا التقرير الجديد للمقرر الخاص على الدورين الرئيسيين للتشفير وإخفاء الهوية. ووفقاً 
لكاي» فإن أسلوبي الدفاع هذين - سواء طيقًا على نحى منفصل أو معاً - ينشئان مجالاً من حرمة 
الشؤون الشخصية لحماية الرأي من الاختراق الخارجي. ويشير المقرر الخاص إلى أهمية التشفير 
وإخفاء الهوية في البيئات العدائية. 


وشدد كاي أيضاً على أهمية التشفير وإخفاء الهوية بالنسبة إلى الصحفيين والباحثين والمحامين 
وممثلي المجتمع المدني الذين يسعون إلى حماية مصادرهم السرية واتصالاتهم بهذه المصادر. وأشار 
إلى أن الأفراد الذين يحاولون «التماس» المعلومات والأفكار «وتلقيها ونقلها» قد يضطرون إلى 
الاعتماد على التشفير وإخفاء الهوية؛ لا سيما في البيئات التي تسودها الرقابة. وتناول كاي مسألة 
مرتبطة بهذا الأمر وهي ظهور اتجاه يتمثل في سعي الدول إلى مكافحة أدوات إخفاء الهوية» مثل 
شبكة 10 وأجهزة الخادوم الوكيل؛ والشبكات الخاصة الافتراضية؛ وذلك بمنع الوصول إليها. ومن 
الجلى أن مثل هذه التحركات قد تقوض على نحو غير مباشر محاولات الحماية القانونية للمصادر 
السرية الصحفية في سياق الاتصالات الرقمية. 


وأقرّ كاي أيضاً بأن دولا عديدة تعترف بمشروعية إخفاء هوية مصادر الصحفيين. وين مع ذلك 
أن «الدول تنتهك عادة إخفاء هوية المصادر في الواقع العملي» » حتى وإن كان فقصوضاً عليه في 
القانون»» ويشدد بذلك على الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون والتي تقوض هذه الأحكام إما 
مياشرة أو تدريجياً. وهناك مشألة أخرئى أشان إليها المقرر الخاص وهفي زيادة انتشار التسجيل 
الإلزامي لشرائح الاشتراك الهاتفى وآثاره على الاتصالات السريةء بما فيها الاتصالات بين الصحفيين 
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5 - البيئات التنظيمية والتقنينية الدولية 


وتصادرهم. وأشار إلى أن أكثر من 20 بلداً في أفريقيا تشترط تسجيل شريحة الاشتراك الهاتفي مع 

تقديم بيانات الهوية الشخصية.» أو هي بيصدد اشتراط ذلكء وإلى أن هذه السياسات تقوض «على 
نحو مياشر إخفاء الهوية ... وقد تمكن الحكومات من رصد الأفراد والصحفيين بما يتجاوز أي 
مصلحة مشروعة للحكومة <«“ واستنتج كاي أنه ينبغي للدول دعم التشفير وإخفاء الهوية القويين 
وتشجيعهماء وأوصى على وجه الخصوص بتعزيزن الأحكام القانونية والتشريعية التي تتيح الاتصالات 
الآمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. 
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١‏ -الصكوك الإقليمية لقوانين 
قوق الإنسان والأطر التقنيئية 


1-١‏ المؤسسات الأوروبية 


تحاول المنظمات الأوروبية وهيئات سن القوانين جاهدة تحديد وتخفيف المخاطر التى تتعرض لها 
حماية المصادر في البيئة الرقمية. 


١-١-5‏ قرارات مجلس أورويا وإعلاناته وبياناته وتعليقاته وتوصياته 
وتقاريره ومبادئه التوجيهية 
أيلو ل/سبتمبر :٠٠١٠‏ اعتماد ا مبادئ التوجيهية للجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن 
حماية حرية التعبير وا معلومات في أوقات الأزمات 
أوصت هذه المبادئ التوجيهية بأن تعتمد الدول الأعضاء في مجلس أورويا التوصية ذات 
الرقم 7 (2000) 18 بشأن «حق الصحفيين في عدم الكشف عن مصادر معلوماتهم» في القانون 
والممارسة العملية. 
وألحقت المبادئ التالية بالتوصية ذات الرقم 7 (2000) 16: 


0٠‏ المبدأ ١‏ (حق الصحفيين في عدم الكشف عن معلوماتهم) 

ينبغي أن توفر القوانين وا ممارسات الحلية في الدول الأعضاء الحماية الصريحة والواضحة لحق 
الصحفيين في عدم الكشف عن معلومات تتيح كشف فوية الصدر... 

٠‏ المبدأ ' (حق الآخرين في عدم الكشف عن معلوماتهم) 

بموجب ا مبادئ ا محددة في هذه الوثيقةء ينبغي أيضاً حماية الأشخاص الآخرين الذينء من خلال 
علاقاتهم الهنية مع الصحفيينء يحيطون علما بمعلومات تتيح معرفة هوية مصدر ما من خلال 
جمع هذه ا معلومات أو معالجتها التحريرية أو نشرها. 

0٠‏ المبدأ ٠‏ (حدود الحق في عدم الكشف عن ا معلومات) 


(أ) يجب ألا تفرض قيود على حق الصحفيين في عدم الكشف عن معلومات تتيح معرفة هوية 
مصدر ما سوى القيود ا مذكورة في الفقرة ”5 من المادة ٠‏ من الاتفاقية... 


(ب) ينبغي ألا يعد الكشف عن معلومات تتيح معرفة هوية مصدر ما أمراً ضرورياً ما لم يِتسد 
إثبات ما يلي على نحى مقنع: 0 


الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام: تركيز خاص على الوسائل الرقمية في عام ٠١١6‏ 


ل ا ل 2 


)١(‏ عدم وجود تدابير بديلة معقولة للكشف عن هذه امعلومات أو اضطلاع الأفراد أو 
السلطات العامة الذين يطلبون الكشف عن هذه ا معلومات باستنفاد هذه التدابير؛ 

(؟) تسمو الصلحة المشروعة في الكشف عن هذه ال معلومات على الصلحة العامة في عدم 
الكشف عنهاء مع مراعاة ما يلي: 
٠‏ إثبات وجود ضرورة أسمى تقتضى الكشف عن هذه ا معلومات؛ 
ه وجود ظروف حيوية وجسيمة بقدر كاف؛ 
٠‏ اعتبار ضرورة الكشف عن هذه ا معلومات تلبيةٌ لحاجة اجتماعية ماسة؛ 


بالإشراف الذي اتصطلو ب به الحكمة الأوروسة ا 


اي 0 عن ال معلومات. 


0٠‏ المبداً 5 (الأدلة البديلة مصادر الصحفيين) 


في الإجراءات القضائية التي تقام ضد صحفي على أساس الادعاء بالاعتداء على شرف شخص ما أو 
سمعته, ينبغي أن تنظر السلطاتء بغية إثبات الحقيقة أو إثبات الادعاء. في كل الأدلة ا متاحة لها 
بموجب القانون الإجرائي الوطني. ويجوز لها ألا تشترط على الصحفي لهذا الغرض الكشف عن 
معلومات تتيح معرفة هوية أحد الصانن. 


٠‏ المبدأً ه (شروط الكشف عن ا معلومات) 


() إن الطلب ب أى الالتماس الرامي إى شروع السلطات ا مختصة في أي إجراء هدفه الكشف عن 


العامة التي لها مصالطة مشروعة ماقرة ق الكشلت عق عدن اللعلوماخر 


(ب) ينبغي للسلطات ا مختصة إعلام الصحفيين بحقهم في عدم الكشف عن ال معلومات التي تتيح 
درن مويه مصبور ما كما بجي لها ان نبي لهم عدون هنا اق قبل طلب الكقف دن مل 
ا معلومات. 

(ج) لا يجوز إلا للسلطات القضائية فرض العقوبات على الصحفيين لعدم كشفهم عن معلومات 
تتيح معرفة هوية مصدر ماء وذلك خلال إجراءات قضائية تتيح الاستماع إلى الصحفيين 
ا معنيين وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية. 

١د(‏ ل وري سيم 
ا معلومات:. وذلك مثلا باستثناء الجمهور من الكشفء مع الاحترا م الواجب للمادة 1 من 
الاتفاقية» عند الاقتضاءء واحترام هذه السلطات تلقائياً لسرية ا عن هذه ا معلومات. 
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٠‏ المبدأ 1 (اعتراض الاتصالات وا مراقبة والتفتيش القضائى وا مصادرة) 


(أ) ينبغى ألا تطبق التدابير التالية إذا كان الغرض منها هو الالتفاف على حق الصحفيين 
ا ملنصوص عليه في هذه ال مبادئ وا متمثل في عدم الكشف عن ال معلومات التى تتيح معرفة هوية 
مصادرهم: 

)١(‏ الأوامر أو التدابير القاضية باعتراض الاتصالات أو مراسلات الصحفيين أو أرباب عملهم؛ 


(4) الأوامر أو التداببر القاضية بمراقبة الصضحفيين أو من هم على اتصال بهم أو أرياب 
عملهم؛ 

6 الأوامر أو التدابير القاضية بالتفتيش أو ا مصادرة في أماكنٍ الحياة الخاصة أو أماكن 
العمل أو ا ممتلكات أو ا مراسلات الخاصة بالصحفيين أو بأرباب عملهم أو بياناتهم 
الشخصية ا متعلقة بعملهم ا مهنى. 


(ب)عندما تحصل الشرطة أو السلطات القضائية على معلومات تتيح معرفة هوية مصدر ماء من 
خلال أي تدبير من التدابير ا مذكورة آنفاًء وإن لم يكن الغرض من ذلك هو الحصول على ع 
العلومات. ينبغي اتخاذ تدابير لنع استخدام هذه ا معلومات لاحقاً بوصفها أدلة أمام ا محاكم إلا 
إذا كان هذا الكشف عن ا معلومات منزراً بموحب البدأ . 


0٠‏ المبدأ ٠/١‏ (الحماية من تجريم الذات) 


يجب ألا تقيد ا مبادئ ا محددة في هذه الوثيقةء بأي طريقة كانتء القوانين الوطنية الصادرة بشأن 
الحماية من تجريم الذات في الإجراءات الجنائيةء وينبغى أن يتمتع الصحفيون بهذه الحماية فيما 
يتعلق بالكشف عن ا معلومات التي تتيح معرفة هوية مصدر ما بقدر ما تنطبق به هذه القوانين. 

ووفقاً لتعريف مفهوم الصحفيء بينت التوصية أنه ينبغي أن 5 تحمى القوانين «أي شخص طبيعي أو 
قانوني يشارك على نحو منتظم أو في نطاق مهنته في جمع معلومات ونشرها لدى الجمهور من خلال 
أي وسيلة من وسائل الاتصالات الجماعية». كما أن المبادئ التوجيهية التي أصدرها مجلس أورويا 
في عام ٠٠١1‏ والتي يتمثل مرجعها في التوصية ذات الرقم 7 (2000) 18 أوصت «بألا تطلب أجهزة 
إنفان قاقد من الإعلاميين تسليم معلومات 5 مواد ... جمعت في سياق تغطية حالات الأزمات « 


٠‏ تقرير الجمعية البرمانية التابعة ‏ مجلس أوروبا بشأن حماية ا مصادر 
الصحفية 


أعلن التقرير أن «حماية مصادر معلومات الصحفيين شرط أساسي من شروطٍ ممارسة الصحفيين 
الكاملة عملهم وحق الجمهور في تلقي المعلومات بشأن المسائل المندرجة في الشأن العام.» وإذ أشار 
إلى أنّه غالبا ما يُنتهك الحق في حماية المصادر, ل كر 
ارقم وُأوضئ نضا «الدول الأعضاء. التي لع مسن تشريعا يميق كق الصبحفيين:ق حلم العفق 
عن مضناو معلوماتهم, بأن سن هذه ا وفقاً للاجتهادات القضائية الخاصة بالمحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان وتوصيات لحنة الوزراء <«“ 
ا١لء٠.م‏ : وثيقة مناقشة مفوضية حقوق الإنسان ب مجلس أوروبا بشأن حماية 
الصحفيين من العنف 


ربط تقرير مفوض حقوق الإنسان لمجلس أورويا مباشرة حماية المصادر الصحفية بسلامة 
الصحفيين. وأشار أيضاً إلى حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام ١995‏ [قضية 
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غودوين ضد المملكة المتحدة (1” آذار/مارس ])١1957‏ ينص على أن «حماية المصادر الصحفية 
تمثل أحد الشروط الأساسية لحرية الصحافة.» واستنتجت المحكمة في تلك القضية أنه في حال 
غياب «ضرورة أسمى لتحقيق المصلحة العامة»» فإن إصدار أمر بالكشف عن المصادر قد «ينتهك 
ضمان حرية التعبير المنصوص عليها في المادة ٠١‏ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ودفعت 
هذه القضية لجنة وزراء مجلس أورويا إلى اعتماد التوصية ذات الرقم 7 (2000) 1 بشأن حق 
الصحفيين في عدم الكشف عن مصادر معلوماتهم. وأعاد مجلس أورويا تأكيد ضرورة ضمان ألا 
تؤدي الجهود الأمنية إلى إضعاف أشكال الحماية الأساسية للمصادر » وذكّر بإعلان (صادر في عام 

)٠‏ يقضي بأنه ينبغي للدول الأعضاء ألا تقوض حماية المصادر بذريعة مكافحة الإرهابء مشيراً 
1 أن «محارية الإرهاب لا تجيز للسلطات ال على هذا الحق بالذهاب إلى أبيعد مما هو مسموح 
به [المادة ٠١‏ من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتوصية ذات 
الرقم 7 (2000) خ1].» 


١‏ اعتمدت الجمعية البركانية التابعة ‏ مجلس أوروبا توصية عام ١10٠‏ بشأن 
حماية مصادر الصحفيين. 


أكدت هذه التوصية مجدداً الأهمية المركزية لحماية المصادر بالنسبة إلى الوظيفة الديمقراطية 
للصحافة. وأقرت أيضاً «بالعدد الكبير لحالات» انتهاك حماية المصادر في أورويا وأهمية حماية 
المصادر في الصحافة الاستقصائية. واشترطت هذه التوصية أن تصاغ الاستثناءات من قوانين حماية 
المصادر على نحو يضيّق احتمالات تفسيرها وأن تفي بمقتضيات المادة ٠١‏ من الاتفاقية 0 
لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بغية تجنب الطلبات الواسعة النطاق التي تقد 
السلطات من أجل الكشف عن المصادر. كما بينت هذه التوصية أهمية المصادر السرية بالنسية 7 
الشرطة والقضاء وحق الصحفيين في عدم الكشف عنها. وأشير أيضاً في هذه التوصية إلى مشكلة 
الاحتفاظ بالبيانات من حيث صلتها بحماية المصادر. بالإضافة إلى ذلك» نوهت التوصية بأهمية 
تطبيق مبادئ تبادل المعلومات السرية مع وسطاء الطرف الثالث؛ الذي يرتبط بالخطر الناشئ 
المتمثل في ممارسة الضغط على وسطاء الطرف الثالث من أجل تسليم هذه البيانات إلى السلطات أو 
إلى الخصوم والتحايل بذلك على قوانين حماية المصادر. 

واقترحت التوصية أيضاً بأن تناشد لجنة الوزراء جميع الدول الأعضاء فيها الاضطلاع بما يلي: 

ه سن التشريعات الخاصة يحماية المصادر؛ 


ه استعراض قوانينها الوطنية المتعلقة بالمراقبة ومكافحة الإرهاب والاحتفاظ بالبيانات والاطلاع 
على تسجيلات الاتصالات الهاتفية؛ 


٠‏ التعاون مع المنظمات المعنية بالصحفيين ويحرية الإعلام بغية وضع مبادئ توجيهية للمدّعين 
العامين وضباط الشرطة ومواد تدريبية للقضاة بشأن حق الصحفيين في عدم الكشف عن 
مصادرهم؛ 


التي د يجري تناقلها عبر الشبكة الحاسوبية. 


ه وبينت التوصية أيضاً ضرورة توسيع نطاق أشكال حماية المصادر بحيث تشمل وسائل الإعلام 
غير التقليدية» تماشياً مع التغيرات في أنماط الممارسة المهنية والنشر والتوزيع» ودور شبكات 
التواصل الاجتماعي وفتات الجمهور والمصادر المساهمة في العمل التشاركي. ومع ذلك اتخذت 
التوصية موقفاً مفاده أن أصحاب المدونات والجهات الفاعلة على شبكات التواصل الاجتماعي 
ليسوا صحفيينء ولذلك لا تجوز لهم المطالبة بالانتفاع بقوانين حماية المصادر. ولكن الخلط 
بين «الصحافة» و«الصحفيين» قد يستبعد في الواقع عدداً كبيراً من أصحاب المدونات الذين هم 
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من الجهات الفاعلة في الصحافة مثل أصحاب المدونات الأكاديميين أو القانونيين والنشطاء في 

منظمات حقوق الإنسان» الذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعىء ومدرّسي الصحافة 
وطلابهم. 

وأقل ق هاه القوصية آيضا بآرمه القارن بيخ القكال حماية الليلعين هن القالقات والأطر الغادوتية 


اعتماد إعلان لجنة الوزراء الصادر عام 4 ٠٠١١‏ بشأن حماية الصحافة وسلامة 
الصحفيين والجهات الفاعلة الأخرى في الإعلام 


بن هذا الإعلان أن التطبيق التعسفي أو المتباين للقوانين المرتبطة بالتشهير أو الأمن الوطني 
أو الإرهاب «يولد أثراً مثبطاً على ممارسة الحق في نقل المعلومات والأفكار إلى الآخرين ويؤدي إلى 
الرقابة الذاتية.» وإضافة إلى ذلكء بين هذا الإعلان أن «الانتفاع الحر والسريع بالمعلومات» يوصفه 
القاعدة العامة والحماية القوية لمصادر الصحفيين أمران أساسيان لممارسة الصحافة على نحو 
سليم؛ ولا سيما احتراماً للصحافة الاستقصائية.» وأكدت اللجنة أيضاً أن مراقبة الصحفيين والجهات 
الفاعلة الأخرى في الإعلام «قد تعرّض الممارسة المشروعة لحرية التعبير للخطر إذا جرت من دون 
توفير الضمانات اللازمة» وقد تهدد حتى سلامة الأشخاص المعنيين» كما يمكن أن تقؤض حماية 
مصادر معلومات الصحفيين.» واتفقت اللجنة على دراسة المزيد من التدابير المتعلقة يتحقيق اتساق 
القوانين والممارسات الخاصة بالتشهير ومكافحة الإرهاب وحمابة تصضادر |الضحفين مع | الاتفاقية 
الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 


كانون الثان ي/يناير :٠١١‏ لجنة مجلس أوروبا ا معنية بالشؤون القانونية وحقوق 
الإنسانء تقرير عن ا مراقبة الجماعي ة/قرار وتوصية 
تناول هذا التقرير الذي أعده المقرر بيتر أومتزغت عن أثر المراقبة الجماعية على حقوق الإنسان آثار 
حماية المصادر الصحفية ضمن سياق حرية التعبير والانتفاع بالمعلومات. كما أشار إلى «الأثر المثيط» 
على اتصالات الصحفيين بالمصادر السرية والقيود الناتجة عنه والمفروضة على الكشف عن المعلومات 
المندرجة في الشأن العام. 


كانون الثان ي/يناير :٠١١١‏ قرار وتوصية مجلس أوروبا بشأن ا مراقبة الجماعية 
اعتمدت لجنة مجلس أورويا المعنية بالشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالإجماع قراراً وتوصيةٌ 


استناداً إلى التقرير المناقش أعلاه في 7 كانون الثاني/ يناير 7016. ونصّ القرار على أن الجمعية 
البرلمانية التابعة لمجلس أورويا «تشعر يقلق بالغ إزاء ممارسات المراقية الجماعية» التي كشف عنها 


إدوارد سنودن والتى «تعررّض حقوق الإنسان الأساسية للخطرء يما فيها الحق في حرمة الشؤون 


الشخصية ... وحرية تداول المعلومات والتعيير». وأعريت الجمعية أيضاً عن قلقها إزاء «ما تضطلع 
به الشركات الخاصة من جمع لكميات هاتئلة من البيانات الشخصية وإمكانية اطلاع الدولة أو جهات 
فاعلة خارج الدولة على هذه البيانات واستخدامها لأغرا اض غير قانونية» وكذلك «الاستخدام الواسع 
النطاق للقوانين السرية والمحاكم السرية وأشكال تأويل هذه القوانين» غير المدروسة على نحو كاف.» 
ودعت اللجنة الوزارية التابعة لمجلس أورويا إلى النظر في «توجيه توصية إلى الدول الأعضاء بشأن 
ضمان حماية الحق في حرمة الشؤون الشخصية في العصر الرقمى والسلامة على الإنترنت على ضوء 
المخاطر التى تطرحها تقنيات المراقبة الجماعية المفصح عنها حديثأ». 
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7-1-5 قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي وإعلاناته وتقاريره ومبادئه التوجيهية 


أيا ر/مايو ١‏ ْ/ : مجلس الاتحاد الأوروبي - «مبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهية 
بشأن حرية التعبير: داخل شبكة الإنترنت وخارجها» 


تضمنت المبادئ التوجيهية مشورة مفانها أن «تحمي الدول بالقانون حق الصحفيين في عدم 
الكشف عن مصادرهم من أجل ضمان ن أن يستطيع الصحفيون إعداد تقارير ت تتناول مسائل تصب 
في المصلحة العامة دون أن تخاف مصادرهم من العقاب.» وأضيفٌ في هذه المبادئ التوجيهية أن 
الاتحاد الأوروبي «سيدعم اعتماد تشريعات توفر الحماية المناسية للميلّغين عن المخالفات وسيدعم 
الإصلاحات الرامية إلى منح الحماية القانونية لحق الصحفيين في عدم الكشف عن مصادرهم». 


١-؟‏ الأمريكتان 


اعتمد مؤتمر نصف الكرة الأرضية بشأن حرية التعبير» الذي عقد في مدينة مكسيكو عام 211951 
إعلان تشابولتيبك. وينص المبدأ ” على أنه «لا ينبغي إجبار أي صحفي على الكشف عن مصادر 
معلوماته». وبناءً على إعلان تشابولتيبك وافقت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان عام ٠‏ 

على إعلان مبادئ حرية التعبير بوصفه وثيقة توجيهية تفسر المادة ١7‏ من اتفاقية الدول الأمريكية 
لحقوق الإنسان. وتنص المادة / من هذا الإعلان على أن «كل متواصل اجتماعي له الحق في الحفاظ 
على سرية ة مصدر معلوماته وملاحظاته وأرشيفه الشخصي والمهني .» ويرتبيط تطييق عيارة «متواصل 
اجتماعي» بمناقشة مسألة «من هو الصحفي؟» من حيث صلتها بالقوانين الواقية. 

أما تقرير لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الصادر عام ٠١١٠7‏ بعنوان العنف ضد الصحفيين 
والعاملين في مجال الإعلام: معايير الدول الأمريكية والمارسات الوطنية بشأن الوقاية والحماية 
ومحاكمة الجناة والذي أعده مكتب المقرر الخاص المعني بحرية التعبير» فقد عرّف الصحفيين 
بأنهم «أفراد يراقبون الأحداث ويصفونهاء ويوتّقون ويحللون الأحداث والبيانات والسياسات وكل 
المقترحات التي قد تكون لها آثار على المجتمع لغرض تنظيم هذه المعلومات منهجياً وجمع الوقائع 
والتحليلات من أجل إعلام بعض قطاعات المجتمع أو المجتمع برمته». ويوضح هذا التقرير أن هذا 
التعريف يشمل «جميع العاملين في مجال الإعلام وموظفي الدعمء وكذلك العاملين في وسائل إعلام 
المجتمع المحلي وأولتك الذين يُطلق عليهم اسم «الصحفيين المواطنين». 


1-١‏ إفريقيا 
إن المادة 9 من الميثاق الإفريقي الحقوق الإنسان والشعوب تمنح كل فرد الحق في 0 لهات 
والتعبير عن آرائه ونشرها. كما أن إعلان مبادئ حرية التعبير في أفريقيا الصادر عام ٠٠١7‏ عن 
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يزود الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بمبادئ لدي 
مفصلة عن حماية المصادر. وينص هذا الإعلان على أنه «يجب ألا يُطلب من ممارسي الإعلام الكشف 
عن مصادر معلوماتهم السرية أو عن أي مواد أخرى يحتفظون بها لأغراض صحفية إلا وفقاً 

للمباديئ التالية»: 
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ه عندما تكون هوية اللصدر ضرورية للتحقيق في جريمة خطيرة أو مقاضاة مرتكبيها أو للدفاع 
عن فرد متهم بجناية؛ 


ه عندما يتعذر الحصول بطريقة أخرى على ا معلومات أو على معلومات مشابهة تقود إلى النتيجة 
ذاتهاء؛ 


٠‏ عندما ترجح كفة ا مصلحة العامة مقابل إلحاق الضرر بحرية التعبير؛ 


ه عند وحود أمر محكمة بالكشف عن ا معلومات: بعد إجراء محاكمة كاملة. 


١-غع‏ المؤسسات الأقاليميةه 


١-4-1‏ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 


يصدر ممثل منظمة الأمن والتعاون في أورويا المعني بحرية الإعلام على نحى منتظم بيانات 0 
بشأن الانتهاكات والمخاطر المحدقة بالأطر القانونية لحماية المصادر. وضمت توصية فيلنيوس 

سلامة الصحفيين الصادرة في حزيران / يونيى من عام 51 توصية «تشجع الي عل رح 
بظروف العمل الآمن للصحفيين من خلال سن تشريعات تعزز حرية الإعلام بأنواعهاء بما في ذلك 
الضمانات التي تكفل الانتفاع الحر بالمعلومات وحماية المصادر السرية وإنهاء تجريم الأنشطة 
الصحفية». 


7-4-1 منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادي 


تقري رآذا ر/[مارس 4 :٠١١‏ «مجموعة أدوات كلينغوفبيز (0162760:7131) للنزاهة» 


طرح هذا التقرير الأسئلة التالية: «هل تُضمن قدرة الصحفيين على الاحتفاظ بمصادر معلوماتهم 
ضمن شؤونهم الشخصية؟ وإن كانوا قادرين على ذلك؛ فكيف يُضمن هذا الأمر؟» وأقر هذا التقرير 
بأهمية إخفاء هوية المصادر لأنه «قد يكون اضطلاع أفراد الجمهور بتزويد الصحفيين بالمعلومات 
أمراً خطيراً ولا سيما إذا ما كانت هذه المعلومات تفضح إساءة سلوك خطيرة أو تتعلق بالفساد.» 
وبين التقرير أن مسألة إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في حالات الفساد قد لا تنم 
عن بعد نظر.» كما أن التقريرء الذي ذكر أيضاً توصية لجنة وزراء مجلس أورويا ذات الرقم 

7 (2000) 2, أشار إلى المخاطر الواسعة النطاق التي قد تنشأ من جراء كشف الصحفيين عن 
مصادرهم السرية من حيث التأثير في قدرة الأفراد على نقل المعلومات وقدرة الجمهور على تلقي 
المعلومات. كما نصّ هذا التقرينٌ على أن هذه الحماية «ينبغي ألا تشمل الأفراد الذين يتصل بهم 
الصحفيون فقحخشب بل أن. تشمل أيضاً مكان عملهم وبحتهم.» وأورد التقرير حجة مفادها أن 
«الاستثناءات ينبغي أن يمنحها القضاة فقط أن يقتصر منحها على الشهود وعلى الجرائم الخطيرة», 
مشدداً عق أهمية تحديد القيود يوضوحء «بحيث يستطيع الصحفيون إعلام مصادرهم الحتملة على 
نحى موثوق به بالمخاطر التي ينطوي عليها تقديم المعلومات». 
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لا - لمحات عامة بحسب كل منطقة من 
مناطق اليونسكو 


كما ذُكر أعلاه. سُّجِلت تطورات فيما يخص البيئات القانونية والتنظيمية المرتبطة بأشكال حماية 
مصادر الصحفيين في 85 بلداً من أصل ١١١‏ بلداً (#75) من البلدان التي دُرست في هذا التقرير 
خلال الفترة .5010-5٠٠1/‏ ولا تتيح المساحة المتاحة هنا إجراء تحليل مفصلء ولكن النتائج» 
كما تبن في الدراسة الكاملة توضح وجود أثر سلبي أساساً أو سلبي محتمل فيما يتعلق بحماية 
المصادر. وقد حددت هذه التطورات وخللت في كل منطقة من مناطق اليونسكوى الخمس وشدد 
خصوصاً على الموضوعات الرئيسية المحددة التالية: 

١‏ - «التأثير الطاغى» للتشريعات الوطنية الخاصة بالأمن يمكافحة الإرهاب 

9 9و المراتية (الجسامية واليكمة) ق إقنجاف أشكال السباية 

* - دور وسطاء الطرف الثالث والاحتفاظ بالبيانات 

: - التغييرات في استحقاق الحماية - من هى الصحفى؟ وما هى الصحافة؟ 

8< بعاد رتامية ألخرى (إخفاء الموية عل سبيل للقال) 2 

- أيعاد غير رقمية 


نسية البلدان التي شهدت تطورات ف البيئات القانونية والتنظيمية بشأن أشكال حماية 
المصادر الصحفية: /1 5١١6-١٠٠١‏ 


0١ © ©) 0١‏ ن 


1 6“ 730 60 / 2/0/6 
أوروبا أمريكا اللاتينية آسيا والمحيط الهادي أفريقيا المنطقة العربية 
وأمريكا الشمالية والكاريبى بلدا بلدا 7 بلدان 
6 بلدا 07 بلدا 


69/ العالم: 5// ١5١‏ بلدا 
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لوحظ حدوث تطورات هامة في حماية المصادر في الفترة الممتدة من عام ٠٠١٠7‏ إلى منتصف 
عام 2٠١15‏ في 18 بلداً من أصل 5 (51 في المائة) من البلدان التي دُرست في منطقة إفريقيا. ومع 
ذلكء لا تزال قوانين الحماية محدودة في أفريقيا في عام .5١15‏ كما أن التطورات القانونية المؤثرة في 
سرية المصادر وحمايتها في إفريقيا خلال الأعوام الثمانية الماضية كانت في جزء كبير منها غير رقمية. 
وتعرضت أطر الحماية القانونية للمصادر في عدة بلدان للخطر من جراء التوجهات نحو وضع 
استثناءات واسعة النطاق من حق الصحفيين في حماية مصادرهم من الكشف عنها على أساس «الأمن 
الوطني» وتجريم الانتهاكات. وظهرت في غضون ذلك ادعاءات المراقبة الجماعية بوصفها موضوعاً 
بارزاً في بعض البلدان. وتجلت التطورات على نحو أقل وضوحاً في السياق الرقمي والمخاطر المرتبطة 
به. وقد يكون هذا بسبب درجة انتشار الإنترنت التي لا تزال منخفضة في هذه المنطقة. ونتيجة لذلك؛ 
فإن العديد من المسائل المختلفة المتعلقة بجمع الأخبار بالوسائل الرقمية أو نشر الأخبار على شبكة 
الإنترنت لم تندرج بعد في نطاق النقاش الوطني في العديد من البلدان الإفريقية. كما أن حكومات 
متعددة لا ترى في الوقت الحالي حاجة إلى تنظيم وسائل الإعلام الرقمية - سواء كان ذلك لحماية 
الصحافة أى لتقييدها - ويكمن السبب جزثياً في أن عدداً قليلاً نسبياً من الناس يستطيعون الانتفاع 

حقاً بوسائل الإعلام هذه. وقد يتغير هذا الاتجاه في المستقبل لأن هناك تزايداً في عدد المستخدمين 
القادرين على الانتفاع على نحو منتظم بالمضامين الإخبارية المتاحة على شبكة الإنترنت. 


لا-؟ المنطقة العربية 


ا 0 (87 في المائة) دُرست في المنطقة في الفترة الممتدة 
من 0 7" إلى ' منتصف عام 1ك وادقيطت أبرز التطورات بالمراقبة الجماعية ع غير 
المناطق ا ى» فإن عدد المستخدمين 7 ايد اك ثلاثة بلدان أدخلت ره 
الإنترنت منذ عام 7٠٠١1‏ قد تكون لها آثار على حماية المصادر. وشهد اثنان من البلدان التي شملتها 
الدراسة تطورات تتعلق بمسألة من يحق له المطالبة بحماية مصادره. وشهدت أريعة يلدان من 
البلدان الستة التي حدثت فيها تطورات تغيرات غير رقمية بشأن حماية المصادر. 


ولعل من المفيد الإشارة إلى أن النهجية المطبقة في هذه الدراسة استبعدت عدداً من الدول العربية 


التي شهدت تحولاً جذرياً بعد عام ٠‏ + ونقيجة لاللاء يوصى باجراء بحت آكن معتق 3 عل 
الدول العربية الأعضاء في اليونسكى من أجل التحقق مما تخلفه بيئات الاتصالات التي تشهد تغيراً 
هائلاً من آثار على حماية المصادر في المنطقة. 
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لا-ما منطقة آسيا والمحيط الهادي 


شهد 18 بلداً من أصل 55 بلداً جرت دراستها في منطقة آسيا والمحيط الهادي (5" في المائة) 
تطورات فيما يتعلق بحماية المصادر الصحفية منذ عام .2٠٠01‏ كما أن آثار التدابير المتخذة لتعزيز 
الأمن الوطني والمراقبة الجماعية والاحتفاظ بالبيانات على الحريات المدنية» ومشاركة وسطاء الطرف 
الثالث: والتعريفين الغامضين لمفهومي الصحفيين وأصحاب المدونات: وعدد من المسائل الأخرى 
الرقمية وغير الرقمية, أسهمت كلها في إضعاف حماية المصادر. وتجلت تطورات أيرز في البلدان 
الثمانية التي جرى فيها توثيق مسائل متعلقة بالأمن الوطني. ونفذت سبعة بلدان تدابير متعلقة 
بالمراقية الجماعية لسعم بالبيانات خلال الفترة الخاضعة للدراسة؛ كما تناولت خمسة بلدان 
تعريفي الصحفيين وأصحاب المدونات من حيث صلتهما بمسألة الانتفاع بحماية المصادر. 


لا-ة أوروبا وأمريكا الشمالية 


شهد خمسة وعشرون بلداً من أصل 8" بلداً (7 في المائة) دُرست في أورويا وأمريكا الشمالية 
تطورات مهمة فيما يتعلق بقوانين حماية المصادر في الفترة الممتدة من عام لا١٠٠‏ إلى عام .501١6‏ 
وعبرت هذه التغيرات عن الموضوعات الرئيسية المحددة المقترنة ببروز آثار للنشاط الرقمى على 
الأطر القانونية لحماية المصادرء ومنها ما يلي: (أ) آثار شؤون الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب؛ 
(ب) المراقية؛ (ج) الاحتفاظ بالبيانات وتسليمها ودور وسطاء الطرف الثالث؛ (د) التساؤلات عن 
استحقاق المطالبة بحماية المصادر؛ (ه) تزايد خطر الكشف عن المصادر من جراء ما يحدث في 
أثناء التحقيقات من مصادرة لاتصالات الصحفيين المخزنة رقمياً. 


لا-0 منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي 


حدتت تطورات هامة أثرت في تغطية حماية المصادر بين عام ٠٠١1/‏ وعام 5١١5‏ وذلك في ١1/‏ 
بلداً من البلدان العشرين (85 في الماكة) التي دُرست في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي» وتقع 
كل هذه البلدان في أمريكا اللاتينية. وكانت المراقبة موضوعاً واضحاً في عشرة من هذه البلدان التي 
دُرستء إن سنت خمسة منها قوانين جديدة تسمح بالاحتفاظ بالييانات وأف اعتراضها. واقترحت 
أربعة بلدان تغييرات في قوانين أمن الدولة أو قوانين تصنيف المعلومات التي تجيز إصدار أحكام 
بالسجن في بعض الأحيان ن للمعاقبة على الكشف عن هذه المعلومات. ومع أن العديد من البلدان لديها 
قوانين لحماية مصادر الصحفيين؛ فتتضح أكثر فأكثر إمكانية كشف هوية المصادر بوسائل أخرى 
مثل عمليات اعتراض الاتصالات2 وتوجيه التهديدات» وإجراء المداهمات: والاطلاع على المعلومات 
المخزنة. واستخدام علم المقاييس الحيوية. وفي العديد من البلدان الخاضعة للدراسة في أمريكا 
اللاتينيةء جعلت هذه العوامل؛ إضافة إلى تصنيف المعلومات وتقييدها بذريعة الحفاظ على الأمن 
الوطنيء العديد من أشكال حماية مصادر الصحفيين رمزية ومفتقرة إلى الفعالية الحقيقية يسيب 
آثار الفساد والجريمة المنظمة. 


ومع ذلكء فإن ثلاثة من بلدان أمريكا اللاتينية سدْت قوانين جديدة بشأن حماية المصادر. 
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- دراسة مواضيعية: نحو وضع إطار دولي 
لد قير أحكام الا وم ٠‏ اء من اية 
المصادر التشريعية 


المصادر في العصر الرقمي. وبعشد غل مقابلات ل م كبر ا 
الدوتشكق اللكمفن تقمل. مجالات القانون وحقوق الإنسان والأوساط الأكاديمية والصحافة المهنية 
وخيراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأجريت هذه المقايلات شخصياً عير برمجية سكايب 
والهاتف والبريد الإلكتروني بين تشرين الثاني / نوفمبر 4 وشباط /فيراير 5016. واستناداً إلى 
الدراسة المبدئية لهذه المسائل وبالتشاور مع اليونسكوء قدم الباحثون مشروع معيار يضم ثمانية 
بنود ليدرسه الخبراء. ثم طُور هذا المشروع ووسع نطاقه, استناداً إلى الإسهام الذي قدمه الخبراء. 
بحيث أصبح أداة تقييم مؤلفة من أحد عشر بنداً. 

وصّممت هذه الأداة الجديدة بحيث يتسنى تطبيقها في كل الظروف الدولية لتقييم فعالية الأطر 
القانونية لحماية المصادر داخل الدولة» في سياق القوانين والمبادئ الدولية الراسخة لحقوق الإنسان. 


مبادئ تقييم الأطر القانونية لحماية المصادر على الصعيد الدولي 
يتضمن الإطار المتين والشامل لحماية المصادر في الحالة المثالية ضرورة ما يلي: 
-١‏ الإقرار , بالقيمة التي 0 حماية ال بالنسية ا املك العافة؛ إضافة 4 ما تنطوي 


الصحافة) وفي حرية الشؤون الشخصية. وينبغي أي أن 53 أشكال هذه الحمانة قي 
دستور اليلد و/أو في قوانينه الوطنية؛ 


؟ - الإقرار بأنه ينبغي أن تشمل حماية ٠‏ المصادر جنم أعمال الصحافة وكل وسائل التواصل 
والبياثات الوصفية؛ 


؟ - الإقرار بأن حماية المصادر لا تستلزم تسجيل ممارسي الصحافة أى منحهم رُخصاً؛ 


5 - الإقرار بالآثار الضارة التى يُحتمل وة الصحافة المعنية بالشأن العا المحد 
ٍ ٍ يل وقوعها على يه بالشان العام وعلى المج 
من جراء الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمصادر والتى تستمد من تسجيل البيانات وتعة 

ٍ : والتي من تسجيل البيانات وتعقدٍ 
وتخزينها وجمعها بكميات كبيرة غير انتقائية؛ 


ه - التأكيد على أنه يجب على الدولة والجهات الفاعلة في الشركات (يما فيها وسطاء الطرف 
الثالث) التي تحوز البيانات الصحفية الرقمية التعامل معها بسرية (والاعتراف أيضاً بأن من 
المستصوب أن يكون تخزين هذه البيانات واستخدامها متسقا مع الحق العام في حرمة الشؤون 
الشخصية)؛ 

5 - حماية أعمال الصحفيين من المراقبة الموجهة والاحتفاظ بالبيانات وتسليم المواد المرتبطة 
بالمصادر السرية؛ 


- تحديد الاستثناءات لجميع ما ذكر أعلاه ضمن نطاق ضيق للغاية. وذلك للحفاظ على مبدأ 
حماية المصادر بوصفه القاعدة الفعالة والمعيار الفعال؛ 
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6- تحديد الاستثناءات انطلاقاً من لزوم توافر شرطَّئْ «الضرورة» و«النسبية» فيهاء ويعبارة 
أخرىء عندما لا يكون هناك بديل ممكن للكشف عن هذه المعلومات» وعندما تكون هناك 
مصلحة عامة أكبر في الكشف عن هذه المعلومات مما هي في الحماية» وعندما تحافظ أحكام 
الكشف عن هذه المعلومات ومداها على السرية قدر المستطاع؛ 

4- تحديد إجراءات قضائية شفافة ومستقلة مع إمكانية الاستثناف فيما يخص الاستثناءات 
المسموح بهاء وضمان إعداد العاملين في إنفاذ القانون والجهات القضائية ضمن المبادئ 
المندرجة في هذا النطاق؛ 

٠‏ - تجريم الانتهاكات التعسفية وغير المسموح بها والعمدية التي تمارسها جهات الطرف الثالث 
عند كشفهم عن سرية المصادرء 

١‏ -الإقرار بإمكانية تعزيز قوانين حماية المصادر من خلال التشريعات التكميلية الخاصة بالمبلُغين 
عن المخالفات. 

النموذجية التى تتناول مسائل أحكام «الاستثناءات» و«الضرورة». ويمكن أن يُلحق موجز عن 

مستودع الأمثلة هذا بإطار هذا التقييم النموذجي. 
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9 - الأبعاد الجندرية 


تواجه الصحفيات مخاطر إضافية خلال عملهن على شبكة الإنترنت أو خارج الشبكة. وقد تتضمن 
هذه المخاطر في العالم الواقعي التحرش الجنسي والاعتداء الجسدي والاغتصاب. وتتفشى أفعال 
التحرش والتهديدات القائمة على العنف في المجال الرقمى. وعلى نحو مماثلء تواجه المصادر النسائية 
مخاطر أكثر عندما يقمن يدور المبلّغات عن المخالفات أو عندما يقدُّمن معلومات سرية. وتتحلى 
هذه المسائل بسبل عدة فيما يتعلق بمسألة حماية المصادر في العصر الرقمي. وهذه المسائل التي 
ستعرض بمزيد من التفصيل أدناه يمكن أن تلخص على النحو التالي: 

-١‏ تواجه الصحفيات مخاطر إضافية خلال تعاملهن مع المصادر السرية مقارنةٌ بنظرائهن من 

الرجال. 


؟- وتواجه المصادر النسائية مخاطر جسدية أكبر خلال لقاءاتهن مع الصحفيين وعند الكشف عن 
“"- وإن المخاطر الجسدية التى تواجهها الصحفيات والمصادر النسائية خلال اتصالاتهن السرية 
قد تتطلب اعتمادهن على الاتصالات الرقمية» مما يزيد بعض أوجه الضعف المحددة. 


:- أما سيل الدفاع التى تتيح الاتصالات الرقمية الآمنة» بما فيها التشفيرء فهى حسبما يُعتقد أكثر 
ضرورة للصحفيات والمصادر النسائية مما هى للرجال. 


عوامل محددة ينبغي النظر فيها 
1-. 'ضرؤرة تمكين الضحفيات والضادن النساكية من التواضل رقمداً 


إن الصحفيات اللاتي يعددن تقارير صحفية عن النزاعات أى عن الجريمة المنظمة يتعرضن على 
وحة الخضوض لاعتداءاف جسدية: بما فيها الاعتداء الجنسي والتحرش. وفي بعض الأحيان: قد تقيّد 
حركتهن الجسدية من جراء التهديدات العلنية لسلامتهن أو نتيجةٌ لأشكال الحظر الثقافي لسلوك 
النساء في العلن» بما في ذلك لقاءاتهن مع المصادر من الرجال على انفراد. لذاء تحتاج الصحفيات في 
معظم الأحيان إلى تمكينهن من الاعتماد على وسائل الاتصال الآمنة غير الجسدية مع مصادرهن. 
وقد تواجه المصادر النسائية المخاطر الجسدية ذاتها المبينة أعلاهء لا سيما إذا ما كنَّ يتعاملن مع 
صحفيين رجال و/أو إذا كنَّ يواجهن قيوداً ثقافية أى يعملن في مناطق النزاعات. بالإضافة إلى ذلك؛ 
قد لا تمتلك المصادر السرية من النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي القدرة الجسدية على مغادرة 
المنزل: ولذا فإن عملهن يكون مرهوناً بالاعتماد على وسائل الاتصال الرقمية. وتمثل هذه العوامل 
صعوبات إضافية تواجهها الصحفيات والمصادر النسائية فيما يتعلق بالمحافظة على السرية في 
العصر الرقمي. 

١‏ - تتسم السلامة والأمن الرقميان بأهمية عليا بالنسبة إلى الصحفيات والصادر النسائية 


تحتاج الصحفيات إلى تمكينهن من الاعتماد على الاتصالات الرقمية من أجل ضمان عدم تعرضهن 
للخطر المتزايد في مناطق النزاع أى عندما يتناولن في عملهن موضوعات خطيرة. كموضوعي الفساد 
والجرائم على سبيل المثال. ولعل القدرة على اعتراض اتصالات الصحفيين بالمصادر وتحليلها سرياً 
يزيد تعرض الصحفيات ومصادرهن للأخطار الجسدية في هذه الظروف. أما الاتصالات المشفرة 
وغيرها من التدابير الدفاعية فهي مهمة للغاية من أجل ضمان عدم تعقب تحركاتهن والحفاظ على 
سرية هوية المصادر. 
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كما أن مخاطر الكشف عن المصادر السرية أضخم بالنسبة إلى المبٌغات عن المخالفات. لذاء تحتاج 
هذه النساء إلى تمكينهن من الانتفاع بأساليب الاتصال الرقمية الآمنة من أجل ضمان خفض 
تعرضهن لخطر الكشف عنهن إلى الحد الأدنى. ويحتجن أيضاً إلى الثقة بقدرتهن على الاتصال الآمن 
بالصحفيين من أجل ضمان إتاحة الفرص اللازمة لسرد الحالات التى تؤثر في النساء بغية تمكينهن 
من الإسهام في الصحافة المعنية بالشأن العام. ويمكنهن أيضاً المساعدة في تجنب تضخيم «التثبيط» 
في الصحافة الاستقصائية التى تعتمد على المصادر السرية النسائية. وتمثل أشكال الحماية السرية 
القانونية المتينة المطبقة على نحو يراعي الجنسينء أمراً ضرورياً لا سيما في الأوامر القضائية التي 
ترغم على الكشف عن هذه المعلومات. 7 
١‏ - التحرش والتهديدات على الإنترنت 


إن الصحفيات والمصادر النسائية اللواتى يتواصلن عبر شبكة الإنترنت» بما في ذلك الاتصال عبر 
تطبيقات الهاتف المحمولء قد يواجهن خطراً أكبر من حيث التحرش الجنساني والتعرض للتهديدات 
القائمة على العنف. ومن الضروري فهم هذه المخاطر وتخفيفها من أجل تجنب تتثبيط عزيمة النساء 
على المشاركة في الصحافة بوصفهن ممارسات لها أو مصادر للمعلومات فيها. 
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ا 20 


٠‏ -الخلاصة 


حدث تغير هام في مجال أشكال الحماية القانونية لمصادر الصحفيين بين عام ٠٠١1‏ ومنتصف 
عام .501١6‏ وبرز أيضاً اتجاه جزئي لدى الجهات الفاعلة الدولية نحو الإقرار لمبدشي بالصعويات» 
ولكن مستوى الإقرار بالمشكلة يظل أدنى لدى الدول على الصعيد الوطني. وتتجه التطورات المسجلة 
في الأعوام الثمانية الماضية في 9 من الدول (25 بلداً من أصل ١١١‏ بلداً) على وجه العموم في 
اتجاهات تتعارض مع الحماية المتينة للمصادر في العصر الرقمي. وتخضع الأطر القانونية التي 
تساند حماية المصادر الصحفية لضغط كبير في العصر الرقمى بالإضافة إلى تعرض هذه الحماية 
للأضرار الجانبية بلا داع بسبب الاتجاهات الأمنية الواسعة النطاق التي قد تؤدي إلى فقدان 
المجتمعات لمنافع هذا الاستّثناء المحدد. 


كما أن الحق في حرمة الشؤون الشخصية الذي يعتمد عليه الصحفيون والمبلّغون عن المخالفات 
جزثياً في مسألة السرية؛ والذي يؤثر في حماية المصادر وفي حرية التعبير على نحى نطاق أوسع.؛ 
يواجه تحدياً مياشراً. وفي العديد من البلدان التي دُرستء. تضعف هذه الأطر من جراء تشريعات 
الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والاحتفاظ بالبيانات التي تطفى على قوانين حماية المصادر أو قد 
تضعفها المراقية والمراقية الجماعية. وتنشأ أخطار أخرى من الضغوط الممارسة على وسطاء الطرف 
الثالث بغية دفعهم إلى تسليم بيانات قد تكشف عن المصادرء وذلك تلبيةٌ لطليات قانونية أى :ضادرة 
عن الدولة. كما أن هناك صعويات متزايدة تعترض سييل التدابير التقنية الداعمة للسرية» ومنها 
مثلاً القيود المفروضة على إخفاء الهوية والتحركات الرامية إلى حظر التشفير. 


بالإضافة إلى ذلكء هناك مسألة استحقاق الحماية: : ففي عصر يستطيع فيه المواطنون والمتواصلون 
الاجتماعيون الآخرون النشر مباشرة لدى جمهورهم الحاضن وتعترف فيه الأمم المتحدة بهؤلاء الذي 
ينشرون هذه المعلومات لخدمة المصلحة العامة بوصفهم جهات صحفية فاعلة مشروعة, من ينبغي 
آذ تطيق عليه قوانين حماية المصادر؟ فمن جهة؛. يُستحسن توسيع التعريف القانوني لمفهوم 
«الصحفي» من أجل ضمان الحماية المناسية لمعدي التقارير الصحفية المدنيين (الذين يعملون على 
شيكة الإنترنت وخارج الشبكة)ء وتلحق الاجتهادات القضائية تدريجياً بمسيرة إعادة التعريف هذه. 
ومع ذلكء يثير هذا الأمر من جهة شوم مناقشات نشآن إجازة وتسجيل هؤلاء الذين يمارسون 
الصحافة ويودون نيل الاعتراف بحماية مصادرهم. لذ تتوجه الشروط الرئيسية في المجتمع المحخاصصر 
فيما يخص الانتفاع يقوانين حماية المصادر نحو تعريف «أعمال الصحافة» وتحديدهاء بدلاً من 
الاعتماد على معايير الوصف الوظيفية فد المهنية. 


كما أن الصحفيين ومؤسسات الإعلام الإخباري يقومون في الوقت الراهن بتطويع ممارساتهم من 
خلال تعزيز الأمن الرقمي والعودة إلى وسائل الاتصال بالمصادر السرية التي كانت متبعة في العصر 
ما قيل الرقمي. وما لم تعدل كل دولة وهيئة إقليمية أطرها القانونية لحماية المصادر وتعززهاء فإن 
اعتماد الصحفيين على تطويع أساليبهم في إعداد التقارير والعودة إلى «مبادئ» العمل غير الرقمية 
(وهذا خيار لا يتسني اعتماده دائماًء لا سيما لدى النساء اللاتي يمارسن الصحافة كما هى مبين 
أعلاه) لن يكون كافياً للحفاظ على حماية المصادر في العصر الرقمي. وفي عصر التجسس الاحترافي 
والتظمم ككتواوهيا من القروري آيضا أن قراجم الدول مفارسات الراقية والإشراف لديها ولهاً 
لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بحرمة الشؤون الشخصية. بالإضافة إلى ذلك» 
يتعين على الدول الحد من قوانين الاحتفاظ يالبيانات وتسليمهاء وتحسين تدايير المساءلة والشفافية 
(التي تفطبق على الدول والشركات قيما يت علق بالبيانات الصحفية)» ووضع استثناءات للاممال 
الصحفية تمن تشريعات الأين الوظنى الث تناعى عل القوانيق الأخرى. 


الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام: تركيز خاص على الوسائل الرقمية في عام ٠١١8‏ 


على الإنترنت: 
دور وسطاء الإنترنت" 


1 هذا الفصل مستمد من الدراسة التالية: 2ه ع1601 ع1' :عستلم0 مدملععء1 عستعغ 105 .2014 .21 أء .1 ,دمسستكاعد11 
ل الل ا ا ل ا ا 
ل ع لامعلل لعف ا ك1 


52 





ا ل لت 


ا - مقدمكق 


نظراً إلى ما حققته الإنترنت من تطورء ثمة اتجاه يتزايد وضوحه. وهو الدور الذي تضطلع به 
شركات القطاع الخاص. ويُذكر من بين هذه الشركات محرّك البحث غوغل وشبكة التواصل 
الاجتماعي تويتر وشركة الاتصالات وخدمات الإنترنت فودافون التي هي أمثلة عن وسطاء الإنترنت 
لأنها تضطلع بدور الوسيط في تبادل الاتصالات على الإنترنت وتتيح ممارسة مختلف أشكال التعبير 
على الإنترنت. ويستطيع الوسطاء أيضاً الاضطلاع بدور نقاط تفتيش على بوابات التعبير أو هيئات 
تحكيم أو جهات دفاع عن التعبير أو حراس انتقائيين يتحكمون بمعابره. ومع ذلكء لا يمكن فهم 
قوة هذه الوسطاء على نحو كامل إلا في سياق سلطة الدولة. ويتسم موقف وسطاء الإنترنت تجاه 
الدول والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بالتعقيد: إذ إن عمل هؤلاء الوسطاء يخضع في معظم الأحيان 
لولايات قضائية مختلفة؛ وتتوقع منهم الدول الامتثال للقوانين الوطنية التي تتماشى بدرجات 
متفاوتة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وانطلاقاً من بعض وجهات النظرء تعد هذه الشركات 
مصدراً «لتكنولوجيا التحرير» التي ستساعد في تحرير أيدي المضطهدين من الأغلال. وانتقدهم 
آخرون لأنهم لا يبذلون ما يكفي من الجهود لحماية حق المستخدمين في حرمة الشؤون الشخصية 
ولأنهم ييسرون المراقبة غير الخاضعة للمساءلة التي يمارسها القطاع الخاص والحكومات. ويتجلى 
لدى الوسطاء اتجاه نحو تزايد وعيهم بشأن واجبهم في الاضطلاع بدور قوي وإيجابي في تعزيز 
الحقوق. ومع ذلكء يتعين على هؤلاء الوسطاء أن يراعوا بمزيد من الدقة المعايير الدولية المتمثلة 
في الشفافية والضرورة والتناسب وشرعية الغرض وسلامة الإجراءات من أجل حماية حرية التعبير 
وحرمة الشؤون الشخصية وعدم الخوض في انتهاكات الحقوق. 

ويتناول هذا الفصل الاتجاهات الحديثة في سياسات الوسطاء وممارساتهم تجاه حرية التعبير 
وحرمة الشؤون الشخصية لدى المستخدمينء وذلك استناداً إلى دراسة اليونسكو الصادرة في عام 
+6 يعنوان [د 1111111101211 121111 01 ع1201 ع1 :ءدتلد0 اماع17 105111115 
تعزيز الحرية على الإنترنت: دور وسطاء الإنترنت ]. وساعد هذا المنشور في تقديم معلومات استندت 
إليها دراسة اليونسكو الشاملة عن المسائل المتعلقة بالإنترنت» التي أصدرت الدول الأعضاء تفويضاً 
بإعدادها في القرار /77م/١7‏ الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته السابعة والثلاثين عام 
٠‏ 0؟, ونشرت هذه الدراسة في عام ٠١١5‏ بعنوان أسس النهوض بمحتمعات ا معرفة الشاملة 
للجميع: الانتفاع با معلومات وا معارف وحرية التعبير وحرمة الشؤون الشخصية والأخلاقيات على 
شبكة إنترنت عا مية. 


1-١‏ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان 


شدد القانون الدولي لحقوق الإنسان تقليدياً على سلوك الدول القائم على الإعلانات والاتفاقات المبرمة 
فيما بينها. ومع ذلكء تزايد خلال العقود القليلة الماضية الإقرار بأن مؤسسات الأعمال التجارية 
لديها أيضاً مسؤوليات تتعلق بحقوق الإنسان ينبغي أن تخضع للمساءلة عليها. ويما أن معظم 
وسطاء الإنترنت يندرج عملهم في شركات القطاع الخاصء فإن هذا الفصل يرتكز على معايير 
حقوق الإنسان الراسخة في مجال العلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمبيّنة في إطار 
العم المتحدة الخاض بالجنادة ا ا 'ووفقاً لهك الإطارء تعد و الحد روات مسؤولة 
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وتوسّع هذا المنظور متحولاً إلى اتجاهات في غضون الأعوام الخمسة الماضية. فقد أيِّد مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة «المبادئ التوجيهية. بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان». وهي 
حصيلة ستة أعوام من البحوث والمشاورات التي أجراها الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأعمال 
التجارية وحقوق الإنسان مع الشركات والحكومات والمجتمع المدني. وتنص هذه المبادئ التوجيهية 
في بدايتها على أن. هن 0 الدولة أن تحمي من انتهاك حقوق الإنسان في شركات الأعمال داخل 
إقليمها وأن «تعلن بوضوح توقعها من جميع المؤسسات التجارية المقيمة في إقليمها و/أو ولايتها أن 
تحترم حقوق الإنسان في كل عملياتها». وتنطبق هذه المبادئ عالميا على كل الشركات؛ لا على وسطاء 
الإنترنت فحسب. وكتبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في تقريرها إلى 
الجمعية العامة المؤرخ في حزيران/ يونيى ٠١١5‏ ما يلي: «تنطبق مسؤولية احترام حقوق الإنسان 
في جميع العمليات العالمية للشركات بصرف النظر عن مكان وجود مستعمليهاء وهي توجد بشكل 
مستقل عما إذا كانت الدولة تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.» 

ويحدد هذا الفصل الاتجاهات المتعلقة بما فعله وسطاء الإنترنت وما بإمكانهم فعله من أجل الارتقاء 
بحرية التعبير إلى الحد الأقصى في مجموعة من الولايات القضائية والسياقات والتكنولوجيات وأنماط 
الأعمال التجارية. ومع ذلكء 00 أولاً تقديم المزيد من التفاصيل عن طبيعة الوسطاء 
وعلاقتهم بحرية التعبير من أجل تتبع هذا الأمر وفهمه. 


١-؟‏ الوسطاء 


الوسيطء كما عرفه الباحث القانوني توماس ف. كوتر هو «كيان يمكن تناقل المعلومات من طرفٍ 
إلى آخر». وتشرح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تقرير لها صدر عام 5٠٠١‏ 
أن وسطاء الإنترنت «يجمعون بين أطراف ثالثة على الإنترنت وييسرون المعاملات فيما بين هذه 
الأطراف. ويتيح الوسطاء الانتفاع بالمضامين والمنتجات والخدمات التي تنتجها الأطراف الثالثة 
واستضافتها ونقلها وفهرستها على الإنترنت» أو يزود الوسطاء الأطراف الثالثة بالخدمات القائمة 
على الإنترنت.» وتستثني معظم تعريفات الوسطاء منتجي المضامين استثناءً ضتريحاً كما يستثنيها 
هذا الفصل. وبعبارة أوضح؛ تستثني منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من مهام 
الوسطاء «الأنشطة التي يتيح فيها مقدمو الخدمات الانتفاع بالمضامين أى الخدمات التي ينتجونها 
بأنفسهم أو استضافتها أو نقلها أو فهرستها على الإنترنت». ومن هذا المنظورء لا تندرج في فئة 
الوسطاء مؤسسات النشر ووسائل الإعلام الأخرى التي تنتج وتنشر المضامين الأصلية. ومن الأمثلة 
على هذه الكيانات» مواقع الأخبار التي تنشر مقالات يكتبها ويحررها الموظفون أو المساهمون 
المدعوون أو دوائر خدمات الاشتراك في لت المصورة الرقمية التي توظف الأفراد أى تدعوهم 
إلى إنتاج التسجيلات المصورة وتوزيعها على المشتركين. 

وفي الوقت ذاتهء تقدم عدة كيانات خدمات هجينة وتشكل وسطاء بدرجات متفاوتة. وإن مدى أداء 
خدمات التواصل الاجتماعيء على سبيل المثال» وظيفة الوسطاء في المقام الأول أى وظيفة وسائل 
الإعلام يتسم بالأهمية من حيث ما يمكن توقعه من هذه الخدمات. واعتمد مجلس أورويا في عام 
0١‏ تعريفاً واسعاً لوسائل الإعلام باستخدام ستة معايير من أجل تقييم متى يمكن إدراج الجهات 
الفاعلة الجديدة في فئة وسائل إعلام. وتضم هذه المعايير العزم على أداء دور وسيلة إعلام وممارسة 
المراقبة التحريرية وتطبيق المعايير المهنية. ومع ذلك؛ أعربت بعض الجهات المعنية عن قلقها لأن 
الجهود التي بذلتها بعض الدول في تعريف الوسطاء بوصفها «وسائل إعلام» أدت إلى تقييد أكبر 
لحرية التعبير. ولثئن كان هناك بعض أوجه الشبه الممكنة بين الوسطاء ووسائل الإعلام في بعض 
الحالات» فإن هناك أيضاً أوجه اختلاف مهمة في تطور هاتين الجهتين. وعلى حين أن وسائل الإعلام 
مسؤولة قانونياً عن المضامين التي تقدمها بسبب المراقبة التحريرية التي تمارسهاء فإن المسؤولية 
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القانونية التى يتحملها الوسطاء محدودة لأن المضامين التى يقدمها الوسطاء صادرة عن جهات 
لا تخضع لرقابتهم (انظر القسم 5-9 أدناه). 1 

وإن ويشترط جميع وسطاء الإنترنت المعتمدين على العمل التجاري والخاضعين للدراسة في هذا 
الفصل يشترطون على المستخدمين الموافقة على «شروط الخدمة» قبل السماح لهم باستخدامها. وقد 
تقيد هذه الشروط في بعض الأحيان خطاب المستخدمين الذي يحميه القانون فعلاً في بعض الولايات 
القضائية. ومع أن تنفيذ هذه الشروط يشبه أحياناً الوظيفة التحريرية, فإن الأساس القانوني لتنفيذ 
شروط الخدمة هذه في الولايات المتحدة وأوروياء اللتين انبثق منهما الوسطاء في المقام الأولء ليس 
مستمداً من قوانين الإعلام وإنما من قوانين العقود والتجارة. 


1١-95-١‏ أنواع الوسطاء 


يركز هذا الفصل الاهتمام على الخدمات والمنابر التي تستضيف المضامين التي ينتجها الآخرون 
وتتيح الانتفاع بها وفهرستها وتيسير نقلها وتبادلها. . ويسبب ازدياد أهمية الوسطاء في الاقتصاد 
العرق الحاار عت حكن اللتظمات إلى وصف الراع المسطاء أي تصديقها قينا لأروارها ورظيقتها 
التقنية. وتتضمن هذه المنظمات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومكتب مقرر الأمم 
المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ومنظمات المجتمع المدني. 
ويقدم الجدول أدناه مقارنة بين أنواع الوسطاء الرئيسية التي وصفتها المنظمات أو فرزتها بغية 
دراستها. 
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الجدول :١‏ فئات وسطاء الإنترنت وأمثلة رئيسية عنهم 








0 0 000 مركز الديمقراطية الشركاء العالميون 
0 00 «المادة »١9‏ 52 
الاقتصادي 
موفرو الانتفاع الطيقة المادية: 
1 70 1 لك سام 1 
الإنتفاع 2 م خرمة مقدفى خدمة خدمة الإنترنت 
ومعدمئ حد 00 ١‏ الدنهل ما : 
الإتتريت الإنترنت (1525) الإنترنت (1525) مشغلو الشبكة لربط والرموز 
ومقدمو الاتصالات | لغة الاتصال أو 
الخلوية بروتوكولات الاتصال 
معالحة السانات 001 مسجلو النطاقات 
استضافة مواة انمتضافة مواقع 000 
ا 00 الإنترنت شركات استضافة 
0 مواقع الإنترنت 
الإنترنت محركات البحث محركات البحث والبوايات على التطسقات: 
الإنترنت 1 
أدوات تصفح 
ا المضامين 
وسطاء التجارة منصات التجارة 
الإلكترونية الإلكترونية 
الإنترنت على الإنترنت 
مقدمو خدمة 
خدمات المدوثات الإنترنت 
مناير الشيكات مجتمعات الإنترنت | منابر التواصل يستضيف المضامين 
التشاركية ١‏ / الاجتماعي التى يقدمها 
منابر التواصل المسة خوموق أو 
الاجتما ّ 
جماعي يتيح الاتصالات 
المتبادلة فيما بينهم 


























انطلاقاً من د هذه ه الجهود, يتضح أن 0 الوسطاء: المختلفة : تؤدي وظاكف مختلفة ة وتمتلك بتي 


العالمية من خلال تمكين 0 الذين يستخدمون الإنترنت من البحث في قواعد بياناتها ايد 


ما تكون هذه المحركات صلة وصل أساسية بين مواقع الإنترنت ومستخدمي الإنترنت. ٠‏ وتديح شيكات 
التواصل الاجتماعي للأفراد إمكانية تبادل النصوص والصور والتسجيلات المصورة كما تتيح لهم 
نشر مضامين يراها الأشخاص المدرجون في شبكة اتصالاتهم أى الجمهور عموماً. 

ومن الواضح أيضاً أن أنواع الوسطاء المختلفة تؤدي إلى وجود أنواع مختلفة من نماذج الأعمال 
التجارية. ويغية توفير خدمة الإنترنت و/أو الاتصالات. يجب أن تشغل الشركات المعدات والخدمات 
ضمن الولايات القضائية التي تشمل المناطق الجغرافية التي يقيم فيها العملاء في الواقع. ويتطلب 


الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام: تركيز خاص على الوسائل الرقمية في عام ٠١١6‏ 


55 


596 





م ل لت 


هذا النوع من الخدمة استثماراً أساسياً من حيث الموارد والمعدات والموظفون في الولايات القضائية 
المحددة حغرافياً مما يقتضي الحصول على إذن الدولة والامتثال للقوانين المحلية. وهكذاء تحافظ 
الدول على درجة عالية من التأثير في مقدمي خدمة الإنترنت. 


وقد لا توفر الجهات ذاتها خدمة الاتصالات والانتفاع بالإنترنت. ويعتمد تقديم خدمة الإنترنت في 
جزء كبير منه اعتماداً أساسياً على البنى الأساسية التقنية لنقل الاتصالاتء التي تمثل أداة ضمنية 
لمنع أو تقييد الوصول إلى بعض مقدمي خدمة الإنترنت أو إلى المستخدمين العملاء. وقد يحد مقدمو 
خدمة الإنترنت هذا الوصول بدورهم على مستوى ثان أياً كانت علاقتهم بمشغلي البنى الأساسية 
للاتصالات. كما أن اعتماد مقدمي خدمة الإنترنت على الاتصالات يجعل مستوى شيكة وسطاء 
الإنترنت عرضة حقاً لما قد تفرضه الدول من تنظيم. 


بالمقابل» فإن الأنواع الأخرى من الوسطاءء مثل مقدمي خدمة استضافة مواقع الإنترنت ومسجلي 
أسماء النطاقات وسجلاتها ومحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعيء لا تحتاج بالضرورة إلى 
وضع موظفيها أى معداتها أو مواردها المادية الأخرى في نفس المنطقة الجغرافية التي يوجد فيها 
المستخدمون الذين تستهدف خدمتهم. فإن بنية الإنترنت المفتوحة والقابلة للتشغيل المتبادل تمكٌن 
المستخدمين في بلدٍ ما من إجراء بحث على غوغل وإنشاء موقع ما بالاستعانة بخدمة استضافة مواقع 
الإنترنت» أو الاتصال بالأصدقاء على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك دون أن يكون لهذه الشركات 
موظفون أو مكاتب أى معدات في ذاك البلد. ويتيح هذا الأمر إبعاد الوسطاء المعتمدين على الإنترنت - 


إضافة إلى المستفيدين من خدماتهم - عن مراقبة الدول التي لا تقع مقارّهم فيها أو ليس لهم فيها 


حضور مادي. 

كما أن الاستقلال النسبي هو بالتحديد السبب الذي يدفع الباحثين إلى توثيق قدرة وسائل الإعلام 
الجديدة» ولا سيما شبكات التواصل الاجتماعيء على تعزيز حرية التعبير في الظروف التي يتعرض 
فيها التعبير خارج الإنترنت للتقييد الشديد الذي تمارسه الدول. ومع ذلكء يؤكد عدد متزايد من 
الدول عملياً ولايتها القضائية على الوسطاء من خلال فرض المراقبة على الطبقة الأساسية التي 
يرتكز عليها مقدمى خدمة الاتصالات ومقدمو خدمة الإنترنت» ويكون ذلك بمثابة نقاط تضييق على 
سبل الانتفاع بالإنترنت. وتستطيع الدول حجب الانتفاع بخدمة معينة أو التهديد بحجبه عن كل 
المستخدمين في المناطق الخاضعة لولايتها القضائية» وهذا ما تفعله أكثر فأكثرء ما لم يقم الوسطاء 
المقيمون في أماكن ب بعيدة عن هذه الدول بالامتثال لقوانينها. وانطلاقاً من استهداف الوسطاء على 
مستويات مختلفة» قد تمارس الدول المراقبة على مستخدمي الإنترنت من حيث التعبير أو 0 
بالمعلومات حتى وإن كان ذلك خارج حدود ولايتها القضائية الوطنية. وقد تفوض عمليات المراقية 


3 3 ستخد 3 'حقة ك 5 
إلى الوسطاء. من دون ١‏ ام أجهزة الشرطة لديها لملا ة الأفرا مباشرة 


5-9-١‏ أنماط التقييد 


تبعاً لنوع الوضيط والخدمة المقدمة. يستطيع الوسطاء معوفة كيف وتوااضل. يستكرمو خدماتهم 
ذ بسر وحماية الحقوق في حرية التعبير وحرمة الشؤون الأتخصية. ويمثل الوسطاة أيضاً سبلا 
الإنترنت - البحث ووسائل التواصل الجتاى وضقاً وافياً كما يلي: 


-١‏ على مستوى شبكة الإنترنت2» يمكن استخدام مقدمي خدمة الاتصالات ومقدمي خدمة 
الإنترنت لتقييد حرية التعبير بثلاث سبل رئيسية: 
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(أ) الفرز: يُحجب في هذه الحالة الاتصال بجميع مواقع الإنترنت» أو الاطلاع على صفحات 
معيّنة أى على كلمات رئيسية معينة. ويضطلع بالفرز إما مقدم خدمة الإنترنت وإما 
مشغلى الشبكة الذين يتحكمون بتدفق معلومات الإنترنت داخل ولاية قضائية أى قد 
يمارس كلاهما الفرز معا. ويظل المضمون موجوداً على الإنترنت في أماكن أخرى ولكن لا 
يمكن للستخيمي الشبكة رؤيته في المنطقة التي طَبق فيها الفرز. لذاء يمنع هذا الحجب 
المستخيمين من تلقي هذه المعلومات وقد يمنعهم أيضاً من ذ نشر المعلومات في موقع معين 
مثل شبكات التواصل الاجتماعي. 


(ب) وقف الخدمة: قد يجري وقف خدمة واحدة أو عدة خدمات يوفرها مقدم خدمات واحد أو 
جميع مقدمي الخدمات في ولاية قضائية أو منطقة جغرافية معينة» مما يمنع المستخدمين 
في هذه المنطقة من الاتصال بالإنترنت عبر خط الهاتف الثابت أو الهاتف المحمولء ومن 
توحية رسال عبن خدمة الرساكل القتصيرة: أو غيز ذلك. 


(ج) الخدمة غرر الحيادية: قد يكون الاتصال بمضمون ما أو تطبيق ما «مختنقاً» أو بطيئاء 
مما يعسر انتفاع المستخدمين بالخدمة. وقد تفرض في حالات أخرى تكاليف مختلفة على 
المستخدمين للانتفاع بأنواع مختلفة من المضامين أو الخدماتء أو قد يتاح لهم الانتفاع 
بخدمات معينة مجانا. 


ويتأثر على نحو مباشر نوعا الوسطاء الآخران اللذان جرت دراستهما في هذا الفصلء أي محركات 

البحث وشبكات التواصل الاجتماعيء إذا طّبقت هذه القيود على مستوى شبكة الإنترنت. وفي الوقت 

ذاته. تمثل عملية الفرز أو التهديد بتنفيذ الفرز على مستوى شبكة الإنترنت وسيلةٌ لممارسة الضغط على 
محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي وأنواع الوسطاء الأخرى بغية دفعها إلى فرض القيود على 

مستوى المناير. 

؟5- لدى الوسطاء الذين يعملون على مستوى المنابر» مثل محركات البحث وشبكات التواصل 
الاجتماعي» القدرة على حذف المضامين بأكملها أى حجب رؤيتها عن فئات معينة من 
المستخدمين أو إلغاء فعالية حسابات المستخدمين. وتقوم بهذه الأعمال إما الشركة نفسها أى 
السلطات الحكومية التي مُنحت القدرة التقنية اللازمة للوصول مباشرة إلى الوظائف الرئيسية 
في المنابر. وقد تنفذ عمليات الحذف أو الحجب أو إلغاء الفعالية بناءً على طلب الحكومات أو 
المستخدمين أو الأطراف الثالثة الأخرىء؛ أو وفقاً للقوانين الخاصة بالوسطاء. 


وتمثل القيود المذكورة أعلاه أداةً لتنفيذ مختلف أنواع نظم الإدارة العامة والخاصة. وتستخدم 
لتنفيذ ت تشريعات الدولة أو قوانيتها أو للوقوف على انتواكات الوائح م الدولة ول لتنفيذ قروط 
المعايير الصادرة عن الهيئات الخاصة أو الييكات شيه الي 


ولعل حرية التعبير تتأثر أيضاً بأعمال الوسطاء المتعلقة بحرمة الشؤون الشخصية (على 
مستوى شبكة الإنترنت ومستوى المنابر). أما مستخدمو الإنترنت؛ الذين يعتقدون أن اتصالاتهم 
وسلوكهم على شبكة الإنترنت عرضة للرصد أو للانكشاف على نحو ينتهك حقوقهم في حرمة 
الشؤون الشخصية:؛ فإنهم إقبالاً على التعبير بحرية عما لديهم عند استخدام خدمات الوسطاء. 
وقد تتأثر حرمة الشؤون الشخصية سلباً بكل طبقات الوسطاء على النحو التالي: 


(أ) يجري جمع البيانات ورصدها على جميع مستويات الإنترنت وقد يؤدي هذا الأمر إلى 
تقييد التعبير من خلال تشجيع الرقاية الذاتية. 

(ب) قد يؤدي انعدام الأمن في كيفية تخزين بيانات المستخدمين أو كيفية نقل بيانات 
المضامين إلى انتهاكات لحرمة الشؤون الشخصية: أو إلى اعتراض البيانات غير المسموح به 
أو اضطلاع السلطات الحكومية بهذا الاعتراض دونما مشاركة فاعلة من الشركة. 
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(ج) تزود المرافق والمناير المختلفة مستخدمي الإنترنت بمستويات متفاوتة من التحكم 
بمعلوماتهم الشخصية وتعلمهم ما إذا كانت هذه المعلومات محفوظة لديها أو متاحة 
للعامة كما تعلمهم كيفية حدوث هذا الأمر. 


ويقدم الجدول التالي موجزاً عن أنماط التقييد التى وصفت أعلاه. 


الجدول ؟: الأنماط التي قد يستخدمها وسطاء الإنترنت لتقييد التعبير وحرمة الشؤون 
الشخصية إما بناءً على طلب وإما بمبادرة من الشركات 


00001000 5501000 0 
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القيود على مستوى ٠‏ الفرز 
شبكة الإنترنت :وقفِت الخدمة 
٠‏ الخدمة غير الحيادية 
القيود على مستوى ٠‏ التلاعب يترتيب البحث | ٠‏ حذف المضامين من 
المثاير بخذف الزوابظ القدية” ١‏ . الذي 
معينة أو مجموعات من ١‏ وفرص التعبير الحر 
صفحات الإنترنت أو من خلال تقييد 
معينة من المستخدمين 
(بما في ذلك الموقع 
الجغرافي) 
و اتضديق .خذود الحساب 
أو إلغاء فعاليته 
الآثار المثبطة فيما ٠‏ جمع بيانات المستخدم ٠|‏ جمع بيانات المستخدم | ٠‏ جمع بيانات المستخدم 
يتعلق بحرمة الشؤون والاحتفاظ بها لأغراض والاحتفاظ بها لأغراض والاحتفاظ بها لأغراض 
الشخصية تجارية أو لأغراض تجارية تجارية 
قائمة على تفويض |. طلبات الحكومة بشأن | ٠‏ اشتراط ذكر «الاسم 
حكومي الحصول عل بنانات الحقيقى» في بيانات 
٠‏ اشتراط تسجيل المستخدم الهوية " 
000 تاستكدام ١ن‏ فهربية البياقات ٠‏ طلبات الحكومة بشأن 
«الاسم الحقيقي» الشخصية للأفراد من الحصول على بيانات 
٠‏ طلبات الحكومة بشأن خلال البحث عنهم المستخدم 
الحصول على بيانات بالاسم 
٠‏ المراقبة الحكومية الآنية 


كما أن الدور الذي يضطلع به الوسطاء في حماية حرية التعبير أى تقييدها يزداد تعقيداً بسبب 
الطبيعة العالمية للعديد من الشركات. ولعل الشركات المتعددة الجنسيات وخدمات الإنترنت 
ومستخيميها في ولايات قضائية متعددة عرضة لخليط عالمي من النظم القانونية والتنظيمية. وقد 
سعت بعض شركات الإنترنت إلى معالجة هذه الإشكالية من خلال إعداد أدوات الفرز الخاصة بكل 
بلد وإعداد سياسة الشركة في التعامل مع طلبات الحكومة الرامية إلى تقييد المضامين وكذلك طلبات 
الحصول على بيانات المستخدمين. ع لا يكون لدى الشركة أى مكاتب فعلية أو أفراد في ولاية 
قضائية معينة؛ فمن الصعب على الحكومة إجبار تلك الشركة على الالتزام بقوانين الدولة المعنية, 
أو الاستجابة لطلباتها الرامية إلى تقييد المضامين. ورداً على ذلك لجأت بعض الحكومات إلى فرن 
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المضامين أو الخدمات بأكملها أو التهديد بإجراء هذا الفرز. وفي خضم كل هذا التعقيدء غالباً ما 
تحظى معايير حرية التعبير بقدر غير كافٍ من الحماية والاحترام والانتصاف. 


5-5-١‏ الالتزامات الخاصة بحرية التعبير 


على ضوء المشهد العالمي الذي يتزايد تعقيداًء ظهر عدد من الجهود التي مثلت اتجاهاً ناشئاً في 
الأعوام الأخيرة على صعيدي الشركات والحكومات نحو مساعدة وسطاء الإنترنت على الارتقاء إلى 
الحد الأمثل في احترام حرمة الشؤون الشخصية للمستخدمين وحرية التعبير لديهم. ففي عام "١١١‏ 
على سبيل المثال» أصدرت المفوضية الأوروبية «دليلاً قطاعياً» عن كيفية تنفيذ شركات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ 
التي وضعت بالتشاور مع الشركات الصناعية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والحكومات. 
وبداً بعض الوسطاء بإعلان التزامات على الملا مفادها احترام حقوق الستديضن. وانضم العديد 
من شركات الإنترنت إلى مبادرة شبكة الإنترنت العالمية (6111) منذ تأسيسها عام .٠٠١‏ وهي هيئة 
متعددة الأطراف المعنية يعمل فيها الوسطاء الرئيسيون مع مشاركين من المجتمع الدضي والاستثمان 
المسؤول والأوساط الأكاديمية من أجل تنفيذ مجموعة مبادئ أساسية لحرية التعبير وحرمة الشؤون 
الشخصية. ومن بين الوسطاء الذين تمت دراستهم في هذا التقرير» تعتبر شركة غوغل عضواً مؤسساً 
في مبادرة شبكة الإنترنت العالمية (6211). وفي كانون الثاني / يناير :5١ ١5‏ أجرت شركة غوغل عملية 
تقييم للتحقق من أن الشركة قد نفذت على نحو مرض مبادئ مبادرة شبكة الإنترنت العالمية (6111) 
خلال تعاملها مع طلبات الحكومة الرامية إلى تقييد المضامين والحصول على بيانات المستخدمين. 
كما انضمت 38 التواصل الاجتماعي فيسيوك إل متادرة 'شبكة الإنترنت العالمية (6771) في أيار/ 
مايى ٠١١5‏ ولكن حتى أيلول/ سبتمبر 2016, لم تكن قد أجرت تقييماً نيما من آحل. التحقق. مما" إذا 
كانت قد نفذت مبادئ مبادرة شبكة الإنترنت العالمية (6111). كما أن مجموعة من شركات الاتصالات» 
بما فيها شركة فودافون: أقامت في عام ؟١١٠‏ «حوار قطاع الاتصالات» بشأن حرية التعبير وحرمة 
الشؤون الشخصية: سعياً منها إلى وضع مبادئ وممارسات مثلى. 

وفي هذا السياق» يمكن ملاحظة نشوء اتجاه في عدد متزايد من شركات الإنترنت والاتصالات التي 
بدأت بنشر «تقارير شفافية» منتظمة» ويطلق عليها هذا الاسم لما تسلطه من ضوء على حجم 
وطبيعة الطلبات الرامية إلى حذف المضامين - سواء أكانت صادرة عن الحكومات أم عن كيانات 
خاصة - أو إلى الكشف عن بيانات المستخدم. وتساعد هذه الشفافية المستخدمين والجمهور عموماً 
على فهم أنواع القيود التي يجري فرضها وياسم من يجري فرضها. ومن بين الشركات التي جرت 
دراستها في هذا الفصلء نشرت فيسبوك وغوغل وتويتر وفودافون تقارير عن الشفافية. ومع 
ذلكء من المهم ملاحظة أن الاختلافات الكبيرة في نطاق هذه الشركات وتفاصيلها ومنهجيتها في 
إعداد التقارير تعسّر التوصل إلى استنتاجات ذات مغزى بشأن احترام شركة معينة لحرية التعبير 
وحزمة الشؤون الشخضية مقارنة بشركة أخرى. وناشد الباحثون الشركات العمل مع الأكاديميين 
والمحامين بغية وضع نهج أكثر توحيداً لتقارير الشفافية. كما اقترح الباحثون ألا تقتصر الشفافية 
الكاملة على تقديم أعداد طلبات الحكومات التي تم تلقيها وتلبيتهاء بل أن تشمل التقارير أيضاً 
الشفافية فيما يتعلق بسياسات الشركات وممارساتها في التعامل مع طلبات الحكومات وآليات 
الإنفان الخاصة بها. 
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إ-لط المنهجية 


يستعرض هذا الفصل دراسات الحالات التي عغرضت في وثيقة تعزيز الحرية على الإنترنت: دور 
وسطاء الإنترنت» ويدرس ثلاثة أنواع من الوسطاء وإحدى عشرة ة شركة: 


-١‏ مقدمو خدمة الإنترنت وخدمات الاتصالات: فودافونء وفيف ى/تيليفونيكا في البرازيلء 
وبهارتي إيرتلء وسافاريكوم؛ 

١‏ - محركات البحث: غوغلء بايدوء. وياندكس؛ 

.11//1117 شبكات التواصل الاجتماعى: فيسبوكء وتويترء ووايبوء و‎ - ٠١ 

تتضمن دراسات الحالات وصفاً وتحليلاً لتطور السياقات القانونية والتنظيمية التى يعمل فيها 

الوسطاء وكذلك الاتجاهات في سياسات الشركات وممارساتها. وخصص قسمان في هذه الدراسة 

لكل من أفريقيا والمساواة بين الجنسين بوصفهما أولويتي اليونسكو العامتين. وينتهي هذا الفصل 

الوه عامة 0 الجهات المعنية. 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي» بالإضافة إلى أنواع الوسطاء الثلاثة المبينة كأمثلة في 
ير المقرر الخاص للأمم المتحدة فرانك لارو الصادر في عام 1" يشأد ن الحق في حرية الرأي 

والسجير علي الللارد مجدع ب أختيان الشرحات واليلدان التي ٍِ التركيز عليه في كل حالة لأنها تمل تمثل 

الأقوياء. 


وأسندت إلى فريق بحث في كل بلد يشمله هذا البحث مهمة ملء استبيان بحثي مفصل أعد في أوائل 
عام 64 . وضمت هذه الاستبيانات وسطياً 1١‏ سؤالاً عن السياق القانوني والسياسي الذي يؤثر في 
تنظيم الإنترنت وفي سياسات وممارسات الشركات المختارة في البلدان المختارة وما ينجم عن الجمع 
بين سياسات معينة للشركات وسياقات قانونية معيّنة من آثار على مستخدمي الإنترنت. إضافة إلى 
عدة أسئلة محددة ينان المسائل الجنسانية. وأجري البحث المستند إلى الاستبيانات في آذار/ مارس 
ونيسان/أبريل 27١١5‏ وقام الباحثون خلاله بإجراء مقابلات مع ممثلين عن الشركات والحكومة 
والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقانون. وللإجابة عن الأسئلة المتعلقة يوجهات نظر 
المستخدمين في كل بلد تشمله دراسات الحالات» درس الباحثون بالتفصيل ما هى متاح من اليحوث 
الأكاديمية وتقارير وسائل الإعلام ومدونات المستخدمين ذات الصلة بالموضوع. ثم حلل نتائج هذا 
الاستقصاء ولخصها مؤلفى هذه الدراسة» الذين عملوا مع الباحثين حتى شهر تموز/ يوليى 5١1١5‏ 
من أجل توضيح هذا البحث وتحديثه. 
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؟ - القوانين واللوائح التنظيمية 


لئن كانت المنابر ومرافق الخدمات المتاحة على شبكة الإنترنت تُستخدم لأغراض مشروعة: بما فيها 
التعبير عن الذات والتعليم والتوظيف والتجارة فإنها قد تُستخدم أيضاً لأغراض غير مشروعة 
كالسرقة والاحتيال والتحرش وانتهاك حقوق المؤلف ونشر الخطاب التشهيري. ويتأثر الخط الفاصل 
بين الأغراض المشروعة وغير المشروعة بالغ التأثر بالسياق السياسي والديني والثقافي الذي يقود 
إل قوم الأفراضن الشروعة وق المشؤوعة ق العالح بأوجة متغددة: وإقرارا بهذا التو ولا 'سيما 
في سياق الخطاب» يسمح الإعلاح. العالمي 'لحقوق الإنسان والعهد. الدوي الخامن. بالحقوق. اللدنية 
والسياسية وصكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى بفرض بعض القيود على حرية التعبير من أجل 
حماية جوهر الحق. ووفقا لا شد علية مقرر الأمع التتمدة الخاض السابق لا وى قي تقريرة الضادو 
ف غام 5+9 فإن القيود لا تتواقق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلا إذا كانت هذه القيود: 


ه مستندة إلى قواعد, ومنصوصاً عليها في قانون ومنفذة بطريقة شفافة وقايلة للتوقع؛ 
3 ضرورية ومتناسية ومعتمدة على أقل الوسائل تقييد تقييداً لتحقيق الغرض المنشود؛ 


متوافقة مع الأغراض المذكورة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: أي ضرورية 
لحماية حقوق الآخرين أى سمعتهم: وحماية الأمن القومي أو النظام العام أى الصحة العامة أى 
الآداب العامة. 


وفي عام .70١١‏ حددت لجنة حقوق الإنسان في التعليق العام رقم 5" أن القيود الرامية إلى حماية 
«الأخلاق العامة» «يجب أن تفهم في ضوء عالمية حقوق الإنسان وميداً عدم التمييز» وينبغي تقييم 
القيود التي يفرضها الوسطاء وفق هذه المعايير الدولية. 

وعلى الرغم من أن القاعدة تتمثل في المسؤولية المحدودة والتنظيم الذاتي» فإن هناك استثناءات يبقى 
فيها الوسطاء مسؤولين عن مضامين المستخدم الذي يرى الآخرون فيه انتهاكاً لحرمة الشؤون 
الشخصية أو تشهيراً أو انتهاكاً للقوانين الأخرى. وأكد حكم صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان في عام 6 هذه المسؤولية في قضية دلفي ضد إستونيا ينان خطاب تشهيرء ٠‏ وأشار هذا 
الحكم إلى أنه يجب أن تكون أي بوابة أخبار على بِيّنة بمضامينها في جميع الأوقات» وألا تكتفي 
يحذف المضامين عندما يُسترعى انتباهها إلى مادة ما. وقال القضاة المعارضون في هذه القضية إن 
هذا الموقف لا يختلف كثيرا عن تقييد مسيق. 

وعندما تكمن القضية في مسؤولية الوسطاء هذهء تصبح الشركات تحت الضغط فتمارس الرصد 
والفرز بنفسها بغية تجنب حدوث تبعات محتملة. ويقود ذلك إلى فرض عمليات المراقبة قبل النشر 
التي قد تعتمد فيها بعض الحكومات على شركات القطاع الخاص من أجل تنظيم المضامين على 
الإنترنت من دون مساءلة عامة أى مراعاة لسلامة الإجراءات. ومن ناحية أخرىء فإن التنظيم الذاتي 
الحقيقي الذي يتمثل مرجعه في المعايير الدولية لحقوق الإنسان قد يسهم في حماية حرية التعبير 
واحترام. الحدود المعيارية لفرض القيود وفقاً لما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
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١1-9‏ التزامات الدولة وقيودها على حرية التعبير 


مع أن التكنولوجيا وأنماط الأعمال التجارية ونطاق الأعمال التجارية التي يضطلع بها وسطاء 
ا قد تطورت تطوراً بالغاً خلال العقدين الماضيينء فإن أنواع الأهداف التنظيمية التي تتّيعها 
الدول لظلت على ما كانت عليه في جزء كبير منهاء وإن كانت مستخيم الأساليب المتّبعة في تحقيق 
هذه الأهداف قد تطورت. وفي العديد من الحالات» هناك نقاش بشأن تحقيق اتساق اللوائح التنظيمية 
للدول مع معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأوجه تنفيذ هذه المعايير. ومع 
أنه ينيخي أن تكون أنواع القيود متسقة مع الغرض المشروع, فإنها غالباً ما تكون مقضّرة في الوفاء 
بضمانات تحقيق الضرورة والتناسب وسلامة الإجراءات. والاتجاه السائد هو أن التجاوز في القيود 
يتعلق بالتشهير الجنائي والأمن الوطني والعام» وخطاب الكراهية: والانتخابات» وحماية الطفلء 
وازدراء الدينء والملكية الفكرية. 


وفي الهالاك لي تكون يه القيودٍ ماريعة يظل هناك العديد من التعقيدات. فعلى الرغم من 
ناحية أخرى: خلض تقرير ا الصادر ير لق يعتوان تلع دز 01 زع نا ققاى لدنو[© 
21172 [دراسة استقصائية عالية بشأن حرمة الشؤون الشخصية على شبكة الإنترنت] إلى أن 
قوانين حرمة الشؤون الشخصية التي لا توفر إلا حماية ضعيفة قد يكون لها أثر سلبي على حرية 
التعبير. 

وثمة مثال آخر عن التوازن المعقد يتجلى في حالة سعى بعض الجهات الفاعلة إلى الحد من حرية 
التعبيد بذريعة حماية سمعة بعض الواطنينء وهذا أمر برعيط يمشهوم به معين الحرمة الشؤون 
الهيئة الإسبانية لحماية البيانات التي وَضفت على سبيل الاختصار اضيا ترسي «حق الفرى” في أن 
ينسى» استتاداً إلى «حق الفرد في أن يشطبن اسمه من القائمة» في محركات اليحث داخل بلدان هذه 
المنطقة كافة. وكما تبين المناقشة لاحقاً في هذا الفصلء يدل قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 
أيار/مايو 2١١5‏ أن رغبة فرد ما في حذف معلومات سلبية عنه من الإنترنت قد يتناقض مع حق 
الآخرين في تلقي المعلومات وتبادلها. واقترح بعض الناقدين ومنهم جوناثان زيتراين» 1 في 
جامعة هارفارد» إنشاء حق في الرد بوصفه بديلاً أفضل من أجل تحقيق التوازن بين السمعة وحرية 
التعبير. 


وثمة حالة أخرى من حللات التوازن المعقد تتمثل في كيفية ضمان تمتع الفرد بالحق في الحياة 
والحرية والأمن والسعي قي الوقت نفسه إلى الحفاظ عل جور الحق قي حرمة الشؤون ا 
دعت مفوطلة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسا اق إخلاد قوانين المراقبة: وات إلى ات 
المجتمع المدني العالمي بتطبيق مبدأي «الضرورة والتناسب»؛ مع الحرص الشديد على المساءلة 
والشفافية والانتصاف. ومع ذلكء أظهرت دراسة استقصائية أجراها خبراء في 18 بلداً في عام 5١1١5‏ 
أنه لم ينفذ إلا إصلاح قليل في المراقبة. وفي العديد من البلدان» استمر إصدار قوانين جديدة تتيح 
توسيع سلطات الحكومة في المراقبة. وجرى توثيق معلومات تفيد بأن للمراقبة أثر مثبط على حرية 
التعبير في مجموعة من الولايات القضائية. 
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ل 


)-1 مسيؤولية الوسطاء 


ووفقاً لما ذُكر سابقاً هناك مسألة رئيسية تعشر دور الوسطاء في تعزيز حرية التعبيرء ألا وهي 
المسؤولية القانونية: وترتبط هذه المسؤولية بما يحدث عندما يستخدم فرد ما خدمة الوسطاء من 
أجل نشر مضامين أو تبادلها أو الاطلاع عليها على نحو ينتهك القوانين في بلد معين. ويتمثل جوهر 
الأمر في معرفة إلى أي مدى يجوز للوسطاء أو ينبغي لهم أن يتحملوا المسؤولية القانونية عن أنشطة 
مستخيميهم. وتضفي الأحكام الخاصة بمسؤولية الوسطاء طابعاً رسمياً على توقعات الحكومة 
للطريقة التي يجب أن يتبعها الوسطاء في التعامل مع مضامين «الطرف الثالث» َف اتصالاته. وفي 
العديد من الولايات القضائية تحدد هذه الأحكام القانونية الظروف التي تجيز للوسطاء الاستفادة 

من المسؤولية المحدودة من خلال تحديد معايير يجب أن يتيعها الوستظاء بغية تفادي عقوية مدنية 
أى حتى جنائية في بعض الأحيان من جراء أفعال المستخدمين. 


؟-5-١‏ أنماط مسؤولية الوسطاء 


إن العديد من الحكومات في مناطق مختلفة» بما فيها أوروبا وأمريكا الشمالية وأجزاء من جنوب 

شرق آسيا وأمريكا اللاتينية» تمتلك قوانين تتناول مسؤولية الوسطاء على وجه الخصوص. وفي 

مناطق أخرىء لا سيما أفريقياء تدرس الحكومات الآن الأحكام القانونية المتعلقة بمسؤولية الوسطاء. 

وبوجه عام؛ عندما توجد هذه النظم القانونية» هناك ثلاثة أنماط لمسؤولية الوسطاءء وهي: المسؤولية 

الكاملة والمسؤولية المشروطة؛ والحصانة الواسعة. وتتفاوت المقتضيات الدقيقة والفروق الطفيفة 

لهذه الأنماط من ولاية قضائية إلى أخرىء وتعرّفها الحكومات وتوضحها المحاكم على نحو أكبر. 

ويتقيد بعض الوسطاء صراحةً بالمهام القانونية الملقاة على عاتقهم فيما يخص مسؤولية الوسطاء 

باتخاذهم تدابير مثل التنظيم الذاتي من خلال إنفاذ شروط الخدمة الخاصة بهم. 

٠‏ المسؤولية الكاملة أو «الشاملة»: الوسيط مسؤول عن مضامين الطرف الثالث حتى وإن 
لم يكن على علم بأن المضمون غير قانوني (بل حتى إن لم يكن على علم بوجوده). والسبيل 
الوحيد لتجنب المسؤولية في مثل هذه الظروف هو رصد المضامين وفرزها وحذفها على نحو 
استباقي وقبل نشرها إذا كان من المحتمل أن تكون هذه المضامين مخالفة للقواعد. وحتى في 
هذه الحالة» فإن رصد المضامين وحذفها لا يعفيان الوسيط من المسؤولية إذا أفلت من المراقبة 
أي مضمون مخالف. ولا تميز نظم المسؤولية الشاملة بين الوسطاء؛ فجميع الوسطاء مسؤولون؛ 
أياً كان حجمهم أو وظيفتهم. 


٠‏ المسؤولية المشروطة: من المحتمل إعفاء الوسيط من تحمل مسؤولية مضامين الطرف الثالث 
إذا تم استيفاء شروط معينة - مثل حذف المضامين عند تسلّم إشعار («الإشعار والحذف»): 
أى إخطار منشئ المضامين بالمواد المخالفة عند تسلّم إشعار («الإشعار والإخطار»). أى فصل 
الخدمة عن المخالفين المعاودين عند تسلّم إشعار. وإذا لم يستوف الوسيط هذه الشروطء؛ فقد 
يكون مسؤولاً عن الأضرار. وخلافاً لنموذج «المسؤولية المطلقة»» لا يجبر نموذج هذه المسؤولية 
2 الوسطاء على الرصد الاستباقى للمضمون وفرزه من أجل تجنب المسؤولية. وقد 

: نتّقد نوع المسؤولية المشروطة القائم على «الإشعار والحذف» لأن من السهل إساءة استخدامه. 
1 عن ذلكء قيل إنه ييسر الرقابة الذاتية من خلال وضع الوسيط في موقع شبه قضائي 
حيث يتولى مسؤولية تقييم مطابقة المضامين للقوانين. ويصيح هذا النموذج حتى أكثر عرضة 
لإساءة الاستخدام عندما لا يتضمن العناصر اللازمة لضمان سلامة الإجراءات» ومنها مثلاً إتاحة 
فرصة لاستئناف قرار حذف المضامين. وفي الواقع, يحفز «الإشعار والحذف» الوسطاء على 
حذف المضامين فور تلقى الإشعارء بدلاً من تخصيص الموارد اللازمة للتحقيق في صحة الطلب 
والتعرض لخطر الملاحقة القضائية. ونتيجة لذلكء قد ينتهي الأمر بإخضاع المضامين المشروعة 
للرقابة. 
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القالت دون التمنيخ يرن وظيقة الوسيط وتوع المضامين. 


نظراً إلى الدور الرئيسي الذي يضطلع به الوسطاء والقوانين التي تحكمهم في حرية التعبير على 
الإنترنت» ب برز اتجاه في المناقشات على الصعيد الدولي تك إرسساء مبادئ مشتركة وممارسات فضل. 
الاقتصادي ميداً ”الحد من ن مسؤواية الوسطاء» يوصفه واعدا من المبادئ الأربعة عشر الردى به في 
سياسة الإنترنت التي تعمل على «تعزيز وحماية التداول الحر للمعلومات على الصعيد العالمي عبر 
ا وتؤكد هذه اليادمة ! أيضاً أهمية الشفافية ' وسبلامة الإتجراءات بالا 0 السياسات 
المدنى. 

في 


وهناك اتجاه ناشئ في سياسة مسؤولية الوسطاءء وهو تحول ذلك إلى آلية قانونية تسمح للحكومات 
بنقل تفسيراتها الخاصة للقيود المفروضة على حرية التعبير على شبكة الإنترنت, حتى خارج حدود 
الولاية الوطنية. وبحسب السياق الوطني والاجتماعي والتاريخيء تشدد الحكومات القيود المفروضة 
على أنواع مختلفة من المضامين» وقد يواجه الوسطاء غير الممتثلين للأوامر الملاحقة الجنائية مثل 
السجن والعقويات المدنية مثل الغراماتء أو إلغاء الرُخص اللازمة لعملهم. وترتبط هذه التعقيدات 
بمكان حفظ المضامين» ومكان إقامة المؤلفين» ومقر عمل الوسيط. 


؟-5-5 ملاحظة خاصة: مسؤولية الوسطاء في أفريقيا 


على الرغم من ازدياد استخدام الإنترنت على نحى شديد التسارع في العالم النامي؛ فإن ن هناك عدداً 
قليلاً من الأحكام القانونية المتعلقة بمسؤولية الوسطاء في أجزاء عديدة من أفريقيا. ويؤدي غياب 
هذه الأحكام إلى حالة من عدم اليقين التنظيمي والإجرائي. كما أن تقريراً صدر عام 7١١5‏ عن 
منظنةزولئة غس بحكومنة لها صفة استغارنة لدف المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم 
المتحدة» ورابطة الاتصالات التقدمية» قدم حجة مفادها أن عدم وجود حماية للوسطاء في البلدان 
الأفريقية يدفع الوسطاء إلى تقييد استباقي للمضامين على الشبكات والمنابرء مما يؤدي إلى ما يمكن 
تسميته التقييد غير المبرر لحرية التعبير لدى المستخدمين. 

ويمثل العديد من البلدان الأفريقية في الوقت ذاته جزءاً من الاتجاه الناشئ المتمثل في وضع نظم 
لمسؤولية الوسطاءء ويندرج ذلك جزئياً في إطار الاستجابة لنهوج الهيئات الدولية والشركات التجارية 
الكترى وشركاء المعونة يغية حمانة حقوق الملكة الفكرية وضمان انان الوسظاء إجراءات شين 
المواد التي تنتهك حقوق المؤلف على شبكاتهم ومنابرهم. وأما بالنسبة إلى البلدان التي تنشئ نظماً 
لمسؤولية الوسطاءء ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحرية التعبير» مثل رابطة الاقضا ات ا التقدمية, 
فقد ازداد قلقها إزاء احتمال اعتماد سياسة «جني الثمار» مما زرعته نظم الدول الأخرى بغية وضع 
نظم مقيدة وانتقائية. ونظراً إلى أن رصد الوسطاء لمضمون يُحتمل أن يكون غير قانوني قد ينتهك 
حق مستخدمي الإنترنت في حرمة الشؤون الشخصية وحرية التعبيرء تم تحديد قوانين توفر حماية 
قوية للبيانات ولحرمة الشؤون الشخصية وتعد هامة لضمان عدم إساءة استعمال نظم مسؤولية 
الوسطاء لأغراض المراقبة التعسفية أو الرصد. وفي الواقع» مع أن غياب نظم مسؤولية الوسطاء 
يضعف حرية التعبير فإن مجرد وجود نظام لمسؤولية الوسطاء لا يضمن حماية أقوى لا للوسطاء 
ولا لحرية التعبير على الإنترنت بوجه عام. وإضافة إلى ذلك؛ قد لا تكون شروط الخدمة الخاصة 
بالوسطاء متسقة على نحو كافٍ مع معايير حرية التعبير. كما أن اختصاص المحاكم ووجود كيانات 
قادرة على ترويج المعايير الدولية لحقوق الإنسان على الإنترنت يمثلان عنصرين أساسيين لضمان 
حماية الوسطاء وحرية التعبير غان الانترنت. 
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ل 


9؟-0ا التنظيم الذاتي والتنظيم المشترك 


ليست القوانين المصدر الوحيد لتقييد المضامين على الإنترنت فقواعد الشركات الخاصة مثل «شروط 
الخدمة» قد تقيد حرية التعبير أيضاً. ففي عام :501١‏ أعلن المقررون الدوليون الأريعة المعنيون 
بحرية التعبير أن «التنظيم الذاتي» الذي «ينبغي تعزيزه» يمثل «أداة فعالة لمعالجة الخطاب المسيء». 
وفي بعض الولايات القضائية» تجمع نظم وضع القواعد وتنفيذها فيما يخص التعبير على الإنترنت 
بين عناصر من السلطات العامة والخاصة؛ مما يؤدي إلى التنظيم الذاتي وآليات الإنفان التنظيمية 
المشتركة. كما أن نطاق هذه الآليات وقوتها يتأثران تأثراً بالغاً بالسياقات القانونية والتنظيمية 
الخاصة بالدول. ولذا هناك قدر كبير من التداخل والترابط بين التنظيم العام والتنظيم الخاص. 
والاتجاد السائد هى انخراط وسطاء الإنترنت إلى حد معين في التنظيم الذاتي وإنفاذ القواعد الخاصة 
بهم. كما أن الآطر الدستورية والقانونية والتنظيمية المحددة ضمن ولاية قضائية معينة: ولا سيما 
النظام الخاص بمسؤولية الوسطاءء ترسم الملامح التي تبيّن مدى وطبيعة التنظيم الذاتي والتنظيم 
المشترك الجاريين. وفي وقت مبكر يرجع إلى عام ,5٠٠"‏ أصبح يُنظر إلى التنظيم الذاتي والتنظيم 
المشترك نظرة إيجابية؛ وشجع إعلان صادر عن مجلس أورويا الدول الأعضاء على على «التنظيم الذاتي 
والتنظيم المشترك بشأن المضامين المنشورة على الإنترنت». وإن لأريد لهذه النظم ألا تؤدي وظيفة 
الرقاية, فينيغي أن تعمل وفقاً لمعايير وإجراءات تتماشثى مع المعايير الدولية لحرية التعبير. كما 
يمكن تفصيل البيئة الإجمالية للخيارات على النحو التالي: 


٠‏ التنظيم الذاتي للشركة: ويتفاوت هذا التنظيم من شركة إلى أخرىء بدءاً بالتدابير التي تتخذ 

الشركة لصدّ أو حذف الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها والفيروسات, وانتهاء 00 
وتنفيذ «شروط الخدمة», أي القواعد التي يوافق المستخدمون على التقيد بها من أجل الانتفاع 
بخدمة معينة. وقد تشيه شروط الخدمة الخاصة بشركة معينة إلى حد بعيد الشووط القانونية 
والتنظيمية» بينما تحظر شركات أخرى مضموناً قانونياً ترى أنه مضمون غير مرغوب فيه أى 
غير متوافق مع غرض أو طبيعة خدماتها. وضمن الإطار القانوني لولاية قضائية واحدة على 
الأقل» ٠‏ يسمح لشركات القطاع الخاص عادة بصياغة شروطها الخاصة فيما يتعلق يما تراه 
مضموناً غير مرغوب فيه. ولكن نظراً إلى أن الوسطاء الكبار يعملون فعلاً بوصفهم أوساطاً 
شبه عامة» احتج بعض الدعاة بأن هذه الشركات لديها مسؤولية في تقييم آثار القواعد الخاصة 
بها على حقوق الإنسان بغية خفض الأثر السلبي على حقوق المستخيمين إلى الحد الأدنى؛ وأن 

هذا ما ينبغي أن تصاغ على أساسه سياسات كل شركة. وممارساتها. وتشجع بعض الحكومات 
الشركات الخاصة بنشاط أى حتى تمارس ضغوطاً عليها لاعتماد التنظيم الذاتي بديلاً 
00 أو اللوائح التنظيمية الرسمية؛ التي تتسم بطبيعة أقل مرونة» وتكون عادة أشد حدةٌ 

ترتيبات الشركات الخاصة. 


0 


دعم الدولة أو المشاركة المؤسسية, بياتت 5 ا لاطي المشترك». اقيق هذا 2 
قدراً أكبر من المساءلة على قرارات وسطاء الإنترنت. ٠.‏ ومع ذلكء. فقد يستميل هذا النظام الشركات 
للاضطلاع بدور تتّبع فيه قراراتها معايير لا تراعي المبادئ الدولية المتعلقة بالقيود المفروضة 
على حرية التعبير وحرمة الشؤون الشخصية. 
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وتدرس كل من دراسات الحالات الثلاث في هذا الفصل نماذج متدوعة من التنظيم الذاتي والتنظيم 
المشترك. ويقدم أنصار التنظيم الذاتي للشركات حجة مفادها أنه أفضل من التنظيم الحكومي لأن 
هذا التنسيق أكثر مرونة وأكثر فعالية, كما أنه يردع السلوك القانوني الذي يكون غير مرغوب فيه 
في إطار غرض معيّن من أغراض الخدمة؛ ويساعد المستهلكين في التقييم والاختيار بين المنتجات 
والخدمات» وقد يخفض التكاليف. ومن ناحية أخرىء يحذر منتقدو التنظيم الذاتي من أن أوجه 
القصور التكررة فيه,من حي المشاءلة العامة وسلدمة الإجراءات قد يتخلٌ بحماية القيم الديمقراطية 
وتهمل المعايير الأساسية للعدالة. 


؟-ع تقديم دراسات الحالات 


مع المسائل المرتبطة بالسياق القانوني والتنظيمي التي جرى تحديدها أعلاه. تحلل الأقسام الثلاثة 
التالية مقدمى خدمات الإنترنت ومحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعية» وتدرس مدى 
احترام حقوق الأفراد عندما تكون حريتهم في التعبير معتمدة على وسطاء الإنترنت في القطاع 
الخاص. وتوضح دراسات الحالات الثلاث كيف ترتهن حرية التعبير لدى مستخدم الإنترنت بالتفاعل 
بين سياسات الشركة وممارساتها والسياسات الحكومية ومسائل الولايات القضائية. وتشمل الأسئلة 
الرئيسية ما يلي: إى أي مدى تبذل الشركات جهوداً متضافرة من أجل احترام حقوق ا مستخدمين في 
مواجهة الطلبات الحكومية والأطر القانونية التي لا تتسق دائماً مع ا معايير الدولية لحقوق الإنسان؟ 
وما هي آثار شروط الخدمة في القطاع الخاص على حرية التعبير؟ وإضافة إلى القيود ا مفروضة على 
ا مضامينء إلى أي مدى تؤثر ممارسات الشركات امتعلقة بحماية البيانات وسياسات حرمة الشؤون 
الشخصية»: مع ملت اانه الحكومية: في قدرة الأفراد على التعبير بحرية عما 0 


ل احترام لدعلا لحقوق المستخيمين؛ ومساعدة الشركات في تحسين سياساتها سانيا 


الحكومات والشركات. 
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ل ل ا ل ل ا 


نما - الدراسة الأولى: مقدمو خدمة 
الإنترنت - فودافون, وفيفو/تليفونيكا 
البرازيل, وبهارتي إيرتل, وسفاريكوم 


سا مقدمةق 


يمكّن مقدمى خدمة الإنترنت المستخدمين من الانتفاع بالإنترنت واستخدامها عبر الهاتف الثابت أو 
الاتصالات اللاسلكية. ويتيح مقدمى خدمة الإنترنت على شبكاتهم نقل البيانات إلى الوسطاء الآخرين 
وتلقي البيانات منهم. وقد تكون شركات مقدمي خدمة الإنترنت ملكاً للدولة» أو مخصخصة 
جزئياً أو كلياً. وتتولى التشغيل في العديد منها شركات كانت تركز أعمالها التجارية الأصلية على 
خدمات الهاتف التقليدي والهاتف المحمول قبل توسيع نشاطها بحيث يشمل خدمات الإنترنت. 
ويجوز للشركات التي تقوم بدور مقدمي خدمة الإنترنت أن توفر أيضاً خدمات أخرى مثل الاتصال 
الصوتيء واستضافة المواقع» والحوسبة السحابية» وتسجيل أسماء النطاقاتء والبريد الإلكتروني 
وغيرها من الخدمات. وتركز دراسة الحالة هذه على المهام الأساسية لمقدمي خدمة الإنترنت المتمثلة في 
توفين 0 بالإنترنت عبر الخدمات اللاسلكية والخطوط الثابتة. 


وفقاً لما تشير إليه المبادئ التوجيهية لحوار قطاع الاتصالات؛ بإمكان الاتصالات أن تعزز الانفتاح 
والشفافية, كما أنها تفيد الحكومات في حماية السلامة العامة والأمن. ويضطلع مقدمو خدمات 
الإنترنت بدور حاسم في تسهيل الحق في حرية التعبير لأن الانتفاع بالإنترنت شرط أساسي لإتاحة 
التداول الحر للمعلومات على الصعيد العالمي. كما أنهم يؤدون دور «حراس بوابات» الإنترنت 
بسبب تمكّنهم من الاطلاع المباشر على الاتصالات الصوتية أو تناقل البيانات» وقدرتهم التقنية على 
تقييد هذه الاتصالات وذاك التناقل على شيكاتهم. ولدى مقدمي خدمات الإنترنت القدرة أيضاً عن 
جمع البيانات الشخصية وتخزينها والاطلاع عليها انطلاقاً من اتصالات المستخدمين ومضامين 
اتصالاتهم وكذلك البيانات الوصفية مثل عناوين بروتوكول الإنترنت» وتفاصيل تسجيل المكالمات 
ومكانها. ويمكن أن يواجه مقدمى خدمة الإنترنت أوامر قانونية» وحتى التدخل غير القانوني من 
خلال الضغوط غير الرسمية من أجل إتاحة الاطلاع على هذه المعلومات». ويمكن أيضا أن يواجه 
مقدمو خدمة الإنترنت متطلبات قانونية رامية إلى تيسير الرصد والمراقبة الآنيين. لهذه الأسبابء قد 
تؤثر الأدوار التي يضطلع بها مقدموى خدمة الإنترنت» على مستوى الشبكة:؛ في حرية التعبير لدى 
المستخدمين والتى تمارس عبر خدمات الوسطاء الآخرين» مثل محركات البحث ومنابر الشبكات 
الاجتماعية. 20 

وتتطلب نماذج الأعمال التجارية الخاصة بمقدمي خدمات الإنترنت عموماً استثمارات كبيرة في البنى 
الأساسية المادية وفي المعدات والموظفين في الولايات القضائية التي تعمل فيها أو يعمل فيها مقدمو 
خدمات الاتصالات. ولذا ترتبط سياساتهم وممارساتهم التي تؤثر في حرية التعبير ارتباطا أوثق 
بالسياق السياسي والقانوني للولاية القضائية مقارنةٌ بارتباط ره الوسطاء الأخرى مثل محركات 
البحث أو مناير شبكات التواصل الاجتماعي بهذا السياق خارج الولاية القضائية الأصلية الخاضعة 
لها. ومع ذلكء» لدى مقدمى خدمات الإنترنت سيطرة ة على مجموعة من قرارات الشركات التجارية 


وسياساتها وممارساتها التي تؤثر في حرية التعبير على الإنترنت. 
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م ل لت 


١-١-*‏ الشركات 
تناولت دراسة الحالة هذه مقدمي خدمات الإنترنت التالي ذكرهم: 


ه بدأت شركة اتصالات فيفوء المعروفة أيضاً باسم تليفونيكا البرازيل: أعمالها في عام .١1197‏ وفي 
أيار/مايو 1 حيث بلغ عدد مشتركي الهاتف الخلوي لديها 272 مليون مشترك» أصبحت 
فيفى أكبر شركة اتصالات في البرازيل» وهي تقدم خدمات الهاتف المحمول والنطاق العريض 
والكابل. 


٠‏ بهارتي إيرتل هي شركة اتصالات هندية متعددة الجنسيات أسست في عام 65 . وتقدم 
إيرتل الخدمات اللاسلكية 26 و36 و©4», وخدمة التجارة عبر الهاتف المحمول» وخدمات 
الهاتف الثابت» وخدمة النطاق العريض لخط الاشتراك الرقمي .251 ذي السرعة الكبيرة, 
وتلفزيون بروتوكول الإنترنت 1517: وخدمة الإرسال التلفزيوني المباشر إلى المنازل 22151 
وخدمات الشركات؛ يما في ذلك الخدمات الوطنية والدولية للمسافات الطويلة في ٠١‏ بلداً. 
7 إيرتل رابع أكبر مشغل للهاتف المحمول في العالم, إن تضم قاعدة المشتركين لديها أكثر 

٠‏ مليون مشترك. 


. فودافون هي شركة اتصالات متعددة الجنسيات مقرها المملكة المتحدة أسست في عام عاك 
وتعتبر شركة فودافون ثاني أكبر مقدم اتصالات في العالم» إن تضم قاعدة المشتركين لديها أكثر 
من 573١‏ مليون عميل وشركة تشغيل في "١‏ بلداً إضافة إلى المشروعات المشتركة مثل مشروع 
سفاريكوم كينياء الذي تسميه شركة فودافون «مشغلها المحلي المشارك». 


٠‏ سفاريكوم هو أكبر مشغل للهاتف المحمول في كينياء إذ يبلغ عدد المشتركين لديه "١‏ مليون 
مشترك. ووفقاً لشركة بلومبرغ الصناعية» أصبحت شركة سفاريكوم في آذار/مارس ٠١١5‏ 
تتحكم بنسبة 11 في المائة من سوق الهاتف المحمول في كينياء فضلاً عن 4/ في المائة من حركة 
الاتصالات الصوتية و57 في المائة من الرسائل النصية. وتملك شركة فودافون 5٠‏ في المائة من 
شركة سفاريكوم. كما تملك الحكومة الكينية 5 في الماكة منهاء وطّرحت الأسهم المتبقية علانية 
في بورصة نيروبي في حزيران / يونيو .5٠١/‏ 


ويرد أدناه ملخص للنتائج العامة لدراسة الحالة هذهء ويتم تسليط الضوء على القضايا الأوسع 
نطاقاً التى تعد جزءاً لا يتجزأ من خيرات هذه الشركات. 


“مخ- 1 القيود المباشرة على حرية التعبير 


القيود التي يمارسها مقدمى خدمة الإنترنت هي قيود «على مستوى الشبكة» لأنها إما تمنع أ تقيد 
وصول الفرد إلى شبكة الإنترنت نفسها وإما تمنع أى تقيد الوصول إلى المضامين المنشورة على 
الإنترنت» وفرص التعبيرء والخدمات التى تقدمها أنواع أخرى من الوسطاء. كما أن القيود لت 
يفرضها مقدمى خدمة الإنترنت على مستوى شبكة الإنترنت تؤثر في طبيعة القيود التى يفرضها 
الوسشظاء الأخرون ومداها: 1 


١-5-9‏ الفرز على مستوى الشبكة 
تمثل أدوات الفرز برامج خاصة تقيد الوصول إما إلى مواقع ويب كاملة» وإما إلى أنواع من الخدمات 
على الإنترنت» أى إلى صفحات معيّنة أو مضمون معين داخل المواقع؛ أو إلى صفحات ويب تحتوي على 
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ا ل ا ل ل ا 


هذا الفرز شرطاً من الشروط اللازمة لمنح شركة معيّنة رخصة للعمل في ولاية قضائية. وقد تضع 
الدولة أيضا آليات فرز مركزية من خلال نقاط التبادل على الإنترنت تعمل كيوابات عبور لحركة 
المرور على الإنترنت فيما بين ولايات قضائية مختلفة: ومن الشبكات التى يديرها مختلف مقدمى 
خدمات الإنترنت وإليها. ويمكن للمؤسسات الخاصة أو المحلية مثل المدارس والمكتيات نشر أدوات 
الفرز على الشبكات المحلية الخاصة بها لمنع الوصول إلى مضمون معييّن. وقد تركب أدوات الفرز 
أيضاً على مستوى الأسرة, سعياً من الوالدين في معظم الأحيان إلى التحكم بالمضامين من خلال فرز 
ما يسمحان لأطفالهما بالاطلاع عليه وما يحجبانه عنهم. ونظراً إلى توافر برمجيات للفرز يستطيع 
الأمل ضبطها على | الشبكات القرلية الخاصة بهم تساءلٍ حرة دوليون ماذا ١‏ يُطلب قانونياً من 
و تمكين المستخدمين من اكتساب قدرات ت الدراية الإعلامية والمعلوماتية, وا م الذاتي» ة فتعة د أحياناً 
أكثر ملاءمة لدعم حرية التعبير من التنظيم المباشر وإنفاذ القانون. ومع ذلك هناك شواغل بشأن 
تفويض قدر زائد من إنفاذ القوانين إلى الوسطاء المنتمين إلى القطاع الخاص. وتركز الفقرات التالية 
آخر من الفرز قد يستخدمه مقدمى خدمة الإنترنت من أجل تنفيذ القواعد الخاصة بهم؛ أو المشاركة 
في التنظيم الذاتي أو المشترك الذي تمارسه الشركات جماعياً. 


قبعاً للسياق القانوني» يمكن أن يتلقى مقدمو خدمة الإنترنت طلبات وتوصيات وأوامر بالفرز من 
الحكومة ومن أظطراف ذالثة: خاضة و/أى من هيئات تنظيمية. وقك تومل هذاه الأوامر.عل: أساس كل 
حالة على حدة مباشرة إلى مقدم خدمة الإنترنت» أو على هيئة «قائمة سودا» عامة. ويتخذ مقدمو 
خدمة الإنترنت في بعض الولايات القضائية خطوات تنظيم ذاتي أى تذ مشتركء. يما في ذلك فرز 
المضامين على شبكاتهم وفقاً لمعايير الشركة, فضلاً عن التعاون مع الجهات المعنية بخطوط الاتصال 
المباشر والهيئات التنظيمية وهيئات الشركات من أجل تحديد المضمون المخالف. كما قد يزود مقدمى 
خدمة الإنترنت المستخدمين الأفراد بخيار تطبيق أدوات الفرز على شبكاتهم المنزلية والمكتبية. وقد 
تتأثر حرية التعبير بأسياب الفرزء والتنفيذ العملي للفرزء وشفافية الحكومة والشركات فيما يتعلق 
بكيفية حدوث الفرز وأسبابه. وتشمل شروط خدمة معظم الشركات أنواعاً محظورة من الأنشطة 
والمضامين على شبكاتها. وتتفاوت خصوصيات الشركاتء ولكن الاتجاه السائد هى استخدام شروط 
فضفاضة لالتقاط العديد من أنواع المضامين غير المسموح بها. 


ويمارس مقدمو خدمة الإنترنت الفرز على مجموعة واسعة من أنواع المضامين استجاية للطليات» 
وامتثالاً للقانون» ومراعاةً لشروط الخدمة الخاصة بهم. وفي البلدان التي تشملها دراسة الحالة هذهء 
فإن الأنواع النموذجية من المضامين التي قام بفرزها مقدمى خدمة الإنترنت على أساس أمر حكومي 
أو أمر قانوني تشمل ما يُعدٌ مندرجاً في فتات المواد التي تنتهك حقوق المؤلف والمواد الإياحية وصور 
الإساءة إلى الأطفال والتشهير والتحريض على الكراهية والكلام المتصل بالانتخابات والمواد الحساسة 
بالنسبة إلى الأمن القومي. وعموماً تحد اتفاقات منح الرُخص والقانون بمعناه الواسع من الخيارات 
المتاحة لمقدمى خدمات الإنترنت فيما يخص الطعن في طلبات الحكومة الرامية إلى ممارسة الفرز. 
ويشمل ذلك القرارات المتعلقة بما يلي: )١(‏ تلبية طلب أو الامتناع عن تلبيته؛ (؟) نوع الإخطار 
العلني وشرح للقيود التي يوفرها مقدم الخدمة؛ (؟) ما وجوب أو عدم وجوب إزالة أدوات الفرز 
المطيقة على مضمون معبن ومتى يحب القيام بذلك. وقد تؤدي القوانين الفضفاضة للغاية أو 
تطبيقها على نحى غير متسق إلى عدم الاتساق في تطبيق الفرز داخل البلدء فضلاً عن فرز مواقع 
إنترنت بأكملها بدلاً من فرز المضامين المخالفة المحددة داخل تلك المواقع:» مما يتعارض مع مبدأي 
الضرورة والتناسب. ويعرف الفرز الفضفاض باسم «الفرز الجانبي» بسبب الأضرار الجانبية التي 
قد يلحقها بحرية التعبير. 

وتتفاوت جهود التنظيم الذاتي والتنظيم المشترك التي ينخرط فيه مقدمى خدمة الإنترنت تفاوتاً 
بالغ حت ب السياق الوطني. كما كن تدابير التنظيم الذاتي التي هي على هيكة أدوات فرز «صديقة 
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ما ل ات 


خطر إعطاء مقدم الخدمة دوراً يجمع بين أدوار القاضي وهيئة التحكيم والشرطة: فمقدم خدمة 
الإنترنت مسؤول عن تحديد المعايير الواجب إدراجها في الفرزء وتنفيذ الفرزء ومعالجة الشكاوى 
بشآن سوء تصنيف المواقع. وفي بعض الأحيان» قد تتحول التدابير التي تمثل خططاً للتنظيم الذاتي 
في بادئ الأمر إلى لوائح تنظيمية أو إلى قانون رسمي في وقت لاحق. 


إطار: اتجاه ناشئ: «الفرز التمهيدي» 


قد تعوق ممارسة مقدمي خدمة الإنترنت «الفرز التمهيدي» احرية التعبير. عندما تيداً 

بعض الشركات بتطبيق هذا الفرز في ولاية قضائية اكه ف كقاتر بهذه الممارسات ولايات 
ما م هذه الشركات. وينجم ذلك عن تطبيق أناة در (أو عنصر تفذي 
اخر ا عل شك ع جدة ناريك رهد ما رف باس الفر السويدي” والنتيجة هي أن 
اللقمون اللي يعدي كين كلتوني ف واقيه لكاي واحدة ويقيد نتيجة لذلك يستمر تقييده في 
اكه حر ل كر فيا 16 


5-9-9 أوجه وقف الخدمة وتقييدها 


تأمن الحكومات أحياناً بوقف عمل الشبكة أى تقييد خدمات الإنترنت على المستوى الإقليمي أو الوطني 
استناداً إلى أسياب تتعلق بمنع وقوع الإرهاب والحفاظ على النظام العام ومنع حدوث الاضطرابات 
العامة. وقد يكون للتقييد أثر على الشبكة بأكملها أى على خدمة معيّنة. وفي العديد من الولايات 
القضائية. يجب أن يمتثل مقدمى خدمة الإنترنت هذه الأوامر وإلا فسيتعرضون للعقوية القانونية. 
وقد يقيد مقدمو الخدمة الشبكة أى يوقفوا تشغيل الشبكة أو خدمة ما لغرض الصيانة أى بسبب 
عطل تقني. ويمثل وقف تشغيل شبكة بأكملها أو تقييد خدمة في منطقة واسعة انهياراً كبيراً يؤثر 
في كل المضامين: وقد يؤدي ذلك إلى انتهاك مبدأي التناسب والضرورة المعترف يهما دولياً. وقد تتخذ 
أيضاً تدابير أخرى موجهة على نحو أضيقء مثل أوامر الحكومة أو مقدم خدمة الإنترنت القاضية 
بإنهاء أى تعليق انتفاع المستخدم الفردي بالإنترنت أى بخدمات الهاتف المحمول. وتتلقى شركات 
اتصالات الهاتف المحمول أيضاً أوامر من الحكومات تطلب منها توجيه رسائل عبر شبكاتهاء الأمر 
الذي قد يكون له أثر مثبّط على حرية التعبيره خاصة 13 لقيجة الرسائل:باسم الحكومة؛ لأن مثل 
هذه التدابير «تدفع» بمعلومات معيّنة إلى المستخدمين حتى وإن كانت لا تقيد المعلومات. 

وعموماًء لا يقيد مقدمو خدمة الإنترنت الشبكة بأكملها إلا للصيانة أو لأسباب تخرج عن نطاق 
السيطرة» ولكنهم في معظم الأحيان يعلقون أى ينهون حسابات المستخدمين. وتتفاوت الظروف 
المتعلقة بمعرفة متى تتآثر الخدمة أو الشبكة تبعاً لسياسة الشركة. ويحتفظ جميع مقدمي خدمة 
الإنترنت بالحق في إنهاء خدمة أو تعليقها أو تقليصها بسبب إساءة استخدام الخدمة أى خرق شروط 
الشركة وأحكامها. ولقد واجه مقدمو خدمة الإنترنت قرارات صعبة بشأن كيفية الامتثال وكيفية 
التواصل مع أفراد الجمهور بشأن امتثالهم. 


8-5 حياد الشبكة 


«حياد الشبكة» هو المبدأ القاضي بأن يعالج مقدمى خدمة الإنترنت كل البيانات بمساواة وألا 
يمنحوا الأولوية لبيانات أى خدمات لأي سبب كانء بما فيها الأسباب التجارية والسياسية. ويمثل 
الحياد الكامل أمراً هاماً بالنسبة إلى حرية التعبير لأنه يحافظ على خيار الفرد وحقة في الانتفاع 
بمضامين الإنترنت وتطبيقاتها وخدماتها وأجهزتها. وينتفع مقدمى خدمة الإنترنت بتكنولوجيات 
تتيح لهم تحليل المضامين والخدمات أو حجبها أو إبطاءها. ولعل هذه الممارسات - التي تنجم عن 
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أسباب اقتصادية أو عن تنظيم عرض النطاق الترددي أو تقييد المضامين - تعرّؤض حياد الشبكة 
للخطر. ويوصي الباحثون باعتماد الشركات مزيداً من الشفافية في كيفية عمل خدماتها ذات النطاق 
العريض» ٠‏ وأنواع أنشطة إدارة الشبكة التي تضطلع بهاء وكيفية تأثير هذه الأنشطة المحتمل في 
العملاء. وفي كل الولايات القضائية: تكافح الحكومات والهيئات التنظيمية في سبيل فهم كيف ينبغي 
حماية حياد الشبكة بالقانون» ومعرفة ما إذا كان ينبغي حماية هذا الحيادء وما هي المسؤولية التي 
ينبغي أ تتحملها الشركات في تأمين هذه الحماية. وعلى الرغم من بروز اتجاه في الولايات القضائية 
نحو اقتراح تشريع في هذا الشأن: لا يزال هناك عدد من الثغرات التنظيمية في مسألة حياد الشيكة 
الكامل. لذاء تختلف الممارسات من شركة إلى شركة أخرى. ونشأ جدل بشأن الحالات التي تكون فيها 
خدمة معينة أو حزمة من المضامين «عديمة التكلفة», أي عندما يتم التنازل عن تكاليف الاتصال» 
كما في حالة مبادرة شبكة التواصل الاجتماعي فيسيوك المسماة 12+617261.018. والححة المؤيدة 
لهذه الخيارات هي أن إتاحة الانتفاع بجزء من الإنترنت (مدعوم مادياً) أفضل من لا شيء. وفي كلتا 
الحالتين ينبغي مراعاة مسألتي حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات. 


سس حرمة الشؤون الشخصية 


يستطيع مقدمو الخدمات الاطلاع على مجموعة واسعة من المعلومات فيما يتعلق بمشتركيهم: بما 
فيها البيانات الوصفية ومضامين الاتصالات. ووفقاً لتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق 
الإنسان الصادر عام 50 بشأن «الحق في الخصوصية في العصر الرقمي»» فإن فئة مقدمي خدمة 
الإنترنت «ينبغي أن تعتمد بياناً صريحاً للسياسات يوجز التزامها باحترام حقوق الإنسان في جميع 
أنشطة الشركة» «وينبغي لها أيضاً أن تكون لديها سياسات مناسبة لبذل العناية الواجبة لتحديد 
وتقييم ومنع وتخفيف أي تأثير ضار» . ويشير التقرير لاحقاً إلى التالي: «وحتى مجرد احتمال 
التقاط معلومات الاتصالات ينشئ تدخلاً في الخصوصية: مع احتمال وجود أثر مخيف على الحقوق؛ 
بما فيها الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات.» 

ولم تقم إلا بعض الشركات التي شملتها دراسة الحالة هذه بنشر سياسات حرمة الشؤون 
الشخصية المطيقة على بعض الخدمات المخصصة والمقدمة محلياً أ بتقديم شرح واضح وشامل 
لبيانات المستخدمين التي تجمعها ومدة استخدامها وما تفعله بها. ورغم أن التفويضات القانونية 
في العديد من الولايات القضائية تحدد المدة التي يجب فيها الاحتفاظ بالبيانات», لم تحدد الشركات 
التي شملتها الدراسة بالضيط مدة احتفاظها بالبيانات في نصوص شروط الخدمة الخاصة بها أى في 
سياساتها الخاصة بحرمة الشؤون الشخصية. وفي معظم البلدان التي شملها التحقيق؛ تلزم الشروط 
القانونية المستخدمين بتقديم وثيقة صادرة عن الحكومة تبّين هويتهم إبان اشتراكهم في خدماتها. 
وتنطبق هذه الشروط عادةً على نوعي الخدمات المسبقة الدفع واللاحقة الدفع على حد سواءء 
وتختلف عن شروط مقدمي خدمة الإنترنت التي تُطلب فيها معلومات شخصية من المستخدم لدي 
إجراءه معاملات تجارية. وتلزم بعض الولايات القضائية قانونياً مقدمي خدمة الإنترنت بالتحقق من 
هذه المعلومات قبل إتاحة الخدمات للمستخدمين. وذلك يحد بشدة من نطاق المشاركة القائمة على 
إخفاء الهوية على الإنترنت» إذ إن سلوك المستخدم قد لا يخضع للتتبّع فحسب بل قد يُربط بهويته 
الحقيقية» من دون مراعاة المعايير الدولية لحماية حرمة الشؤون الشخصية التي تشمل القيود 
المشروعة التي تُفرض على الحقوق. 
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سدع الشفافية 


أصدرت مبادرة الشبكة العالمية (61211) في عام تقريراً بعنوان :ودءصنآ معطا هصتدءم0 
15 0111111111112110119 11212 3110 601211111161115 170111 3115721:117ت 17 101 [021 4 
[فتح الخطوط: دعوة إلى الحكومات وشركات الاتصالات بشأن مراعاة الشفافية]» وأوصت فيه 
مقدمي خدمة الإنترنت والحكومات بمراعاة الشفافية بشأن القوانين المعمول بها ورُخص التشغيلء 
وفي التعامل مع طلبات الحكومة الرامية إلى الحصول على بيانات المستخدمين الوصفية والمضامين 
الخاصة بهم وطلبات الحكومة الرامية إلى تطبيق الفرز وطلبات الحكومة الرامية إلى الحصول على 
الرسائل النصية المرسلة عبر شيكة مقدمي خدمة الإنترنت من دون تحديد المتلقي. كما أن الشفافية 
بشأن القوانين والسياسات والممارسات والقرارات والمسوغات والنتائج المتعلقة بحرمة الشؤون 
الشخصية والقيود المفروضة على حرية التعبير تتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات مستنيرة يشان 
أعمالهم وتعبيرهم على الإنترنت. لذاء تمثل الشفافية أمراً هاماً بالنسبة إلى قدرة المستخيمين على 
ممارسة حقوقهم في حرمة الشؤون الشخصية وحرية التعبير. 

كما ا أن ممارسة الشركة ونطاق انتشارها وشفافية 'الحكومة بشأن ممارسات الراقية والفرز وتقبيد 
البلدان التي شملتها الدراسة أن يكونوا شفافين بشأن سياستهم أو 0ش6ظظ للفرز أو للقيود 
المفروضة على الخدمات أو لتدايير المراقية. وتعتمد قدرة مقدمي خدمة الإنترنت ومقدمي خدمات 
الاتصالات على تحقيق الشفافية مع العملاء والمستخدمينٍ اعتماداً كبيراً على ما يلي: هل تتسم الحكومة 
ذاتها بالشفافية؟ وهل تتيح الأطر القانونية للشركات أن تكون غل 'قدن كنبر من الشفافية؟. وفي 
الولايات القضائية التي جرت دراستهاء تبيّن أن هناك قليلاً من الشفافية لدى الحكومة فيما يتعلق 
بطبيعة وحجم الطلبات الرسمية التي تطلب فيها من مقدمي خدمة الإنترنت إجراء فون أى 'تقييد 
للخدمات. ولا تقدم الحكومات لمحات عامة أى إحصاءات رسمية عن أعداد أوامر التقييد التي 
تصدرها وأتواعها: . وتعترف الحكومات أحياناً بالقيود أى ترد على ادعاءات التقييد في وسائل الإعلام: 
أى على استفسارات جهات حكومية أخرىء؛ مع أن هذه الحالات ليست قاعدة عامة ولا حالات متكررة 
بانتظام. والاتجاه السائد لدى مقدمي خدمة الإنترنت الذين شملتهم هذه الدراسة هى عدم وجود 
شفافية بشأن مدى تنفيذهم للفرزء أى سياسات الفرنء أو تفسيرات المقتضيات القانونية للفرز. ولا 
تحظر بعض القوانين صراحةٌ على مقدمي خدمة الإنترنت الكشف عن معلومات بشأن المراقبة والفرزء 
وعندما يطلب من السلطات التوضيح:؛ فإنها تدلي بتصريحات تتناقض مع الممارسات القائمة. 


“خ-0 الانتصاف 


بالنسبة إلى مقدمي خدمة الإنترنت في الولايات القضائية التي شملها هذا البحث؛ يمكن توفير إمكانية 
الانتصاف للمستخدم الفردي أو لمجموعة كاملة من المستخيمين الذين تم انتهاك حقهم في حرية 
التعبير. وقد يشمل الانتصاف تحقيقاً أى تقريراً/ تفسيراً علنياً أى إعادة المضامين أو الاتصالء أى 
توفير وسيلة بديلة تمكّن المستخدمين من التعبير عما لديهم. ومن الممكن إذن للهيئات القضائية 
أى المحاكم: أو الشركاتء أو الهيئات التنظيمية منح الانتصاف. ويعتمد شكل الانتصاف المتاح 
للمستخيمين على الولاية القضائية التي تشمل الشركة والمستخيم. ويمكن لآليات تلقي الشكاوى 
وتسوية المنازعات أن تكمل نظم الانتصاف ورفع الظلم التي توفرها الحكومة» أى أن تكون بمثابة 
نظام بديل. كما تطلب بعض الحكومات من بعض الشركات أن تستحدث آليات خاصة للشكوى 
والاتتصاف» ويمكن أن. يكون الحصول على الانتصاف من خلال المحاكم عملية طويلة ومكلفة في 
العديد من البلدان. وقد أجري القليل من البحوث الدولية فيما يتعلق بأفضل ممارسات هيئات حماية 
المستهلك في التعامل مع الحالات المتعلقة بالاتصالات. 


الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام: تركيز خاص على الوسائل الرقمية في عام ٠١١8‏ 


ا ل ل ا ل ل ا 


“خ-1 الاستنتاجات 


يضطلع مقدمى خدمة الإنترنت يدور أساسي في ربط المستخدمين بثروة من المعارف والفقرص 
وإمكانيات التعبير. ولكن بعض المستخدمين ددا أنه يتعين على الشركات بذل المزيد من الجهود 
لحماية حرية التعبير. وأشارت بعض الشركات مثل فودافون إلى أن معارضة طلبات الحكومة قد 
يمثل خطراً كبيراً عليها من حيث الأعمال التجارية وسلامة موظفيها المحليين. ومن ناحية أخرى؛ قد 
يمثل الامتثال لهذه الأوامر في بعض الأحيان خطراً على الشركات لأنه يزعزع ثقة مستخيميها بها 


ويمكن استخلاص عدد من الملاحظات العامة من نتائج دراسة الحالة هذه: 


٠‏ تقدم الحكومات والشركات قليلاً أو حتى معدوماً من الشفافية بشأن القيود التي يفرضها 
مقدمو خدمة الإنترنت على التعبير والتي تمارس عن طريق مقدمي هذه الخدمة. وثمة 
اتجاه سائد في الافتقار الشديد إلى الشفافية لدى الحكومات والشركات في مجموعة من الولايات 
القضائية بشأن الجوانب الأساسية لممارسات الفرز. وفي أعقاب عمليات الكشف عن المعلومات 
التي أجراها إدوارد سنودن في عام 2017, تمحورت الحوارات العامة ومبادرات البحوث حول 
الشفافية يم 0 ا وطليات وي س0 


٠‏ شفافية الحكومة بشأن ا مراقبة محدودة.ء ولا يجهر إلا عدد قليل من الشركات بالدفاع 
عن مستخدميها. ينشر بلدان تقارير سنوية تستعرض نطاق المراقب التي تمارسها الحكومة. 
وتنشر شركة فودافون مبادئ توجيهية واضحة لسياستها في التعامل مع طلبات الحكومة الرامية 
إلى الحصول على بيانات المستخدمين بينما يُعتم على كيفية حماية حرمة الشؤون الشخصية 
للمشتركين في الخدمات الأخرى من ضغوط الحكومة والجهات الأخرى. وتنشأ أوجه الغخموض 
من نقص المعلومات عن طلبات الحكومة الرامية إلى الحصول على بيانات المستخدمين. وفي 
عام 7١15‏ كانت فودافون الشركة الوحيدة التي تتيح الاطلاع على عدد الطلبات التي تتلقاها 

من الهيئات الحكومية يغية الكشف عن بيانات اللمتحيع ويُطلب عدد كبير من المعلومات عن 
المستخدمينء ولكن ليست هناك أرقام تشير إلى حالات الامتثال لهذه الطلبات. ومن بين الشركات 
التي شملها هذا البحثء كانت فودافون أيضاً الشركة الوحيدة التي طالبت الحكومة صراحة 
بالمزيد من الشفافية وبإجراء إصلاحات قانونية تتيح للشركة تقديم مزيد من التفاصيل عن 
طلبات المراقبة والطلبات الرامية إلى الحصول على بييانات المستخدمين. 


٠‏ تتفاوت ممارسات حماية البيانات وحرمة الشؤون الشخصية تفاوتاً كببراً بما يترافق 
مع وجود قوانين حماية البيانات: التي هي في حالة تدفق في العالم أجمع. وثمة اتجاه سائد 
يراوح بين قوانين ضعيفة لحماية حرمة الشؤون الشخصية وسياسات ضعيفة لدى مقدمي 
خدمة الإنترنت بشأن حرمة الشؤون الشخصية. وفي البلدان ذات التشريع الضعيف أو الناشئ, 
يكشف مقدمو خدمة الإنترنت كميات أقل بكثير من المعلومات عن ممارساتهم المتعلقة بحرمة 
الشؤون الشخصية. 


ه يصعب على الأفراد مساءلة الشركات والحكومات عن التدابر التى تُتخذ عن طريق مقدمى 
خدمة الإنترنت والتي تقيد حرية التعبير لدى ا مستخدمين على نحو لا يتوافق مع ا معايير 
الدولية لحقوق الإنسان. في بعض الولايات القضائية: قد تقدم الهيئات التنظيمية لدى الشركات 
وسائل يستطيع المستخدمون من خلالها الإبلاغ عن محتوى مخالف أى عن ممارسات مقدمي 
خدمة الإنترنت التي تنتهك حقوقهم. ومع ذلكء اقتصرت تعويضات أضران انتهاكات مقدمي 
خدمة الإنترنت أى الهيئات الحكومية لحرية التعبير لدى مستخدمي الإنترنت على الغرامات 
المالية» ويدل ذلك على أن الإقرار بالانتهاكات وتبعاتها محدود. 
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٠‏ تمثل الالتزامات العلنية التي تقدمها بعض الشركات فيما يتعلق بامبادئ الدولية لحقوق 
الإنسان خطوة أولى هامةء ولكن لا يزال هناك درب طويل ينبغي اتباعه. كما هو مبين أعلاه, 
استهلت مجموعة من مشغلي الاتصالات ويائعيهاء يمن فيهم مقدمىو خدمة الإنترنت» في عام 
,5١‏ «حوار قطاع الاتصالات» بشأن حرية التعبير وحرمة الشؤون الشخصية: الذي تمخض 
عن مجموعة «المبادئ الإرشادية» المتأخرة بمبيادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية 
وبعقوق الإتسان. وكانت شركتا فوداقون وتليفوديكا من بين الشركات التسع الأعضاء في ممموعة 
«حوار قطاع الاتصالات» » ونشر تقريرهما الصادران في عام 14 على موقع مجموعة «حوار 
قطاع الاتصالات» بوصفهما حصيلة لالتزام هاتين الشركتين يتقديم تقارير سنوية «تبين التقدم 
المحرز في تنفيذ المبادئ وتتناول عند الاقتضاء الأحداث الرئيسية التي تطرا في هذا الصدد». 


وصرحت مجموعة «حوار قطاع الاتصالات» بأنها انخرطت في إعداد دراسة جماعية لأفضل 
الممارسات في تحقيق الشفافية في قطاع الاتصالات. فضلاً عن «كيفية تنفيذ آليات الشكوى على 
الصعيد العملي». 0 الأعضاء جماعياً أيضاً على مسألة التعامل مع الحكومات. وكما يبين التقرير 
السنوي الأولء فإن مجموعة «حوار قطاع الاتصالات» تعتزم «الاستمرار في الدعوة إلى المزيد من 
الشفافية الحكومية فيما يتعلق باستخدام مراقبة الاتصالات ومدى هذه المراقبة وبالتدابير التي تؤدي 
إلى تقييد مضامين الاتصالاتء وذلك تماشياً يا مع مبادئنا». ولم تتم بعد دراسة الآثار الملموسة لأنشطة 
الشركات والتزاماتها على مستخدمي الإنترنت دراسة منهجية. ومع ذلكء تدل أنشطة الشركات 
الأعضاء في مجموعة «حوار قطاع الاتصالات» حتى الآن على أن العمل الجماعيء المترافق بمشاركة 
أوسع من الأطراف المعنية. مكُن مقدمي خدمة الإنترنت من اتخان تدابير لم يكونوا مسبقاً على 
استعداد لاتخاذها بأنفسهم. ولم تقر مجموعة «حوار قطاع الاتصالات» بعد بأنها قد تكتسب المزيد 
من المصداقية إذا ما أضافت عملية تأكد للتحقق من تنفيذ الشركات لالتزاماتهاء مثل عمليات تقييم 
الطرف الثالث التى أجرتها مبادرة الشبكة العالمية (6111). 
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ع - الدراسة الثانية: محركات البحث - غوغل 
وبايد9 وياند كس 


غ-1 مقدمة 


محركات البحث هي إحدى الوسائل الأساسية التي يستطيع مستخيمو الإنترنت من خلالها العثور 
على المعلومات والانتفاع بها. وهذه المحركات مهمة لحرية التعبير لأنها تعمل كوسيط بين الأفراد 
الذين يطلبون المعلومات والأفراد الذين ينشرون المعلومات على الإنترنت. ولم تفهرس محركات 
البحث معظم صفحات الويبء لذا لا يمكن العثور عليها في نتائج محركات البحث. وحتى غوغلء 
الذي يمثل أكبر وأشهر محرك بحث في العالم» لم يفهرس إلا نسبة صغيرة من صفحات الويب في 
العالم» وذلك للأسباب الرئيسية الثلاثة التالية: (أ) لم يتم العثور بعد على بعض صفحات الويب 
أى لا يمكن العثور عليها في خيوط الشبكة العنكبوتية لأنه لا يوجد مواقع أخرى تتصل بها؛ (ب) 
صفحات الويب «غير مرئية» في خيوط الشبكة العنكيوتية لأن أصحاب صفحات الويب وقواعد 
البيانات على الإنترنت اختاروا حجبها؛ (ج) «تخفي» بنية قواعد بيانات معظم مواقع الويب بعض 
الصفحات لثلا يكشفها أي مستطلع خارجي للشبكة العنكبوتية. 

ويستخدم كل محرك بحث خوارزمية اليحث الخاصة بهء وهي صيغة رياضية معقدة تقرر 
أي الفداكع ينيقي عرضها ٠‏ بأي ترتيب» وذلك استجايةٌ لطلب بحث معيّن من مستخيم. كما أن 
هي حزثياً عناصر في “غنوات صفحة الويت 0 المويضق ا الي - 0181)) : 2 والعناوين 
الداخلية والمضامين الأخرى. وبإمكان الجهات التي تريد إتاحة مضامينها لتراها فئات واسعة من 
الجمهور أن ترتقي مثلاً بمواقعها إلى «الحد الأمذل»ء من خلال إدراج نسخة مخصصة للأجهزة 
المحمولة. وتحقيق زيادة قصوى في احتمالات ظهور صفحاتها بالقرب من أولى النتائج المعروضة في 
محركات البحث. ولا يعطي محركا بحث النتائج ذاتها ولا العدد ذاته من النتائج استجابة لبحث ما 
إلا إذا كانت الخوارزميات وخيوط الشبكة العنكيوتية والفهارس الخاصة بهذين المحركين متطايقة. 
وتتضمن حرية التعبير المتعلقة بمحركات البحث ثلاثة أطراف محتملة وهي: )١(‏ المستخدمون 
الأفراد الذين يطلبون المعلومات؛ (؟) صانعو المواقع ومشغلوها الذين تفهرسهم أو قد تفهرسهم 
محركات البحث؛ (؟) محركات البحث التي يرى الباحثون والاجتهادات القضائية الناشئة في 
خوارزمياتها نوعاً من عمليات التحريرء وإن لم تكن مباشرة مثل عمليات التحرير في مؤسسات 
الإعلام. ويتناول هذا القسم كيفية إسهام الولايات القضائية في رسم ملامح سياسات محركات البحث 
وممارساتها فيما يتعلق بتقييد المضامين والتلاعب بهاء إضافة إلى التاثير الذي تحدثه بدرجات 
متفاوتة القوانين والتشريعات الخاصة بالولايات القضائية الأخرى. ويحلل هذا القسم أيضاً كيف 
قامت ثلاث شركات مختلفة تقع مقارّها في ثلاث سياقات وطنية شديدة التباين بالتصدي للصعويات 
المتعلقة بحرية التعبير على الإنترنت. 
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الشركات 


البحث: 


نايذق شركة .مهيددة و الصو 3 امام بقمية تواوس نين من ودلا تق اللاقة مق السو فى أكبر 
قاعدة لمستخدمي الإنترنت في العالم تضم أكثر من ٠٠١‏ مليون مستخدم. 


ياندكس لديها أكثر من ٠١‏ في الماكة من أسهم السوق في الاتحاد الروسي» وهو بلد يضم 5,5 مليون 
مستخدم للإنترنت. 

غوغل هو محرك البحث المسيطر في العالم. وهى يتحكم بنسبة 71,5 في المائة من السوق في الولايات 
المتحدة (حيث يقارب عدد مستخدمي الإنترنت 1٠١‏ مليون مستخدم). وأسهم غوغل في السوق أعلى 
بكثير في البلدان التي لا يوجد فيها منافس محلي كبير, ٠‏ فهي تبلغ 97 في المائة في الهند ى 5١‏ في الماثة 
في أورويا. أما نصيب غوغل من السوق في الاتحاد الروسي فيناهز نسبة 5؟ في المائكة» وينخفض إلى 
أقل من ؟ في المائة في الصين. 


وتود أدثاة البذود العريضة الستخاضة من:دراسة الحالة هذة: 


ع-؟ آثار الفرز الشبكي على محركات البحث 


قد تتأثر حرية التعبير لدى مستخدمى محركات البحث عندما يمارس مقدمى خدمة الإنترنت الفرز 
على محركات البحث. وإذا طُّبق الفرز على الصفحة الأولى لمحرك البحثء تصبح الخدمة غير متاحة 
بأكملها للمستخدمين المتصلين بالإنترنت عبر مقدمي هذه الخدمة أو عبر الشبكة الوطنية. ومن 
الممكن أيضاً أن يمارس مقدمى خدمة الإنترنت الفرز على صفحات معينة فقط من نتائج محرك 
البحث التي تحتوي على عناوين مواقع أو كلمات رئيسية محددة» مما يجعل الخدمة صالحة 
للاستعمال جزئياًء ما لم يبحث المستخدم عن المضمون الذي قام بتصفيته مقدمى خدمة الإنترنت. 

ولا سيطرة لمشغلي محركات البحث عادة على الفرز الذي يمارسه مقدمو الخدمة ولا يد لهم في هذا 
الفرز. ومع ذلكء فإن طبيعة ومدى الفرز الذي يمارسه مقدمو الخدمة في منطقة معينة يؤثران في 
الطريقة التي تايغها تمركات البحث يدورها في فرض القيود الخاصة يها. وهكذاء وقبل مناقشة 


التي تشملها دراسة الحالة هذه. ففي الولايات القضائية 0 التي تشملها دراسة الحالة هذه 


ه تطبيق الفرز على المواقع» لا على محركات البحث؛ 
. تطبيق فرز محدود على محركات البحث؛ 


ه تطبيق فرز واسع النطاق على محركات البحث ذات الطابع الدولي مع تكرار قطع الاتصال مؤقتاً 
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ع-0ا التدابير التي تتخذها محركات البحث 


تؤثر البيئات القانونية الخاصة بالولايات القضائية التي تخضع لها الشركات تأثيراً بالغاً في 
سياساتها وممارساتها المتعلقة بتقييد المضامين. قفي أي ولاية قضائية معيّنة, قد يقيد مشغلو 
محركات البحث المضامين أو يتلاعبون بها من خلال أحد التدابير التالية أى جميعها: 


١‏ - حذف صفحات معيّنة أى حتى مواقع ويب بأكملها من فهرس محرك البحث؛ 

؟ - برمجة خيوط الشبكة العنكبوتية بحيث لا تضيف بعض الصفحات أو مواقع الويب المعيّنة» أو 
المواقع التي تحتوي على مضامين محددة؛ 

" - برمجة خوارزمية محرك البحث بحيث لا تقدم نتائج استجابةٌ لبعض طلبات البحث؛ 

: - برمجة خوارزمية محرك البحث على تفضيل بعض أنواع صفحات الويب أو «ترجيح كفتها» 
على غيرها؛ 

ه - التأثير في فهم المستخدمين لبعض نتائج البحث من خلال إضافة بيانات إيضاحية أو تحذيرات 
أى بيانات مدرجة في الإعلانات المرافقة. 

كما هى الحال بالنسبة إلى مقدمي الخدمة التي كانوا موضوع المناقشة في دراسة الحالة السابقة» قد 

تقيد محركات البحث المضامين بناءً على طلب سلطة حكومية أو جهة خارجية أخرىء أو قد تقيد 

المضامين تنفيذاً لشروط الخدمة لديها أى غيرها من القواعد أو الإجراءات الخاصة يها. 


في عام ,2٠٠05‏ بدأ محرك البحث غوغل بتكييف نتائج البحث التي يجريها جميع المستخدمين 
المتصلين على حساباتهم الشخصية بحيث 7 تفضيلاتهم واهتماماتهم الظاهرة بناءً على عمليات 
البحث التي أجروها في السابق. وفي عام 1 ٠‏ تم توسيع نطاق الشخصنة بحيث تشمل جميع 
عمليات البحث على موقع غوغل حتى وإن لم يكن المستخدم داخلاً إلى الموقع عن طريق حسابه 
الشخصي لدى غوغلء وذلك استناداً إلى سجلات ملفات تعريف الارتباط («الكوكيز»). وأعرب النقاد 
عن قلقهم إزاء آثار الشخصنة على حرية التعبير لأنها تجعل الموقع ذاته مرئياً على نحو متفاوت 
بحسب المستخدمين اعتماداً على عادات التصفح لدى كل مستخدم في الاتصالات السابقة بالموقع. كما 
أن الآثار الكاملة للشخصنة على حرية التعبير لا تزال غير واضحة على الصعيد العالمي. 00 
أن المشكلة لا تكمن في الشخصنة بقدر ما تكمن في مدى قدرة المستخدم على فهم العوامل التي تؤ تو 
في عمليات البحث الخاصة به وعلى التحكم بهذه العوامل. وبيّنت إحدى الدراسات الأكاديمية التي 


تناولت منذ فترة قريبة عمليات البحث على غوغل أن الشخصنة تتغير بدرجة كبيرة تبعاً لطلب 
البحث؛ وأن مرج سي راس حرام يي ا 1 


7-5 أوروبا و«حق الفرد في أن يُنسى» 


لا تمثل محركات البحث جهات تؤدي دور الحَكم المحايد تماماً فيما يخص المعلومات» حتى عندما 
تعمل في بيئات قانونية توفر لحرية التعبير حماية قوية. فتدخل تعديلات عامة على خوارزمية البحث 

من أجل حماية المستخدمين من الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها والبرمجيات الخبيثة أى سرقة 
الهوية» وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسيء والامتثال لقانون الملكية الفكرية. كما يضاف العديد من 
التعديلات استجاية لطليات خاصة أو حكومية في ولايات قضائية محددة في جميع أنحاء العالم. ويواجه 
دور محركات البحث الآن مجموعة أخرى من التحديات في أورويا - وريما في جميع أنحاء العالم - مع 
صدور الحكم القضائي الذي أرسى «حق الفرد في أن يُنسى» في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. 
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وشدد تقرير صادر عن اليونسكو في عام ٠١١5‏ على أوجه التنازع المتأصلة بين حرمة الشؤون 
الشخصية وحرية التعبير. ويمثل التنازع بين رغبة الفرد في حذف معلومات سلبية تخصه من 
الإنترنت وحق الآخرين في تلقي المعلومات ونقلها إلى الآخرين وجهاً من أوجه التنازع العديدة 
المحتملة. وفي الثالث عشر من أيار/مايى من عام 5١50؟,‏ حكمت محكمة العدل الأوروبية في قضية 
غوغل إسبانيا ضد الهيئة الإسبانية لحماية البيانات: التي رفعها رجل إسباني ضد غوغل محتجاً بأن 
ظهور إشعار في نتائج بحث غوغل ببيع منزله بالمزاد العلني» مع أنه استعاد ملكية هذا المنزل» » يمثل 
انتهاكاً لحقه في حرمة الشؤون الشخصية. ووفقاً لحكم المحكمة؛ يمتلك مستخدمو الإنترنت في أورويا 
الآن الحق في مطالبة محركات البحث بحذف الروابط المؤدية إلى صفحات الويب التي تتحدث عنهم 
والتي هي «غير مناسبة» أو لا صلة لها بالموضوع أو مفرطة فيما يتعلق بأغراض معالجة البيانات». 
وفضلاً عن ذلك: يسمى حق الفرد في حرمة الشؤون الشخصية «كقاعدة عامة» على مصلحة الجمهور 
في الحصول على المعلومات. وفي الوقت ذاته. قد تغلب المصلحة العامة عندما يرتيط الأمر على سبيل 
المثال بشخصيات عامة. 

ولاقى الحكم انتقادات شديدة من الجماعات المؤيدة لحرية التعبير مثل منظمة «المادة »١9‏ و«لجنة 
حماية الصحفيين» و«مؤشر الرقابة»» التى حذرت من أن الإنفاذ المفرط للحقوق في حرمة الشؤون 
الشخصية قد ينال من حرية الصحافة. وينسجم هذا الموقف مع موقف آخر يقر بأن حرية الصحافة 
تمثل الحق في استخدام حرية التعبير للتواصل مع الجمهور الواسع؛ وأن حذف الروابط المؤدية إلى 
المضامين لا تنتهك في حد ذاتها التعبير الأصليء إلا أنها تلغي قسماً كبيراً من جدوى النشر في العصر 
الرقمي. واحتج أشخاص آخرون من دعاة الحقوق الرقمية أن التغطية الإعلامية والمجتمع المؤيد لحرية 
التعبير بالغا في ردة فعلهماء مشيرين إلى أن محرك غوغل لا يحذف البيانات» وإنما يحجب الروابط 
بحيث لا تظهر في نتائج البحث. وإضافة على ذلك: أعطي محرك البحث غوغل قدراً كبيراً من حرية 
التصرف في الاستجابة للطلبات الفردية وهو غير ملزم بحذف أي نتائج قبل صدور حكم محكمة. 
وبحلول نهاية شهر أيار/ مايى ,20١15‏ وضع غوغل إطاراً بدائياً للامتثال للحكم المذكور ولحماية 
نفسه من القضايا اللاحقة المستندة إلى هذا الحكم. فأنشأ صفحة على شبكة الإنترنت العامة تتيح 
للمستخدمين المقيمين في أورويا طلب حذف أسمائهم من بعض نتائج البحث. ولن تطبق عمليات 
الحذف هذه إلا على مواقع بحث غوغل الخاصة بالاتحاد الأوروبي» وتظل مرئية على محرك البحث 
العالمي«600816.6012» .ويظهر إشعار على صفحة نتائج البحث يشير إلى حدوث عمليات الحذف هذه. 


ونظراً إلى أن محرك البحث غوغل عضو في مبادرة الشبكة العالمية (6211): فيتعئين عليه التوفيق 
بين امتثاله للحكم المذكور والتزاماته في إطار هذه الشبكة التي تقضي بأن يكون شفافاً فيما يتعلق 
بكيفية تقييد المضامين,» وبتفسير الطليات الرسمية بشأن تقييد المضامين تفسيراً ضيقاً إلى أقصى 
حد ممكن. وأعلن محرك غوغل في ١١‏ تموز/يوليو 2٠١١5‏ عن تلقيه؛. منذ منتصف أيار/ مايوء 
"٠١ ٠‏ ألف طلب لفرض التقييد شملت 56١ ٠٠٠‏ موقعاً. وتم النظر في الطلبات يدوياًء وكانت 
الشركة قد وضعت أيضاً سياسة لإخطار المواقع عند حذف الرابط المؤدي إلى إحدى صفحاتها. 
وكانت صحيفة الجارديان إحدى المؤسسات الإعلامية الأولى التي تلقت إخطارات بحذف الروابط 
المؤدية إلى بعض أخيارها من قائمة نتائج البحث عنها على غوغل داخل الاتحاد الأوروبي. وندد 
مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز بهذه العملية بوصفها «رقابة» بعد تلقي منظمته إخطاراً يشير إلى 
حذف العديد من الروابط المؤدية إلى مضامين ويكيبيديا امتثالاً لطلبات الأفراد الذين كانوا موضوع 
هذه المضامين. 


وأنشأت شركة غوغل أيضاً مجلساً استشارياً لاستكشاف الطريقة التي ينبغي اتّباعها في تحقيق 
التوازن بين حرمة الشؤون الشخصية وحرية التعبير. وأشار نائب الرئيس الأول ورئيس الموظفين 
القانونيين في غوغل ديفيد دروموند في إحدى كتاباته إلى أنه رغم وضوح عدم شرعية بعض الطليات» 
مثل سعي السياسيين إلى التستر على أخطائهم السايقة» يمكن للمرء أن يتعاطف مع العديد من 
الطليات الأخرئ: وعقدت الشركة في الريع الثالث من عام ٠١١5‏ جلسات تشاور عامة في جميع أنحاء 
أوروبا ونشرت استبياناً على الإنترنت لالتماس تعليقات الجمهور. وتضمنت الأسئلة ما يلي: ما هي 


الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام: تركيز خاص على الوسائل الرقمية في عام ٠١١8‏ 


- الدراسة الثانية: محركات البحث - غوغل وبايدو وياندكس 


طبيعة ا او ا ا وكبيف ينبغي لنا أن نفرق بين 


وظهر في الوقت نفسه؛ بعد صدور الحكم: اتجاه ناشئ تمثل ّ تغيرات مماثلة في جميع أنحاء العالم. 
فعلى سبيل المثال» ناقش ممثلو الهيئات التنظيمية المعنية بحرمة الشؤون الشخصية الذين حضروا 
منتدى السلطات المعنية بحرمة الشؤون الشخصية في آسيا والمحيط الهادي (42524) الذي عقد في 
كوريا في حزيران/ يوني 5 ٠١ ١‏ إمكانية «التشارك في العمل مع غوغل ومحركات البحث الأخرى»: كما 
ناقشوا هذا الموضوع في وقت لاحق إبّان الاجتماع التالي لهذا المنتدى في كانون الأول/ ديسمير .5١١5‏ 
وبدأت المناقشات تتناول آثار تنفيذ قواعد مماثلة في ولايات قضائية أخرى. وهناك أيضا نقاش أثارته 
محكمة فرنسية ومفاده أنه لا يكفي أن يشطب محرك غوغل 8 المؤدي إلى المضمون من النسخ 
الوطنية لموقعه (عبى سبيل المثالء 6.5 :آ.ع60081): وأن يحتفظ بيه على «صدمء. ع1ع600» 
المتاح في أؤدؤنا. ويكمن التأثير هنا في حجب موقع 0 في أوووناء أو حجب الشركة 
نفسها المعلومات المقصودة عن أية طلبات بحث تأتي من عنوانين بروتوكول إنترنت في أورويا. 
وإذا كان البديل بالنسبة إلى محرك البحث غوغل هو تطبيق القرار الأوروبي على جميع عمليات 
«طامء.ع60081» في جميع أنحاء العالم؛ فقد يمثل ذلك تجاوزاً لحدود الولايات القضائية لا يمكن 
استدامته على النطاق العالمي. ووفقاً لما أشير إليه آنفاً لا يزال هناك حل يجب النظر فيهء وهو 
وضع آلية تشغلها محركات البحث وتجيز «الحق في الرد» فيما يتعلق بالروابط التي يرى الفرد أنها 
تطرح مشكلة. 

وما تدل عليه هذه الحالة بالذات» إضافة إلى ما يُستخلص من قضية دلفي ضد إستونياء هى اتجاه 
ناشئ يتمثل في اضطلاع المحاكم برسم سياسات وابتكار السوابق القضائية بدلاً من تطبيقهاء نتيجة 
لعدم وجود سياسة سابقة وقانون سابق أعدتهما السلطات العامة ذات الصفة التمثيلية استجابة 
للتطورات التكنولوجية. 


غ-غ الاحتفاطظ بالبيانات وجمعها ومراقبتها 


يبدى أن احتفاظ محركات البحث ببيانات المستخدمين المترافق مع ازدياد معرفة ممارسات المراقبة 
الحكومية قد أثر في ثقة الجمهور بمحركات البحث. كما أن تحليلاً للبيانات المتاحة للجمهور بشأن 
اتجاهات البحث على غوغل قبل وبعد حزيران/ يونيى ٠١١1‏ (عندما بدأ إدوارد سنودن بكشف خفايا 
المراقبة التي تمارسها الحكومات من خلال وسطاء الإنترنت) سعى إلى الوقوف على «أدلة تجريبية 
على وجود أذ مثيط لإقدام المستخدمين على إدخال عبارات بحث [حساس ]». ودرس الباحثون 

بيانات حركة البحث عن 587 عبارة في ١١‏ بلداً. فتبيّن في تسعة بلدان وجود انخفاض في حركة 
البحث عن عبارات تصنف في فئة «العبارا ت التي يرجح أن توقعك في إشكال مع حكومة الولايات 
المتحدة». وزيادة في العيارات التي دلا يرجح أن توقعك في إشكال مع الولايات المتحدة». ويلغت نسية 
هذا الانخفاض في الولايات المتحدة ",” في الماثة. وتشير هذه الدراسات إلى أن إدراك عدم وجود 
حرمة للشؤون الشخصية ووجود مستوى معين من المراقبة المتفشية» في بعض المجتمعات على الأقل؛ 
قد يودي .إلى دوجة معينة من التشبيط فيما يخص حرية التعبير لدى مبتخدمي محركات البحث. 
ودفعت الشواغل يشآن جمع محركات البحث للبيانات إلى ازدياد في استخدام البدائل التي تذّعي عدم 
تتبع أى تخزين بيانات المستخدمين الرقمية. 
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التزم أعضاء مبادرة الشبكة العالمية على وجه التحديد «باحترام وحماية حرية تعبير مستخدميها» 
في سياق الاستجابة لطلبات الحكومة بحذف المضامين أو تسليم بيانات المستخدمين. والتزموا أيضاً 
بالخضوع للمساءلة فيما يتعلق بهذا الالتزام. وهناك عنصران مكونان للمساءلة العامة لأعضاء 
مبادرة الشبكة العالمية هما: «التقييم والتقدير المستقلان» للتحقق مما إذا كانت الشركات تفي 
بالتزامها بمبادئ مبادرة الشبكة العالمية وكذلك «بالشفافية مع الجمهور». وبعد مضي عامين على 
التدشين الرسمي لمبادرة الشبكة العالمية التي كانت تضم ثلاث شركات أعضاء في عام ,٠٠٠١/‏ ظهرت 
ممارسة ما يسمى «تقارير الشفافية» يبوصفه اتجاهاً ناشتاً. 


غ-1١‏ الانتصاف 


هناك نوعان من الأطراف المحتملة التى قد تتأثر حقوقها في حرية التعبير بسبب محركات البحث 
وهما: مستخدمو الإنترنت عموماً. وكذلك منشئى ومشغلو المواقع؛ بمن فيهم الأفراد أصحاب المدونات 
والمواقع الشخصية؛ ومنظمات المجتمع المدني» والمؤسسات الإخبارية. وثمة أطراف أخرى قد تكون 
لديهاء أو لديها فعل شكاوى متعلقة بحقوق أخرىء ومن هذه الأطراف منشكو المضامين الذين 
تقلقهم الروابط المؤدية إلى مواقع تبادل الملفات التي تنتهك الملكية الفكرية. ويركز هذا القسم على 
آليات الانتصاف والشكوى التي تقتصر على حرية التعبير ولا تشمل آليات معالجة الحقوق الأخرى. 
ولا يمالك أي من محركات ١‏ البحث التي جرت دراستها 2-0 أو الانتصاف يمكن 
التي دير بها فدك البحث مشافيه” 

ويقدم محرك البحث غوغل آلية لأصحاب المواقع للطعن في حذف الروابط المؤدية إلى مواقعهم على 
أساس قانون حقوق المؤلف الرقمية للألفية الذي وضعته الولايات المتحدة. ومنذ بدء الشركة بتنفيذ 
القرار القضائي الأوروبي المتمثل في «حق الفرد في أن يُنسي»» أرجع محرك اليحث غوغل ما أزاله من 
روابط مؤدية إلى بعض ال مقالات الإخبارية التي كانت أصلاً خاضعة للتقييد. ومع ذلك؛ فإن إجراءات 
معالحة المطاليات بإرجاع هذه الروابط غير واشبكة: وقيل بدء تنفيذ غوغل استمارة الويب الجديدة 
بشأن «حق الفرد في أن يُنسى» في أعقاب قرار المحكمة الأوروبية» لم يقدم أي من محركات البحث 
التي جرت دراستها آليات تمكن المستخدمين من طلب الانتصاف إذا كانوا يعتقدون أن حاقوقهم في 
حرمة الشؤون الشخصية أى في صون سمعتهم قد تضررت من نتائج البحث. ومع أن الأوروبيين 
نجحوا في استخدام المحاكم لالتماس الانتصاف فيما يتعلق بادعاءات انتهاكات محركات البحث 
لحرمة الشؤون الشخصية: فإن أصحاب الشكاوى لم ينجحوا في استخدام المحاكم للحصول على 
الانتصاف بشان تقييد محركات البحث للروابط المؤدية إلى مواقعهم. 


غ-/ الاستنتاجات 
وممارساتها فيما يتعلق بتقييد بتقبيد الضامين والتلاعب بهاء ٠‏ كما تسهم في ذلك بدرجات مر القوانين 


مقارّها في ثلاثة سياقات وطنية شديدة التباين يمكن للخيدن النتاقع الركسية عل النمن القال: 
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للاختلافات في نظم الفرز لدى مقدمي خدمة الإنترنت أثر كبير على كيفية ومدى تقييد 
محركات البحث لنتائج البحث الخاصة بها. 


كلما كانت نظم ا مسؤولية القانونية شديدة في ولاية قضائية معينة. ازداد احتمال حذف 
الشركة للمحتوى إما استباقياً وإما بناءَ على طلبء من دون أن تكون هناك إمكانية للطعن. 


مع أن تقييد ا مضامين يطبق في محركات البحث بناءً على طلب من السلطاتء فإنه يحدث 
أيضاً لأسباب أخرى في جميع الولايات القضائية. بما في ذلك أسباب ترى فيها محركات 
البحث خدمةٌ ‏ مصلحتها أو مصلحة ا مستخيمين أو ا مصلحة العامة. ويتناقض ذلك مع 
تصور عام واسع الانتشار يرى في محركات البحث جهات تؤدي دور الحَكّم المحايد فيما يخص 
المعلومات. وبرز بعض التوافق في الآراء بين الشركات والمدافعين عن حرية التعبير بشأن أفضل 
فماردات محركات البحك فى التكامل مع طليات الحكومات والامتناع. هن :ظلبية هذه الظليات 
من منظور الدفاع عن حرية التعبيرء كما يتضح من المبادئ والإرشادات التنفيذية التي وضعتها 
مبادرة الشبكة العالمية. ولكن لا يوجد توافق واضح في الآراء بين الأطراف المعنية بشأن الطريقة 
التي ينبغي أن تتّبعها محركات البحث من أجل احترام حرية التعبير في سياق تصميم خوارزمي 
وسيل أخرئ لتقيين المقنامين لا غلاقة لهنا.يظليات الحكومات. 


للشفافية التي تعتمدها الشركات والحكومات دور حاسم في تعزيز ثقة الجمهور 
بممارسات محرك البحث وفي ضمان عدم تقييد حرية التعبير لأسباب غير مشروعة أو غير 
مقصودة. هناك مجموعة متنوعة من الأمثلة التي تبين أهمية أن تكون الحكومات شفافة مع 
مواطنيها شان الطليات التي تقد تقدمها لتقييد المضامين على محركات اليحث 'وكذلك لاتخان تدابير 
الفرز على مستوى الشبكة والتي لها آثار مباشرة عليهم. ومن المهم أيضاً أن تكون الشركات 
شفافة مع المستخيمين بشأن ما يُحذف بناءَ على طلب الحكومة أو طلب جهات أخورق: ويشآن 
أسباب هذا الحذف. 


تتزايد الشواغل بشأن حرمة الشؤون الشخصيةء ولكن لم تقم سوى شركة واحدة من 
الشركات الثلاث التي درست» وهي غوغلء بمعالجة هذه الشواغل على نحو علني وصريح. 
ويتوقع العديد من المستخدمين أن تكون الشركات التي يعتمدون عليها في العثور على المعلومات: 
أى إتاحة العثور على المضامين الخاصة بهمء أكثر انفتاحاً فيما يتعلق بالمعلومات المرتبطة 
بالحقوق. ويشمل ذلك أكبر قدر يسمح به القانون من المعلومات عن ممارسات جمع البيانات 
وتخزينها وتبادلهاء وحماية البيانات إلى أقصى حد ممكن في إطار واقع السياقات القانونية 
والسياسية. 


تعد مشاركة الأطراف ا معنية والتزامها بتنفيذ ا مبادئ وأطر الانتصاف أمراً هاماً بالنسبة 
إلى الوسطاء العا ميين في معالجة أوجه التنازع بين الحق في حرية التعبير والحقوق الأخرى 
وكذلك معالجة الأوضاع التنظيمية الصعبة. فالتزام محرك البحث غوغل بمبادرة -- 
العالمية منذ تأسيسها في عام ,5٠٠١/8‏ وإسهامه في وضع مبادئ هذه المبادرة منذ عام 5 

عززت قدرة الشركة على احترام حرية التعبير والاعتراض على طلبات الحكومات التي يرى 
أنها لا تتفق مع معايير حقوق الإنسان. ومع ذلكء ففي المسائل الأخرى المتعلقة بحرية التعبير 
وحرمة الشؤون الشخصية وغير المرتبطة بطلبات الحكوماتء لم تتوصل الأطراف المعنية بعد إلى 
توافق عالمي في الآراء بشأن وضع إطار مبدئي لهذه المسائل. 
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0 - الدراسة الثالثة: منابر الشبكات الاجتماعية 
- فيسبوك وتويتر ووايبو ونا /ا/اأ/اناا 


1-6 مقدمة 


0 الشبكات الاجتماعية على الإنارقت بدور حيوي في التفاعلات 00 القبير الاجتماعية» إن 
سيل سيلةٌ لتحويل ذ فكات الجمهوق إلى منتجين لاه إن إنها ته توفر أدوات ج جديدة للتلاحم اللمتقايي 
0 شركات الإنترنت .التي تقد ع الخدمات معان تحمل وها من بخلال اارسه إعلاناتها : 
عملائها. وتشتري شركات الطرف الخال الإعلانات التي تظهر على الشبكات الاجتماعية لأنها تتو 
أن هذه الخدمات تتيح تحديد المشترين المحتملين من بين مجموعة مستخدميهاء وذلك من ع 
جمع الييانات ومعالجتها. ولذا ف ن الستكومين «يدفعون» لقاء الخدمات المجانية التى يستخدمونها 
ما لديهم من معلومات شخصية وشؤون ت شخصية. وتتطور المناير كلما زودت المستخدمين بوسائل 
جديدة لابتكار البيانات وتبادلها. كما أن الشبكات الاجتماعية زادت من بروز وانتشار بعض وسائل 
الإعلام الإخبارية التقليدية وذلك مثلاً من خلال روابط «إعادة نشر التغريدات» أو تبادل المضامين 
الأخرى المنشورة على الإنترنت» مما يؤدي إلى نشر المعلومات على نطاق واسع ويوسائل أسرع من 
الوسائل التقليدية. 
الستكدمين يبتكرون الضامين عل متابرهاء ويتاج للأطراف الثالثة حكن العلومات وتادلها. وتظراً 


إلى أن الشبكات الاجتماعية تسمح بتبادل المضامين الخاصة علناًء فإنها تطمس الخط الفاصل بين 


المجالين العام والخاص؛ مما يثير تساؤلات بشأن توقعات التعبير الملائمة على هذه المناير. ونظراً 
إلى نطاق وتأثير أشكال التعبير والنشاط التي ينتجها المستخدمون على الشبكات الاجتماعية» ليس 

من السهل على الشركة أن تحقق التوازن بين الالتزام بحرية التعويع والامتثال للقوانين وتطلعات 
المستخدمين. من جهة؛ وواجب الأمانة لمنطق الشركات القائم على تحقيق الأرباح» من جهة أخرى. 
ويدرس هذا القسم السبياسات واممارسات لدى عددمن.متاين الشنيكات الاجتماعية في مجموعة من 
السياقات الوطنية. وتبيّين من الدراسة أن قدرة منابر الشبكات الاجتماعية على احترام حرية التعبير 
لدى المستخدمين تتأثر تأثراً بالغاً بالسياقات القانونية والتنظيمية الوطنية» ولا سيما بسياق موطن 
الشركة الأصلي. ولدى الشركات في الوقت نفسه العديد من الخيارات المتاحة لها من حيث طريقة 


إدارة وتصميم منابرها. ولهذه الخيارات آثار حرجة على حرية التعبير لدى المستخدمين. 


الشركات التي شملتها الدراسة: 


فيسبوك سن لي شبكة اجتماعية 3 مقن ها في الولايات المتحدة الاين يكية 
للمستخيمين المسجلين لديها اللحقياء 58 حصي ينهم من خلاله تبادل امعلومات ١‏ الشخصية 
طريق الرسائل الخاصة أو العامة؛ والبحث عن مستخدمين آخرين وجعلهم وأصوقاف 0 وضع 
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علامات مميزة لهم باستخدام الصور أو تحديثات المواقع؛ والانضمام إلى مجموعات والتفاعل مع 
الأعضاء الآخرين. وشبكة فيسيوك متاحة على الإنترنت وكذلك من خلال تطبيقات مخصصة موجودة 
في عدد من نظم تشغيل الأجهزة المحمولة. 
تويتر (سدمء 0 منبر للمدونات الشديدة الصغر قائم في الولايات المتحدة الأمريكية 
وأسس في عام 7 ". وحتى شهر آب /أغسطس ١5‏ ٠؟,‏ بلغ عدد مستخدمي هذه الشبكة الفاعلين 
7" مليون مستخدم شهريا: وهم يرسلون 6٠٠‏ مليون رسالة («تغريدة») يومياً. ويعيش /الا/ 
من مستخيمي تويتر خارج الولايات المتحدة. وتتيح شبكة تويتر للمستخيمين المسجلين لديها 
تبادل الرسائل التي يبلغ طولها الأقصى ١5٠‏ رمزاً (آو أقل من ذلك) عبر موقعها على الإنترنت أو 
باستخدام تطبيق (تطبيقات) الأجهزة المحمولة أو خدمة الرسائل القصيرة. ويستطيع المتقومون 
نقل هذه الرسائل إلى الآخرين بطريقة «إعادة توجيه التغريدات» » كما بإمكانهم أن يبحثوا عن 
مستخدمين آخرين «وأن يتابعوهم». وحتى الأفراد غير المسجلين يمكنهم قراءة تغريدات ميمه 
إذا أبقوا صفة العلانية على ملفهم (وهذه هي الحالة الافتراضية). ويمكن الانتفاع بشبكة تويتر 
عبر الإنترنت ف عبر تطبيقات متعددة على الأجهزة المحمولة. ويمكن تنظيم التغريدات باستخدام 
طويقة الوسم (2518552688 #) (أي باستخدام علامة # تليها كلمة أي عبارة)ء مما يتيح للمستخدمين 
تجميع المنشورات المترابطة فيما بينها. وإذا تلقى الوسم أعداداً كبيرة من «إعادات توجيه التغريدات» 
فيوصف يأنه وسم يمثل «اتجاهاً. ولا تطلب شبكة تويتر استخدام الاسم الحقيقي أو التحقق من 
البريد الإلكتروني أو التحقق من الهوية. 


وايبو (2دهمء طن ) منبر صيني للمدونات الشديدة الصغر أسس فى في عام ٠٠١49‏ وانفصل 
عن شركة 518314 قبل أن يطرح على العموم قائمة أسهمه في الولايات المتحدة في 08 /أبريل 
6*. وحتى شهر أيار/ مايو 56 بلغ عدد المستخيمين الفاعلين /11 مليون مستخدم شهرياً. 
وللمستخدمين ملفات شخصية ويحق لهم أن ينشروا رسائل يبلغ طولها الأقصى ١5١‏ رمزاً وتسمى 
هذه الرسائل «واييو» وتعني («مدونة صغيرة» باللغة الصينية) وتعليقات في إطار «واييو» أخن 
يمثل سمة توفر «وسيلةٌ بسيطةٌ تمكن أفراد الشعب الصيني والمنظمات الصينية من التعبير عما 
لديهم علناً وآنيأ». 


111517 (سابقاً طالكش سصص) 5 «مّن هى مَن على الصعيد الدولي» شبكة اجتماعية مجرية 
زالت من الوجود إن أقفلت عملياتها في شهر تموز/ يوليو 86 نظراً إلى تدني الأعداد في قاعدة 
مستخدميها. وكانت قد أسست في نيسان /أبريل ا ياسم 11111 («من:هى.من») وأصبحت 
تسمى 111177 في شهر تشرين الأول / أكتوير 6 , عندما و بلا جدوى توسيع نطاقها 
ويدأت ابتقديم منبرها بلغات متعددة. وفي نيسان/أبريل .٠٠٠١7‏ اشترتها شركة 6هذآله21-0 وهي 
وحدة أعمال مجرية في مجال الاتصالات. ودمجت 1111117 في 0 مع اط.01180. وحتى 
عام :501١‏ اقتصر عملها على الدعوات. وفي كانون الثاني /يناير١ 2١‏ بلغ عدد مستخدميها 
المسجلين /٠,؛‏ مليون مستخدم. 

وللشبكات الاجتماعية قاعدة شعبية في العالم أجمع؛ ولكنها تستخدم على نحو مختلف في مختلف 
السياقات الثقافية والسياسية. وتعد فيسبوك وتويتر من أكثر الشبكات الاجتماعية شعبية» إن 
إن لديهما قاعدة من المستخدمين واسعة النطاق على الصعيد الدولي» ومن كم فإن دراسة هاتين 
الخدمتين تتيح تسليط الضوء على مسائل حرية التعبير في بيئة عابرة للحدود الوطنية. وتعمل 
شبكتا 111711 ووايبى على النطاق المحلي بصورة أساسية. وتثير شبكة وايبى الاهتمام بوجه خاص 
لذن السوق الصينية لوسائل التواصل الاجتماعي تتسم بقدرة عالية على المنافسة. إلا أنها معزولة 
عن التنافس الأجنبي. وتم اختيار شبكة 1111117 لأنها كانت تمثل خدمة محلية في مجال الشبكات 
الاجتماعية قادرة على المنافسة في السياق اللغوي والثقافي المحلي في مواجهة الجهات المنافسة العالمية. 


وسنعرض فيما يلي الأهمية الواسعة النطاق لدراسة الحالة التي شملت هذه الشركات. 
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0-؟ تأثير فرز البيانات الذي يجريه مقدمو خدمات الإنترنت 
على منابر الشبكات الاجتماعية: 


يجوز للحكومات أن تطلب من مقدمى خدمات الإنترنت فرز بيانات مناير الشبكات الاجتماعية من 
خلال منع الدخول إلى الموقع بأكمله أو حجب الانتفاع بمضامين محددة أو بمجموعات أى صفحات. 
ويمكنٍ أن يجرى هذا الفرز أيضاً عند نقاط التبادل الوطنية عبر الإنارتت. وليس لدى الشركات 
التي تشغل فرز منابر الشبكات الاجتماعية سيطرة على التدابير التي تتخذها الحكومات ومقدمى 
خدماة الإنترنت من أجل فرز بيانات هذه المثابر. وعبرت يعض الشيكات الاجتماعية» مثل فيسيوك 
وتويتر وغوغلء علناً عن معارضتها لفرز البيانات على مستوى الشبكات بوجه عام. ولكن الشركات 
تمارس المراقبة فيما يخص تطبيق شروط الخدمة لديها والطريقة التي ترد بها على الحكومات وعلى 
الطلبات الأخرى الرامية إلى حذف المضامين أو إيطال عمل يعض الحسايات على مثايرها. ولعل 
قرارات الشركات بشأن هذه القيود المفروضة على مستوى المنابر تؤثر هي أيضاً في اختيار الحكومات 
أى عدم اختيارها لفرز البيانات على مستوى الشبكات. 


وتقرر الحكومات تقييد الانتفاع بالشبكات الاجتماعية أى منع الدخول إليها عبر فرز البيانات على 

٠.‏ المكويات كي معايزير الولاية القضائية : خلافاً لحالة كاحي خدمات م لا افتضي 
البلد. بيد أن بعض الحكومات تستخدم التهديد يفرز البياثات عل مستوى الشبكات سعياً إلى 
إرغام الشركات الدولية على الامتثال لقوانينها. 


٠‏ باسم الحفاظ على الوحدة الوطنية أو الأمن الوطني. 


ه عندما تكون هناك ضرورة فورية للسيطرة على النظام العام وحفظه. 


0-ط حذف المضامين وإبطال عمل الحسابات 


لتن كانت منابر الشبكات الاجتماعية معرضة للاستهداف يعمليات الفرز التي تطبق على مستوى 
مقدمي خدمات الإنترنت والتي ليس لديها سيطرة مباشرة عليهاء فإن هذه الشيكات تمتلك أيضاً 
آليات خاصة بها لحجب مضامين المستخدمين أى فرض القيود عليها. وهي تطلب عموماً من 
المستخدمين إنشاء حساب لتبادل المضامين. ويإمكان مشغلي المنابر تقييد المضامين التي يتبادلها 
المستخدمون على المنير بعدة سيلء» منها ما يلي: حذف هذه المضامين؛ أى .حب ,المضنامين :نحي 
لا يراها المستخدمون في بعض الولايات القضائية المحددة؛ أو إقفال - أي إيطال مفعول - حسايات 
المستخدمين الذين ينشرون بعض المضامين المحددة ويمكن أن تقخة هذه التدابير يوصفها تدابير 
للتنظيم الذاتي ترمي إلى إنفاذ القواعد الخاصة أو إلى الامتثال لطلبات الحكومات أو الجهات الأخرى 
أو تلبية متطلبات قانونية أخرى مثل الاستجابة لأوامر المحاكم في القضايا المدنية. ويمكن أن يعاقب 
المستخدمون في بعض الحالات يسيب أشكال التعبير غير المشروعة التي نشروها على الإنترنت. كما أن 
إمكانية تحمل الشبكة أو المستخدم المسؤولية القانونية قد تؤدي إلى الرقابة الذاتية. 

ويقدم الجدول أدناه عرضاً إجمالياً لمختلف الأساليب التي تستخدم لفرض القيود على المضامين 
وأسياب هذه القيود والأطراف المتأثرة يها. 
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الجدول *: العوامل الرئيسية التي تؤثر في القيود التي تفرضها منابر الشبكات الاجتماعية على 





هل تنتهك المضامين أساليب التنفين 
0ه 0-0 

ه طليات الحكومات أمن'ممكن ه الحذف الكامل جميع المستخدمين 

لمضامين محددة 

ه.-طليات قاشدة .هل | آمر ممكن د حون نضامين . ١‏ * المتتخرمون 
القوانين (إشعارات محددة عن في نطاق ولاية 
الحذف يموجب مجموعة محددة قضائية محددة 
حقوق الؤلفه أن من المستخيمين | فقط 
أوامر المحاكم في أى في نطاق ولاية 
القضايا المدنية) قضائية معيّنة 

(وتبقى المضامين 
متاحة للآخرين) 

٠‏ التنظيم الذاتي عادة ٠‏ الفرز التلقائي مجموعات محددة 
بمبادرة ذاتية (الاستباقي) من المستخيمين 
(شروط الخدمة لبعض أنواع فقط (يحسب 
وغير ذلك من إنفاذ المضامين المحددة الفكات العمرية 
للقواعد الخاصة) مسبقاً على سبيل المثال) 

٠‏ إبلاغ المستخدم اه عادة 
عن انتهاك لشروط 
الخدمة يرتكبه 
مستخدم آخر 











60-ع حرمة الشؤون الشخصية 


تمثل الشبكات الاجتماعية كنوزاً دفينة حقيقية للمعلومات الخاصة؛ إن إنها تكشف كل شيء بدءاً 
بالتوجهات السياسية وانتهاءً بالميول الجنسية. ويأتمن المستخدمون ضمناً الشيكات الاجتماعية على 
بياناتهم الشخصية» وتقدم الحكومات طليات للحصول على معلومات خاصة عن المستخدمين في 
إطار إجراء تحقيقات مدنية أ جنائية أق حتى متعلقة بالأمن الوطني. ولدي جميع الشركات التي 
تمت دراستها في هذا البحث سياسات خاصة بحرمة الشؤون الشخصية, كفن هذه السياسات 
على نحى يشرح كيف ت تُستخدم معلومات المستخيمين» ولكن نادراً ما تكون هذه السياسات صريحةٌ 
أو شاملة. وإضافةٌ إلى ذلك. تنبثق من الإعدادات الافتراضية تفرعات هامة فيما يخص الشؤون 
الشخصية لذن أفراد اليشر معرضون «للتحيز الافتراضي». ولا تقدم الشركات التي تشملها الدراسة 
من المعلومات عن الاحتفاظ بالبيانات. 


وفي 0 6" قام مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير كما 
قام مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في عام 5١١5‏ بتسليط الضوء على أهمية إخفاء 
الهوية, نظراً إلى ارتياطها بالحق في حرمة الشؤون الشخصية: من آخل ممارسة وحماية حقوق 
الإنسان في عصر الإنترنت. ويطلب العديد من منابر الشبكات الاجتماعية - ولكن لا تطلب جميعها 
- من المستخدمين إنشاء حسابهم باستخدام أسمائهم الحقيقية وتنفذ هذه السياسات بدرجات 
متفاوتة وبسبل متنوعة. 
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ه-65-١‏ الشفافية فيما يخص طلبات الحكومات والطليات المشروعة 


فإن « تقرير طلب الحكومة» لدى شبكة فيسبوك كان أول تقرير كشف معلومات عن تقييد 
المضامين في نيسان /أبريل 5*". ولا يشير تقرير فيسبوك إلا إلى عدد طلبات الحكومات التي لبّتها ليتها 
الشبكة: ولكنه لا يبيّن العدد الإجمالي لطلبات الحكومات التي تم تلقيها. كما أن الشبكة لا ار 
في أرقامها عدد أوامر المحاكم ولا إشعارات الحذف بموجب حقوق المؤلف. ويقدم تقرير الشفافية 
الصادر عن شبكة فيسبوك تفاصيل عن طلبات الحكومات فيما يخص بيانات المستخدمينء بما فيها 
معلومات عن معدل الامتثال وأنواع الطلبات» غير أنه لا يقدم إلا معلومات أساسية للغاية وغير كاملة 
عن طليات تقييد المضامين. 

وكشفت شبكة تويتر عن طلبات حذف المضامين منذ أن أصدرت أول تقرير شفافية لها في عام 
*". وإضافةٌ إلى ما تكشفه شبكة فيسبوكء. يشتمل تقرير تويتر على معدل الامتثال» وحجب 
المضامين وإشعارات الحذف يموجب حقوق المؤلف. وتميز شبكة تويتر نفسها عن شبكة فيسبوك 
ينشر نسح من طليات تقييد المضامين وحذفهاء وذلك على موقع «الآثار المخيطة». وفيما يخض 
تضمين التقرير معلومات عن طلبات الحكومات بشأن البيانات» تقدم شبكة تويتر تفاصيل عن أنواع 
الطلبات ومعدل الامتثال: إضافةٌ إلى بيانات عن المعلومات التي تم كشفها للسلطات خلال حالات 
الطوارئ. 

أما شبكة وايبو فلا تنشر تقرير شفافية بسبب القيود القانونية المفروضة عليهاء ويبدو أن وسائل 
الإعلام خارج الإنترنت وداخلها نادراً ما تذكر حالات تقييد المضامين على مستوى الدولة. 


ولم تنشر شبكة 151151 أي نوع من أنواع تقارير الشفافية قبل وقف عملياتها وإغلاق الشبكة. 


1-0-5 الشفافية بشأن التنظيم الذاتي 


مع أن شبكتي فيسيوك وتويتر قد يذلتا جهوداً لتعزيز الشفافية بشأن الطريقة التي تعالج بها 
28 الحكومات والطلبات المشروعةء فإنهما لا تنقلان إلى المستخدمين أو إلى الجمهور العام إلا قدراً 
أقل بكثير من المعلومات بشأن الطريقة التي تتبعاتها في إنفاذ شروط الخدمة لديهما. ولم تدرس أي 

من الشركتين مسألة تقد تقديم معلومات عن المضامين التي فرضت عليها القيود استناداً إلى سياسات 
الشركة, ولا أي إحصاءات بشأن الإبلاغ الخارجي عن انتهاكات قواعد الشركة. وليست هناك بيانات 
عن عدد الحالات التي أبلغت عنها أي من هاتين الشركتين ولا عن مصدر هذه الحالات أو موضوعها. 


ومع أن جميع الشبكات الاجتماعية تعد قوائم بالمضامين التي تحظرهاء لم تدرس أي من هذه 
الشركات مسألة تقديم مزيد من المعلومات العامة عن الإجراءات التي تتّبعها في تقييم المضامين. 
ووصفت مصادر قطاع الشبكات الاجتماعية القواعد والإجراءات الداخلية رن المضامين في 
المحادثات مع الجهات المعنية التي عقدت بشأن شروط عدم السماح بهذه المضامين. ولكن هذه 


العمليات لم تعلن عموماً للجمهور. وعادةً ما يطّلع الجمهور من خلال أدلة عرضية تقدم في تقارير 


إخبارية تيّين بعض الأمثلة المحددة. 
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ه-7-0 إخطار المستخرمين 


لا تتّد تتّبع الشركات نهجاً ثابتاً في إعلام المستخديمين عندما تقوم بتقييد مضامينهم أو تحجب بياناتهم. 
فإذا حذف مضمون بسيب انتهاك لحقوق المؤلف. يتعين على شبكتي تويتر وفيسبوك» يموجب 
قانون حقوق المؤلف الرقمية للألفية لعام 1114 في الولايات المتحدة الأمريكية أن تخطر المستخدم 
وآن :تقدم مخلودات عن كيفية إيدام إخطان امكناد. كما أنه يقع على عاتق ق كلتا الشركتين التزام 
تقديم معلومات إلى المستخدمين عن الطلبات التي تقدم بشأن بياناتهم: إلا إذا كان الوضع يمثل 
حالة طوارئ أو إذا كان يُحظر على الشركة بموجب القانون القيام بذلك. 
وفيما يخص المضامين التي تحذفها شبكة فيسبوك لإنفاذ معايير الجماعة وإعلان الحقوق 
والمسؤوليات لديهاء تلتزم الشركة بتحذير الأفراد» ولكن شبكة تويتر لا توضح ما إذا كانت تقوم 
بالشيء ذاته فيما يخص المضامين اتير |تنتهك شروطها. وفي حال تنفيذ طلب خارجي لتقييد 
المضامين,» تُعلم شيكة تويتر الجمهور بشا ن التقييد من خلال إخطار يسمى «حجب التغريدات»» 
متكي هذه الظريقة ابيضا ق جسالات. عدف الخامين التدلقة يتقرى الزلفه وكنا دكن اننا 
لا تقيد شبكة تويتر الحسابات إلا في نطاق الولاية القضائية التى قدمت فيها السلطات طلباً صالحاً 
في هذا الصدد. وتعرض شبكة فيسبوك رسالةٌ أعم تفيد بأن «هذا المضمون غير متاح حالياً؛ وقد 
يعني ذلك العديد من الأمور ولا يعرف أي منها يطبق في حالة معيّنة. وعندما تفرض قيود على 
مضمون في شبكة وايبوء فإن سائر المستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى موقع نشر المعلومات 
يخطرون بأن هذه العاويات قد حذفت ويوجهون إلى رابط للحصول على مزيد من المعلومات. وأشار 
بعض المستخدمين إلى أن ث شبكة وايبى تستخدم طريقة «تمويه» الرسائل بحيث تبقى ظاهرة لمؤلفها 
فقطء ٠‏ مما يؤدي إلى عدم معرفة المؤلفين بأن مضامينهم قد خضعت للتقييد. 


١1-60‏ الانتصاف 


لم تحقق أي من الشركات في مسألة توفير سبيل واضح للانتصاف يمكن أن يلجأ إليه المستخدمون 
الذين يواجهون كفا لصون أى نصوص لهم أو عمليات تقييد وظيفية مثل قدرة المستخدم على 
تحميل صورة على صفحته. وقد تحذف شبكة فيسبوك صفحات بسبيور ادعام بانتهاكات قائمة 
على الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيهاء ولكن يجوز للمستخدمين تقديم استثناف. وفيما يخص 
الحسابات التي يجري وقفهاء تقدم شبكتا تويتر وفيسبوك خياراً لتقديم استئناف. وعندما يجري 
إيطال الحسايات يسيب انتهاك شروط شيكة فيسيوكء يجوز للمستخدمين إرسال طلب استثئناف من 
خلال استمارة محددة. وليست هناك معلومات عن المدة التي تستغرقها عملية معالجة الطلبء ولا 
عن الإجراء الخاص باتخاذ القرار» ولا عن شدة الانتهاكات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف الحساب. 
وتعد صفحة المعلومات في شبكة تويتر قصيرة أيضاً فيما يخص هذه المعلوماتء ولكنها تقدم مزيداً 

من الشرخ عق طريقة الامققتاف. وكمة اسككتاء يقمكل. فق يحقوق الؤلشه إذ إن انون حقوق الؤلف 
في الولايات المتحدة يقتضي من شبكتي تويتر وفيسبوك إخطار الشخص الذي حمّل المضامين الأصلية 
وإعلامه يمسألة الإخطارات المضادة. ولس من الواضح معرفة أي نوع من سيل الانتصاف توفرها 
شبكة 1511517: إن وجدت. ولا توفر شبكة وايبو خياراً مياشراً لتقديم الاستثناف ولا استمارةً متاحة 
على الإنترنت لهذا الغرض؛ وإنما يشجّع المستخدمون بدلاً من ذلك على توجيه وَسَالةٌ إلكترونية إلى 
الشركة والإعراب عما إذا كانوا: ( )١‏ يعترضون على عمليات مديري الموقع؛ ") غير راضين على ردود 
مديري الموقع بعد الاتصال بهم؛ (؟) يودون طرح أسئلة متعلقة بأي مسألة إدارية أخورس.:ؤلا توحد 
على شبكة وأيبو إلا معلومات متفرقة عن سبل الانتصافء ويعني ذلك بوضوح أنه ينبغي الاعتماد على 
الأدلة العَرّضيةء ويبدو أن مسألة تقييد المضامين تفتقر إلى الاتساق. 
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١-0‏ الاستنتاجات 


في ظل التفاعل بين سياسات وممارسات الوسطاء المتمثلين في الشبكات الاجتماعية والسياقات 
التنظيمية والقانونية الوطنية المحددة. تعد الشركات أقدر على الارتقاء باحترام المستخدمين في 
الولايات القضائية التي تكون فيها القوانين متوافقة نسبياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما 
يخص حرية التعبير وحرمة الشؤون الشخصية. ويتسم الإطار القانوني للبلد الذي يقع فيه مقر 
الشركة بأهمية بالغة فيما يتعلق باحترام حقوق المستخدمين. فإن شركات الشبكات الاجتماعية التي 
لا تكبح حكوماتها هذه الجهود قد قطعت أشواطاً في الشفافية والمساءلة في نطاق معالجة طلبات 
الحكومات. ويمكن أن تتأثر حرية التعبير في الواقع سلباً أو إيجاباً تأثراً شديداً بالقواعد والعمليات 
والآليات الخاصة بالشركات فيما يتعلق بجملة شؤون منها إنفاذن شروط الخدمة وحرمة الشؤون 
الشخصية وهوية المستخدم. وتلتزم الشركات بقدر أقل بكثير من الشفافية والمساءلة تجاه الجمهور 
في هذه الشؤون. 

وتُستخلص من البحث الذي تناول شبكات فيسبوك وتويتر ووايبى ىو 1117111 الاستنتاجات التالية: 


٠.‏ عامل سياه يو الحكوفات ‏ ضد مح الخدم الاجتماعية إلى تضييق 
به في مجال التعبير» فضلاً عن سياسة التقييدء إلى إلى الرقابة الذاتية. وبإمكان الشركات التي 
تشغْل مناير الشيكات الاجتماعية أ ن تساعد في هذا الأقر من خلال القزام قدو أكين من لوو 
والشفافية فيما يخص ممارساتها في مجال تقييد المضامين» وإعداداتها الخاصة بحرمة الشؤون 
الشخصية وسياساتها الخافنة تادل النيانات. وبإمكاتها أيضاً أن تنعع الأقراد فى القضايا 
التى لا تكون فيها العقوبات متسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 


٠‏ لا تلبي الشبكات الاجتماعية بالضرورة جميع الطلبات الخاصة بحذف المضامين؛ فعلى 
سبيل المثال» لم تستجب تويتر إلا بينسبة 7١١‏ من هذه الطلبات, مما يبِيّن أن لدى الشبكات 
الاجتماعية مساحة تشغيلية لعدم الامتثال لطلبات تقييد ا مضامين. وقد يكون من الأسهل 
مقاومة الضغوط التي تمارسها البلدان غير البلد د الذي تندرج الشبكة في نطاق ولايته القضائية: 
ولكن حتى داخل هذا البلد الأصليء لا تلبي بعض الشركات جميع الطلبات. ومن بين الشبكات 
الاجتماعية الأربع التي يجري وصفها في هذه الدراسة» تلتزم تويتر وفيسبوك بنشر 6 
بل قد تنشران الإجراءات الفعلية» فيما يخص التعامل مع طلبات حذف المضامين التى تقد 
الحكومات أو الأطراف الثالثة. وتساعد سياسات النشر هذه ا مستخدمين في فهم ل وف 
التي يمكن أن تحذف فيها مضامينهم من جراء طلب خارجيء ولعلها تقدم إلى الشركات 
إطاراً أوضح للاعتراض على طلبات حذف ا مضامين التي لا تتسق مع سلامة الإجراءات أو 
مع ا معاير الدولية لحقوق الإنسان. 


٠‏ لا تلتزم الشبكات الاجتماعية على نحو ثابت بالشفافية فيما يخص طلبات الحذف التي 
تقدمها الحكومات. فمن بين منابر الشيكات الاجتماعية الأريعة التي شملتها الدراسة لا تقدم 
سوى تويتر وفيسبوك معلومات بشأن طلبات الحكومات, مما يساط الضوء بشدة على الطريقة 
التي يجري بها إنفاذ القوانين في منيريهما. كما أن تويتر تنشر طلب حذدف المضامين ذاته.» حديثما 
يكون ذلك ممكناء » على الموقع المسمى «الآثار المخيطة» وتخطر الجمهور عير رسائل منشورة على 
المنبر لحالات تقييد المضامين استناداً إلى طلب من حكومة. ولا تلتزم الحكومات عبر مختلف 
الولايات القضائية بالشفافية التامة فيما يتعلق بطبيعة تقييد المضامين ونطاقه والطلبات الرامية 
إلى الحصول على بيانات المستخدمين. 
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لا تشرح بعض الشبكات الاجتماعية كيف تنقل بيانات ا مستخدمين إلى السلطات وغيرها 
من الجهات نشرت شبكتا فيسبوك وتويتر مبادئ توجيهية لسياستها العامة بشأن طريقة 
استجابتها لطلبات الحصول على بيانات المستخيمين التي تقدمها الهيئات المرخص لها بذلك, 
سواء أكانت أجنبية أم محلية» ولا يجري إعلام مستخدمي الخدمات الأخرى بشأن الطريقة التي 
ستجري بها حماية حرمة شؤونهم الشخصية في مواجهة الطلبات التي تقدمها الحكومات أو 
غيرها من الجهات. 
لم تدرس أي من الشركات مسألة نشر البيانات الخاصة بعمليات التقييد ا مندرجة في 
التنظيم الذاتي ومنها مثلا عدد الحسابات التي تم إبطالها بسبب الامتناع عن ذكر المعلومات 
الشخصية أو عدد المخالفين المعاودين الذين تم إنهاء حساباتهم. ونظرا إلى أن الشبكات 
الاجتماعية المتاحة على الإنترنت تتحول أكثر ا إلى منبر مركزي يتيح للأفراد التعبير عما 
لديهم على شبكة الإنترنت» فإن لدى المستخدمين والجهات المعنية مصلحة قوية في وجود قواعد 
وعمليات إنفاذ واضحة وقابلة للتوقع وخاضعة للرصد المستقل إلى حد ما. وينتقص غياب مثل 
هذه المساءلة من شرعية الوسطاء بوصفهم منابر يمارس فيها المستخدمون حرية التعبير. 


نظراً إلى أن الشبكات الاجتماعية تمتلك كميةً كبيرةً من المعلومات الشخصية. فإنها تتحمل 
مسؤولية خاصة في احترام حق ا مستخدمين في حرمة الشؤون الشخصية: » وهذا أمر لا بد منه 
لتمكين الأفراد من التعبير. 


قد يكون بكمتطلبات ذكر «الاسم الحقيقي» تأثير مثبط قوي على الخطاب وتستلزم هذه 
ا متطلبات تنفيذاً مرناً من أجل تفادي الآثار السلبية على حرية التعبير لدى ا مستخدمين. 
لاتظلب معظم اللحكوماة قانونياً من الشيكات الأجتماعية الححقق من هويا السكهيمين» وقد 
تنظر الشركات في تفرعات حرمة الشؤون الشخصية وحرية التعبير الناجمة عن تنفيذ سياسة 
الاسم الحقيقي من خلال إجراء تقييم للآثار على حقوق الإنسان. 


ووفرت مبادئ مبادرة الشبكة العالمية بشأن حرية التعبير وحرمة الشؤون الشخصية وما 
رافقها من مبادئ توجيهية للتنفيذ إرشاداً قوياً للشركات المنضمة إلى مبادرة الشبكة العالمية 
ولوسطاء الإنترنت بوجه أعم. وكان للمبادئ التوجيهية الصادرة عن مبادرة الشبكة العالمية 
شان الشفافية وإجراءات معالجة طلبات الحكومات» وهي مبادئ تستند إلى المعايير الدولية 
لحقوق الإنسان؛ تأثير على ممارسات الشركات المنتمية إلى أنواع الوسطاء الثلاثة التي خضعت 
للدراسة في هذا الفصل. بيد أن هناك غياباً واضحاً لما يشيه هذه المبادئ والإرشادات والمعايير 
الخاصة فيما يخص ممارسات الشركات في مجال التنظيم الذاتيء بما في ذلك إنفان شروط 
الخدمة. ونظراً إلى نقص الشفافية والاتساق في الطريقة التي تقوم بها الشركات بإنفان شروط 
الخدمة وغيرها من القواعد الخاصة بهاء وإلى آثار هذا الإنفان على حرية التعبير لدى مستخدمي 
الإنترنت «فإن هناك حاجة واضحة إلى وضع مبادئٌ توجيهية ومعاير لأفضل ا ممارسات» 
فيما يتعلق بالانتصاف والشفافية في التنظيم الذاتي لدى الوسطاء. 


الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام: تركيز خاص على الوسائل الرقمية في عام ٠١١6‏ 





1 


130 





م ل لت 


5- الجندر 


العالمية في 1 9" كاق ادص تصفيا ققط سيانيات وطفية تتتاول مسالة الساواة فى الحقية 
على الإنترنت. ويشير مؤلفو الفهرس العالمي لعام 517 إلى أن «نقص التركيز السياسي وتركيز 
السياسات يقترن يعدم جمع إحصاءات مقسمة بحسب الجندر». . ومن ثم فإن «سيل تأثير المسألة 
الجندرية في الانتفاع بالإنترنت لا يزال فهمه ضعيفاه ولمعرفة كيفية ارتياط هذا الأمر بأدوار 
الوسطاءء يجدر تقديم عرض إجمالي موجز لمسألة الانتفاع الأساسي بالإنترنت لدى النساء مقارنةً 
بالرجال. وتأتى يعد هذه المناقشة دراسة لما جرى في بعض اليلدان من تأثير لتقييد المضامين في 


إطلاع النساء على المعلومات الخاصة بالصحة وفي الخطاب المتعلق بالمسألة الجندرية. ويناقش 


القسم الأخير المسائل المتعلقة بالتحرش الذي يستهدف النساءء وكيفية تأثير ذلك في حرية التعبير 
على الإنترنت لدى النساء من خلال تثبيط مشاركتهن في مجتمع المعلومات الرقمية. 


١-١‏ الانتفاع بالإنترنت 


أدى الانتفاع بالإنترنت إلى تمكين المرأة» ووفر لها قدراً أكبر من المساواة بين الجنسين ومن المنافع 
الاقتصادية. ولكن هناك على الصعيد العالمي فجوة كبيرة في انتفاع المرأة بالنطاق العريض. وتشمل 
العوامل التي تؤثر في انتفاع المرأة بالنطاق العريض فجوات في التعليم وفي الدخل: وهذه الفجوات 
أكثر حدة في البلدان النامية. ويؤثر نقص الانتفاع بالإنترنت ونقص البنى الأساسية في هذا المجال 
تأثيراً أقصى في المناطق الريفية ذات الدخل المنخفضء وتتأثر النساء أشد تأثير بذلك. وهناك في الوقت 
نفسه اتجاه متنام نحو ازدياد انتفاع النساء بالإنترنت من خلال الهواتف الذكية. وتشمل تدخلات 
السياسات من أجل سد الفجوة الجندرية توسيع نطاق الانتفاع بالمنابر المتاحة بتكلفة معقولة 
ووضع خطط وطنية لإتاحة مزيد من الانتشار للنطاق العريض ومعالجة القيود المرتبطة بالأسواق 
والتي تؤثر في توفير منابر الإنترنت بأسعار معقولة. 


1-١‏ الجندر وتقييد المحتوى 


في بعض البلدان» طلبت النساء المنتميات إلى فئة دعاة حقوق الإنسان فرض مزيد من القيود على 
المضامين الإباحية و«البذيئة» على الإنترنت» إن رأينا أن هناك علاقة بين رؤية هذه المواد على الإنترنت 
والعنف الذي يمارس ضد المرأة في الواقع. وتؤكد بعض النساء أن حقوقهن قد انتهكت عندما امتنع 
الوسطاء عن تقييد المضامين التي نشرت على الإنترنت بقصد صريح يتمثل في إلحاق الأذى بهن. 
ولكن قدرة المرأة على الانتفاع بالمعلومات والأفكار الخاصة بالجنس ونشرها يمكن أن تكبح أنضا مق 
جراء القيود» وإن التشريعات التي يتضمن غرضها حماية المرأة قد تستغل لتحقيق أغراض أخرى. 
ولا تقيد شركات الإنترنت يما فيها محركات البحث على وجه العموم المعلومات الطبية المتعلقة 
بالمرأة ولكن معالجة الشبكات الاجتماعية لظهور المرأة عاريةٌ كانت من المسائل الخلافية الضخمة. 
وفضلا عن ذلكء تستخدم القوانين الرامية إلى التصدي للمواد الإباحية أيضاً في بعض البلدان لحذف 
مضامين أخرى. وتواصل الشركات كفاحها من أجل تحقيق التوازن الصحيح فيما يتعلق بالقوانين 
الواسعة النطاق التي يمكن أن تخضع لمجموعة كبيرة من التفسيرات الممكنة. 
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1-١‏ التحرش القائم على الجندر 


نظراً إلى سهولة ممارسة التحرش وتوجيه التهديدات عير مناير الشبكات الاجتماعية» يما يشمل 
المطاردة؛ وخطاب الكراهية؛ والمهاجمة السيبرنية؛ والإباحة الانتقامية؛ والاهتمام الجنسي غير المرغوب 
فيه؛ والإكراه الجنسيء يمكن أن يلاحظ اتجاه في المناقشات بشأن مسؤولية الوسطاء من حيث 
المساعدة في تفادي ومعالجة التحرش على الإنترنت استناداً إلى الجندر. وترد أمثلة في هذا الشأن في 
الفصل المرافق الذي يتناول مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت. 


١-5-5‏ اللوائح التنظيمية 


يلاحظ وجود اتجاهات متباينة فيما يخص التشريعات المتعلقة بالتحرش الجنسي على الإنترنت: 
فقد سنت يعض اليلدان قوانين محددة؛. ولدى بلدان أخرى أحكام د النطاق يمكن أن تشمل 
التحرش الجنسي على الإنترنت» بينما هناك بلدان أخرى ليست لديها تث تشريعات تتناول هذا الموضوع. 
وثمة فئة محددة من التحرش على الإنترنت ظهرت كاتجاه ناشئ في المناقشات التي يجريها راسمو 
السياسات ودعاة حقوق المرأة, وتسمى هذه الفئة «الإباحة الانتقامية». وغالباً ما يكون مرتكيى هذه 
لإباحة من الأزواج أو الشركاء الذين يشعرون بالمرارة أو من «المتصيّدين» على الإنترنت الذين يحمّلون 
على الشبكة ما عرّفه المؤتمر الوطني الأمريكي للهيئات التشريعية في الدولة بأنه «صور فوتوغرافية 
أ تسجيلات مصورة لأشخاص عراة أو في أوضاع جنسية واضحة, وإن كانت الصورة قد أخذت 
بموافقة الشخص المعني». ومنذ عام ,7١15‏ حظر ما لا يقل عن خمسة بلدان و50 ولاية من 
الولايات المتحدة الإباحة الانتقامية, وعالجت عدة بلدان وولايات أخرى هذه المسألة من خلال قوانين 
المسؤولية التقصيرية والجنائية وقوانين مكافحة المواد الإباحية وصون حرمة الشؤون الشخصية. 


1-8-7 سياسات الوسطاء وممارساتهم 


دفعت التغطية الإعلامية السلبية والضغط الذي مارسته جماعات المجتمع المدني بعض الوسطاء 
إلى تطبيق آليات استباقية لتفادي التحرش الجنسي والتصدي له. ولكن الاستجابة والإنفاذ يتباينان 
بحسب درجة التزام الشركة واهتمامها بالمسألة والضغط العام والإنفان القانوني. وفي دراسة صدرت 
في عام 5١15‏ وتثارلت الطريقة التي تتّبعها شبكات فيسبوك وتويتر ويوتيوب في التعامل مع العنف 
ضد المرأة. استنتجت رابطة الاتصالات التقدمية (©42) أنه على الرغم من اختلاف النهوج التي 
تتّبعها الشركات في تناول مسألة العنف ضد المرأة. فإن هذه الشركات «قد بذلت بعض الجهود 
للاستجابة لأوجه القلق لدى المستخدمين»: مع أنها «لم تقم بما يكفي» في هذا الصدد. وتشير رابطة 
الاتصالات التقدمية إلى نداءات وجهت إلى وسطاء الإنترنت لتحقيق التوازن بين التزامها بحرية 
التعبير وبين حقوق الإنسان الأخرى «بحيث يكون التعبير خاليا من التمييز والعنف». ووفقاً لما أشار 
إليه التقريرء لا تضع الشركات أحياناً آليات للإبلاغ عن المخالفات إلا بعد أن تُستهدف بالنقد العام 
الشديد. وفي الوقت نفسهء نظراً إلى أن مناير التواصل الاجتماعى تمثل مساحات تواجه فيها النساء 
أى الرجال تحرشاً جنسياً وقائماً على الجندرء فإنها تمكن أيضاً الناشطين من مكافحة التحرش وبث 
الوعى. ونجحت هذه الشركات في بعض الحالات في استرعاء الانتياه على الصعيد الوطنى إلى القضايا 
المطروحة وحفزت التغيير على الصعيد السياسي وعلى مستوى السياسات. 1 
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م ل لت 


١-غ‏ الخلاصة 


بين القسم السابق أنّْ الشركات العالمية مثل تويتر وفيسبوك تلتزم قدراً أقل بكثير من الشفافية 
والمساءلة فيما يخص الطريقة التي تتّبعها في إنفان شروط الخدمة لديها مما تلتزمه فيما يخص 
طريقة تعاملها مع طلبات الحكومات. وإن الدراسة المذكورة في هذا القسم والتي أجرتها رابطة 
الاتصالات التقدمية تعر ضرورة إجراء مزيد من الحوار والتواصل - جميع 00 المعنية 0 
الشركات أ تعمل بتعاون أوثق . مع البمستو مي ودعاة حقوق الإنسان 05 لعي إذا ل 
لشكلة العنف الممارسة على ادك والقائمة على /! الانتماء أن 0 طرية تحافظ على حرية 
مبادئ ومعايير وإرشادات بشأن «الممارسات | الجيدة» فيما 0 بالطريقة .التي يمكن أن تتواصل 
الخدمة ادها" 
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لا- الاستنتاجات العامة 


تبرز استنتاجات هذا الفصل التحديات الرئيسية التى تواجه في تحقيق المبدأ الأول من مبادئ عالمية 
الإنترنت ألا وهى حقوق الإنسان. ويعتمد الفصل على المبادئ الشرمريية الصادرة عن الأمم المتحدة 
بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسانء التي يقع على عاتق الدول بموجبها واجب أساسي يتمثل في 
حماية حقوق الإنسان: كما أن الشركات التجارية تتحمل مسؤولية في احترام حقوق الإنسان» ويقع على 

تق الطرفين الاضطلاع بدور في توفير سبل الانتصاف لأولتك الذين انتهكت حقوقهم. وبينت دراسات 
0 الصعوبات التي يواجهها وسطاء الإنترنت في الارتقاء باحترام حق المستخدمين في حرية التعبير 
إلى الحد الأقصى عندما لا تفي الدول بواجبها في الحماية. وسلطت الحالات المذكورة أعلاه الضوء على 
السبل التي نمكن أن تشبعهاً جميع الدول لإتاحة إمكانيات التحسين. ولكن من الواضح أيضاً 5 
وسطاء الإنترنت يمتلكون سلطةً كبيرةً في التأثير في النتائج التي تمس حرية التعبير لدى مستخدمي 
الإنترنت وإن لم تكن البيئة القانونية والتنظيمية مُيُسرة لتحقيق هذا الهدف تيسيراً تاماً. 


لا-1 واجب الدولة في الحماية 


يشمل جزء من واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان تيسير ودعم ما يقوم به الوسطاء من احترام 

لحرية التعبير. وتبّين استنتاجات هذا الفصل كيف أن السياسات والقوانين واللوائح التنظيمية تعد 

بدرجات متفاوتة غير متسقة مع الجانب المحدد لواجب الدولة في حماية حقوق الإنسان. وشملت 

المسائل التي تم الوقوف عليها في دراسات الحالات ما يلي: 

-١‏ تتأثر قدرة الوسطاء على احترام حرية التعبير بخصائص نظم المسؤولية أو غياب هذه النظم 
لديهاء وكذلك بالأهداف التنظيمية لهذه النظم. ويمثل تقييد مسؤولية الوسطاء فيما يخص 
اضطلاع الأطراف الثالثة بنشر المضامين أو نقلها أمراً أساسياً لازدهار خدمات الإنترنت التي 

؟- غالباً ما تكون القوانين والسياسات واللوائح التنظيمية التي تقتضي من الوسطاء الاضطلاع 
بتقييد المضامين وحجبها وفرزها في العديد من الولايات القضائية > غير متوافقة بالقدر الكافي 
مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يخص حرية التعبير. 


5- وقد تؤثر اتفاقات الترخيص في قدرة الوسطاء على احترام حرية التعبير. وينطبق ذلك على مقدمي 
خدمات الإنترنت في جميع البلدان وعلى الشبكات الاجتماعية ومحركات البحث في بعض البلدان. 


5- وعلى أحين أن سلامة الإجراءات تقتضي عموما أن يكون إنفان القانون واتخاذ القرارات 
متسمَئن بالشفافية وأن يكون الاطلاع عليهما متاحاً للعموم؛ فإن الحكومات تكون في أحيان 
كثيرة متسترةٌ على الطلبات التي تقدمها إلى الشركات من أجل تقييد المضامين وتسليم بيانات 
المستخدمين وغير ذلك من متطليات المراقية. ويُعسر هذا الأمر على الجمهور مهمة مساءلة 
مبررء وقد يجري ذلك إما مباشرة من خلال اعتراض المضامين وإما على نحو غير مباشر من 
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ل ات 


لا-؟.ةك مسؤولية الشركات في الاحترام 


لدى الشركات سياسات وممارسات تؤثر في حرية التعبير لدى مستخدمى الإنترنت سلباً وإيجاباً 
على حد سواء. وتيرز دراسات الحالات مسائل إنفاذ شروط الخدمة: والسياسات المتعلقة يالهوية 
وممارسات الشفافية» ومدى رغبة الشركات في الاعتراض على طلبات الحكومات أو قدرتها على ذلك؛ 
والسياسات المتعلقة بحرمة الشؤون الشخصية: والاحتفاظ بالبيانات» وحماية البيانات. وتشمل 
الاستنتاجات الرئيسية ما يلي: 


-١‏ على الرغم من الاتجاه الحديث العهد نحو «تقديم التقارير تحقيقاً للشفافية», لا تعتمد 
الشركات نهجاً ثابتاً فيما يخص ما تكشفه من معلومات والطريقة التي تعتمدها في إبلاغ 
هذه المعلومات. وفضلا عن ذلك تفتقر الشركات إلى الشفافية فيما يتعلق بطريقة إنفان شروط 
الخدمة لديها وطريقة الرد على الطليات الشخصية. 

؟- تعد الشركات التى لديها سياسات وممارسات واضحة بشأن معالجة طلبات تقييد المضامين في 
وضع قوي يمكّنها من الاعتراض على القوانين واللوائح التنظيمية المحلية التي لا تفي بالمعايير 
الدولية الخاصة يفرض القيود المشروعة. 

*- غالبا ما ترحب الحكومات بالقرارات الداخلية التي تتخذها الشركات لتقييد بعض أنواع 
المضامين ولإنفاذ القواعد الخاصة بهاء بوصف ذلك وسيلة لمعالجة المشكلات قبل أن تتفاقم 
وتتحول إلى قضايا في المحاكم وفي دوائر إنفاذ القانون. وفي الوقت نفسهء تفتقر العمليات 
الداخلية لوضع القواعد وإنفاذها إلى الشفافية أو إلى آليات الإشرا اف المستقلة التي يمكن أن 
تساعد في ألا تكون هذه القواعد عرضة للأخطاء والانتهاكات. وأبلغ المستخدمون في معظم 
البلدان الخاضعة للدراسة عن وقائع اتخذ فيها الوسطاء تدابير ضد بعض المضامين التي لا 
يبدو أنها تنتهك الشروط», ؛ أى تم فيها إنفاذ الشروط إنفاذاً حرفياً إلى حد مفرط: » مما أدى إلى أثر 
سلبى على حرية التعبير. وذلك غالباً في ظل غياب وسائل الاستثناف الملائمة. 

:- وجمعت الشركات في كل دراسات الحالات الثلاث أنواعاً متشابهة من البيانات» على الرغم من 
أن السياسات الخاصة بالاحتفاظ بالبيانات وتبادلها مع الأطراف الثالثة تتباين تبايناً شديداًء 
وكذلك هي الحال ب بالنسبة إلى مدى اضطلاع الشركات باعل المستخدمين عن وجود السياسات 
ومضامينها. ولم تشرح أغلبية الشركات بوضوح كيف تعالج طلبات الحكومات الرامية إلى 
الحصول على | بيانات المستخدمينء كما لم تقدم معلومات عن الطلبات الفعلية الرامية إلى 
الحصول على بيانات المستخدمين ولا عن تلبية هذه الطلبات. ومع أن القوانين كانت تمثل 
عاملاً مُسهماً في بعض هذه الفروقء فإن العوامل الخاصة بكل شركة قد أسهمت فيها أيضاً. 

- إن السماح للمستخدم باستعمال خدمة أو بإنشاء حساب من دون أن يربط حسابه بهويته 
الصادرة عن حكومته؛ أى من دون الاضطرار إلى استخدام اسمه الحقيقي يؤثر في حرية التعبير 
لدى المستخدمين في العديد من الولايات القضائية التي شملتها الدراسة. 


لا-مط الانتفاع بالانتصاف 


يمثل الانتصاف الدعامة المركزية الثالثة في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق 
الإنسان؛ وهى يلقي على عاتق الحكومات والشركات التزام تزويد الأفراد بإمكانيه الانتفاع بالانتصاف 
الفعّال. وهذا هى المجال الذي ينبغي فيه للحكومات والشركات إدخال قدر كبير من التحسينات. 
1 كانت أنواع الوسطاء والولايات القضائية وأنواع التقييدء فإن الأفراد الذين تقيد مضامينهم أو 
يقيد انتفاعهم بالنشر والأفراد الذين يرغبون في الاطلاع على هذه المضامين لا تتاح لهم إلا وسيلة 


الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام: تركيز خاص على الوسائل الرقمية في عام ٠١١8‏ 
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غير متسقة أى محدودة أو غير فعالة للطعن في قرارات التقييد واستئنافهاء سواء أكان هذا التقييد 
تلبية لأوامر حكومية أم لطلبات طرف ثالث أم تماشياً مع سياسات الشركة. ومع أن بعض الشركات 
قد زادت في الفترة الأخيرة جهودها الرامية إلى توفير آليات للاستئناف وتقديم الشكاوى ولإبلاغ 
المستخدمين يوجود هذه الآليات» فإن إنفاذن القواعد يفتقر إلى الاتساق ولا يراعى سلامة الإجراءات. 


لا-ع | اثل | ل 6 لا قا 0 


لعل اجتماع سياسات الشركات وممارستها مع بعض ظروف الولايات القضائية يؤدي إلى نتائج ذات 

آثار سلبية على حرية التعبير. وظهرت في هذا السياق عدة فثات عامة من المسائل منها ما يلي: 

ه تدقع القوانين ذات الاتتساع المفرط ونظم السؤولية الثقيلة الوسطاء إلى المغالاة في الامتثال 
تقييداً واسع النطاق استباقاً لطلبات الحكومات, حتى وإن لم تتسلم الشركات هذه الطلبات على 
الإطلاق وحتى وإن كان هناك احتمالاً بأن يتبين في محكمة قانونية محلية أن المضامين مشروعة. 


ه وقد يقع الوسطاء تحت طائلة مداير قارو مكلذ كما أنهم يتعرضون في بعض الأحيان 
لخطر الحظر التام الذي تفرضه السلطات التي تعترض على بعض المضامين المحددة التي 
تنشر عبر خدماتهم. وتقاوم خدمات الإنترنت أحياناً هذه الضغوط من خلال توثيق التعاون مع 
الحكومات وحجحب المضامين في الولاية القضائية المعنية فقطء أو الحذف الكامل للمضامين المعنية. 


ه وتقرر الشركات السماح بنشر بعض المضامين المعيّنة أو حظرها استناداً إلى سياساتها الداخلية, 
وكذلك بتأثير الالتزامات القانونية الناجمة عن قرارات المحاكم؛ وأوامر الحكومات» والمطالب 
المدنية» والتعليمات التي تقدمها الأطراف الثالثة» والطلبات الواردة من مجموعات الرصد التي 
يتعاون معها الوسيط؛ وغير ذلك من الجهات. وهذه المجموعة الكبيرة من الأطراف المعنية 
المقترنة بغموض في الأطر القانونية» تجعل غالباً من غير الواضح للمستخدمين الأفراد ما هي 
المضامين التي يُسمح بهاء ومن يقرر السماح بالمضامين» وكيفء والعواقب التي يمكن أن تترتب 
على تعبيرهم. 


٠‏ أما سياسات الشركات التي تتناول الخطاب المتعلق بالتحرش الجنسيء والعنف القائم على 
الانتماء الجنساني واستقلال المرأة وتحويلها إلى أداة فتتفاوت من حيث وجودها وطبيعتها. 
ويوجد هذا التفاوت حتى داخل نوع الوسيط نفسه وداخل الولاية القضائية ذاتها. وكان لدى 
الشركات في دراسات الحالات الثلاث جميعها اليات تتيح للمستخدمين الإيلاغ عن الانتهاك القائم 
على الانتماء الجنساني. ويمكن أن تستخدم هذه الآليات لإضفاء الشر عية عل يفظن الأغرا 2 
التي تشمل الإبلاغ عن التحرش الجنسيء ولكن في الوقت نفسه قد تستخدم الآليات ذاتها في بعض 
الأحيان لارتكاب بعض التجاوزات التي تنال من حقوق المستخدمين المشروعة في حرية التعبير. 


لا-0ه الوسطاء وإدارة الإنترنت 


عرّف فريق الأمم المتحدة العامل المعني بإدارة الإنترنت» في عام 5١١5‏ «إدارة الإنترنت» يأنها 
«اضطلاع الحكومات والقطاع الك والمجتمع المدني» كل يحسب دورهء بوضع وتطبيق 
ميادئ ومعايير وقواعد وإجراءات مشتركة لاتخان القرارات: وبرامج تحدد نمط تطور الإنترنت 
واستخدامها». ومع أن مصطلح «إدارة الإنترنت» يُستخدم غالباً في وسائل الإعلام وفي المناقشات 
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بها منظمات مثل هيكة الإنتردت لللسفاء والأرقام المخصصة م قإن المقهى بم قد صُمّم أصلاً 
بحيث يشمل مجموعة أوسع من العمليات الرامية إلى وضع السياسات والممارسات التي تحدّد ملامح 
عمل شبكة الإنترنت بطبقاتها كافة. ويمثل دور وسطاء الإنترنت في مجال السياسات - إضافة إلى 
السياسات التي تؤثر في عملياتهم - شكلاً من أشكال إدارة الإنترنت بمعناها الواسع. ولذا فمن المفيد 
وضع نتائج هذا الفصل ف في سياق المناقشات العالمية التي تتناول المبادئ الأساسية لرسم سياسات 


أمُا منتدى إنارة الإنترنت السنوي (10617)؛ الذي أنشئ بموجب جدول أعمال تونس لمجتمع المعلومات 
المعتمد في عام ,5١١5‏ يون ٠‏ منبراً يتيح للجهات المعنية مناقشة المجموعة الكاملة من المسائل 
المحيطة بإدارة الإنترنت. وإن كان هذا المنير لا يمتلك تفويضاً برسم السياسيات. وتم تشكيل عدد 
من «التحالفات الدينامية» دعماً للعمل الجاري فيما يتعلق بمجتمع المعلومات: مما أدى إل نشوء 
التحالف الدينامي المتعدد الجهات المعنية للحقوق والمبادئ الخاصة بالإنترنت في عام .”٠ ٠‏ ووضع 
في إطار هذه الحقوق والمبادئ ميثاق للحقوق والمبادئ الإنسانية للإنترنت» يضم محموغة من عشرة 
مبادئ أساسية أعلنت رسمياً في عام ٠١١١‏ وشملت مبادئ تتعلق بحرية التعبير وحرمة الشؤون 
الشخصية. وأما منتدى إدارة الإنترنت الذي عقد في إسطنبول في أيلول/ سبتمبر 7١١5‏ فقد شهد 
تدشين تحالف دينامي جديد يشان «مسؤولية المناير» يركز الاهتمام على فئة محددة من الوسطاء 
ألا وهي «الشيكات الاجتماعية وغيرها من الخدمات التفاعلية المتاحة على الإنترنت»» بغية مناقشة 
«الحلول الملموسة والقابلة للتشغيل المتبادل من أجل حماية حقوق الإنسان لمستخدمي المنابر». 
ويحمل هذا التحالف الدينامي الجديد في طيّاته إمكانية مشابهة للإسهام في وضع المعايير الخاصة 
بخدمات الشبكات الاجتماعية ومحركات البحث وساثئر أنواع الوسطاء التي يمكن أن عرف يأنها 
«مناير» للتعبير. ويمكن أن يؤدي هذا التحالف دور جهة تنسيق لوضع أشكال أقوى للميادئ 
القائمة على حقوق الإنسان وآليات المساءلة لمختلف الأشكال الناشئة للتنظيم الذاتي والمشترك. 
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- التوصيات 


تنطبق التوصيات التالية. بدرجات متفاوتة على الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني 
والمنظمات الدولية. وإذا أَريدَ لحرية التعبير على الإنترنت أن تحظى بالاحترام والحماية على نحو 
ملائم. فيجب على هذه الأطراف الفاعلة كافةٌ أن تجد سبلاً للعمل معاً عبر الحدود من أجل تحسين 
الأطر القانونية والتنظيمية» ووضع وتنفيذ أفضل الممارسات للشركات: وزيادة الوعي والمشاركة 
لدى مستخدمي الإنترنت والمواطنين. . ويجب أن يكون وضبع القواعد وإنفاذها فيما يتعلق بالخطاب 
المنشور على الإنترنت - سواء أكانت تضطلع به الحكومات أم الشركات - متوافقاً مع المعايير الدولية 
لحقوق الإنسان وخاضعا للمساءلة. وتقدم التوصيات المامة أدناه يوصفها خطوات أوقى في هذا 
الاتجاه أملاً في تيسير المزيد من النقاش ويناء توافق آراء أكبر على الصعيد الدولي. 


١1-8‏ الأطر القانونية والسياسات الملائمة 


يجب أن تكون أهداف السياسات ولأهداف القانونية والتنظيمية التي تؤثر في الوسطاء متسقة مع 
المعايير العالمية لحقوق الإنسان إذا أرادت الدول أن تحمي حرية التحبير على الإنترنت وإذا أرادت 
الشركات أن تحتيم هذه الحرية إل أقصى بهد ممكن. .ويتمن عل الحكومات أن تضمن وجوه الأطن 
القانونية والسياسات اللازمة لمعالجة المسائل الناشئة عن مسؤولية الوسطاء وغياب المسؤولية. 
وينبغي تكييف الأطر القانونية والسياسات المؤثرة في حرية التعبير وحرمة الشؤون الشخصية مع 
الظروف من دون انتهاك المعايير العالمية. كما ينبغي أن تكون متسقة مع معايير حقوق الإنسان 
بما فيها الحق في حرية التعبيرء وأن تتضمن التزاماً بمبدأي سلامة الإجراءات والعدل. وينبغي أن 
تكون أيضاً دقيقة ومارشقة في فهم واضح للتكنولوجيا التي ترمي إلى معالجتهاء وأن تزيل أوجه 
الغموض القانونية التي تتيح الفرصة لارتكاب الانتهاكات أى تجعل الوسطاء يعملون بطرائق تقيّد 
حرية التعبير خوفاً من 1 المسؤولية. 


وبغية توفير معلومات أفضل ترتكز عليها عمليات رسم السياسات العامة والخاصة: لا بد من 
إجراء مزيد من البحوث النوعية والكمية على الصعيد العالمى في موضوعات آثار سياسات الشركات 
وممارساته ونماذج الأعمال وخيارات التصميم على حرية التعبير. وليست هناك في الوقت الراهن 
استقصاءات شاملة لمستخدمي الإنترنت في كل أنحاء العالم بشأن كيفية تأثير الوسطاء في حرية 
التعبير الخاصة بالأفراد في سياقات مختلفة. كما أن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لمعرفة 
كيفية تأثير الأطر القانونية والتنظيمية وأطر السياسات في مسؤولية الوسطاء فيما يخص حقوق 
المستخدمين وكذلك آثار هذه الأطر على مستخدمي الإنترنت يوجه أعم. ولا يمس هذا الفصل في 
دراسته إلا سطح الموضوع من حيث معرفة كيفية تأثير بعض سياسات الشركات وممارساتها 
المحددة في حرية التعبير ضمن ولايات قضائية مختلفة. وثمة حاجة إلى مزيد من الوقائع المفصلة 
0 الأسباب والنتائج المتفاعلة بين السياسات والممارسات والنتائج. وسوف تزود هذه الوقائع 

جميع الجهات المعنية بمعلومات |أمتن لتحسين وتعديل ساسم وممارساتها. واستراتيجياتها 
أرحاء الحالب 
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1-0 وضع سياسات مشتركة بين جهات معنية متعددة 


ثمة احتمال أكبر بأن تكون القوانين واللوائح التنظيمية والسياسات الحكومية؛ وكذلك سياسات 
الشركات» متوافقة مع حرية التعبير إذا وضعت بالتشاور فيما بين جميع الجهات ال معنية والمتأثرة 
بالأمر وإذا راعت هذه المصالح. والعملية المشتركة حقاً بين جهات معنية متعددة هي العملية التي 
تشارك فيها جميع الجهات المعنية التي يمكن أن تتأثر بالسياسات منذ البداية» بدلاً من مجرد 
السعي إلى جمع الآراء بعد وضع البارامترات الأساسية وتحديد التوجهات الرئيسية. 


-"ا الشفافية 


تتسم الشفافية بالأهمية في تبيان أن تدابير الإدارة والإنفان تراعي ما هو محدد مسيقاً من مبادئ 
وقواعد وشروط. وتمثل زيادة الشفافية لدى الحكومات بشأن الطلبات والمتطلبات الملقاة على عاتق 
الشركات التي يمكن أن تؤثر في حرية التعبير وحرمة الشؤون الشخصية للمستخدمين شرطاً أساسياً 
للمساءلة في مجال الإدارة العامة للإنترنت. وتمثل الشفافية لدى الشركات شرطاً أساسياً للمساءلة 
فيما يخص طريقة تلبية الوسطاء لطلبات الحكوماتء وكذلك فيما يخص «الإدارة» الخاصة بهذه 
الشركاتء وليس هذا الأمر ضرورياً لحماية حرية التعبير لدى المستخدمين فحسبء بل هو ضروري 
لضمان قدرة الشركات على اكتساب ثقة الجمهور بخدماتها والحفاظ على هذه الثقة. 

وهناك في هذا السياق نوعان من الشفافية هما: الشفافية النوعية والشفافية الكمّية. وتشمل الشفافية 
النوعية الحكومات التي تتيح للعموم القوانين والتفسيرات القانونية والإجراءات الإدارية وغير ذلك 
من التدابير المتعلقة بتقييد المضامين ومراقبتها. وفيما يتعلق بالشركاتء تشمل الشفافية النوعية 
التواصل مع الجتتوين بشأن العمليات الخاصة بالرد على طليات الحكومات وإنفاذ قواعد 
الشركة الداخلية وإجراءاتها. أما الشفافية الكمية فتشير إلى نشر البيانات المجمعة يشأن طليات 
الحكومات ومعدلات تلبية هذه الطليات» إضافةٌ إلى بيانات أخرى تساعد مستخدمي الإنترنت في فهم 
أنواع المضامين التي تحذف وبرعاية أي جهة ولأي سبب. وأعدت مبادرة الشبكة العالمية ومركز 
الديمقراطية والتكنولوجيا توصيات بشأن الشفافية موجهة إلى الحكومات فيما يتعلق بتقييد 
المضامين. وتوصى الحكومات أيضاً بتدابير شفافية مماثلة فيما يتعلق بالإبلاغ النوعي والكمي على 
حد سواء في شؤون المراقية. ويإمكان الشركات أن تكشف عن المعلومات المجمعة بشأن عدد الطليات 
المتعلقة ببيانات المستخدمين والمراقبة الآنية التى تتلقاهاء وكيفية رد الشركات على هذه الطلبات» 
وذلك بوتيرة سنوية على الأقل. وبإمكان الحكومات إجراء إصلاحات قانونية تتيح بوضوح تطبيق 
هذه الشفافية, وينبغي للشركات أن تكون قادرة على كشف وجود أي متطلبات تقنية خاصة 
بالمراقبة تفرضها الحكومات عليها وتقديم تفاصيل أساسية عنها. 


/-ع حرمة | -* ون |/ * . 3 


تمثل حماية حق المستخدمين في حرمة الشؤون الشخصية أمراً أساسياً لازدهار حرية التعبير. 
وينبغي للوسطاء اعتماد ممارسات جيدة فيما يتعلق بحرمة الشؤون الشخصية ووضع سياسات 
واضحة وشاملة تحدد 5 بيانات للمستخدمين تجمعها وتخزنهاء وكيف تعالجهاء ومع من تتيادلهاء 
وفي أي ظروف يجوز للسلطات الاطلاع عليها. ويجب أن تكون هذه السياسات بارزة للعيان وسهلة 
المنال. أما سياسات الحكومات ولوائحها التنظيمية وقوانينها وممارسات إنفاذها التي تؤثر في حرمة 
الشؤون الشخصية للمستخدمينء بما في ذلك جمع البيانات ومراقبتها من أجل إنفان القوانين 
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فينبغي أن تكون متسقةً مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وأما المبادئ الدولية الخاصة بتطبيق 
حقوق الإنسان على مراقبة الاتصالاتء التي أعدها تحالف عالمي لجماعات المجتمع المدني بين أواخر 
0 وشهر أيان /مايق ؟ ١‏ ” لقص يل هيدنا يجوز للحكومات والشركات أن تلجأ إليها 


0-8 تقييم الآثار على حقوق الإنسان 


يمكن تعزيز حماية حرية التعبير على شبكة الإنترنت إذا أجرت الحكومات عمليات تقييم للآثار 
على حقوق الإنسان من أجل تحديد الطريقة التي يمكن أن تؤثر بها القوانين أو اللوائح التنظيمية 
أى السياسات في حرية التعبير لدى مستخدمي الإنترنت و/أى في حرمة الشؤون الشخصية على 
الصعيدين المحلي والعالمي» ٠‏ ونشر نتائج عمليات التقييم هذه. وبإمكان الشركات أيضاً أن تجري 
عمليات لقي للاكان على حقوق الإنسانٍ من أجل تحديد كيفية تأثير يتيايانها ومعارساتها 
تيعاً لذلكء من خلال قد استراتيجيات اتخفيف الأضرار المحتملة” التي تحدد في عمليات التقييم. 
ويمكن أن تستند عمليات التقييم هذه إلى أفضل المعلومات من خلال التشارك مع الجهات المعنية 
التي تتعرض حقوقها في حرية التعبير لأشد الأخطار على الإنترنت» بما فيها وسائل ل الإعلام وجماعات 
المجتمع المدني القادرة على تمثيل تلك المصالح. 


7-8 يجب أن يتبع التنظيم الذاتي مبادئة سلامة الإجراءات 
والمساءعلة وأن يكون متسقا مع معايير حقوق الإنسان 


يتعين على القوانين الوطنية أن تعزز سلامة الإجراءات ومراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان من 
أجل حماية حقوق مستخدمي الإنترنت» ولكن المبادئ التوجيهية أساسية أيضاً لشرعية الوسطاء 
يوصفهم مؤتمنين على مضامين الإنترنت. ٠‏ وينبغي أن تكون هذه المبادئ مرحعاً لعمليات إنفان شروط 
الخدمة الخاصة ويتماثى ذلك مع المعايير الدولية التي تث تشترظ أن تكون القيود المفروضة على حرية 
التعبير محددة في قواعد وقابلة للتوقع, وألا تكون تعسفية أو ذات أثر رجعي. . كما أن التنظيم الذاتي 
ينيغي أن يحترم مبادئ الضرورةٍ والتناسب والغرض المشروع المتفق عليه دولياً. وفي سياق إقامة 
تجرية آمنة للمستخدمين,» ينبغي ألا تكون القيود التي يفرضها الوسطاء على المضامين في أدنى حد 
ممكن فحسب بل ينبغي أيضاً أن تتفادى التنازع مع مبداً حقوق الإنسان الرئيسي المتمثل في عدم 
التمييز وهو أمر يرتبط بمسألة حياد الشبكة. وبغية تحديد الآثار السلبية المحتملة على حرية التعبير 
لدى المستخدمين وتخفيفهاء يمكن أن يجري الوسطاء عمليات تقييم للآثار على حقوق الإنسان في 
نظامهم الخاص بالتنظيم الذاتي. 
واقترح مجتمع الإنترنت في عام ٠ ١5‏ مبادئ وتوصيات لعمليات التنظيم الذاتي ومؤسساتهء يما في 
ذلك السبل المحددة التي ينبغي أن تتيعها آليات التنظيم الذاتي لوضع ممارسات خاضعة للمساءلة 
وشفافة. وتمثل القواعد المتوازنة والمتناسبة وسلامة الإجراءات والضمانات القضائية أهوزاً أساسيةٌ. 
وينغي أن تتضمن هذه النظم عمليات استعراض دورية. 
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-ل/ا الانتصاف 


يتمتع مستخدمو الإنترنت بالحق في الانتصاف الفعال عندما يقوم الوسطاء أو الدول أو كلاهما 
بتقييد حقوق هؤلاء المستخدمين. وينبغي أن تتاح للأفراد إمكانية تقديم شكاوى والحصول على 
الانتصاف من الوسطاء المنتمين إلى القطاع الخاص وكذلك من السلطات الحكومية؛ يما يشمل 
مؤسسات حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وسعياً إلى الانتتصاف من حالات التقييد أو الانتهاك 
للحق في حرية التعبير على الإنترنت» ينبغي ألا يكون مستخيمو الإنارنت مصضطرين إل رفع دعاو 
قضائية أمام المحاكم. وينبغي. أن تكون سبل التماس الانتصاف متاحة للعموم ومعروفة وسهلة 
المنال ومعقولة التكاليف وقادرةً على توفير التصحيح الملائم. 

ووفقاً للسياق الوطنيء قد تشتمل آليات الشكوى والانتصاف التي توفرها الدول على آليات للتصحيح 
توفرها السلطات المعنية بحماية البيانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإجراءات المحاكم 
وخطوط الاتصالات المباشرة. , أما آليات الشكوى والانتصياف التي يوفوها وسطاء القطلغ النخاضن 
عليهاء بوصفها ا من عاد 2" الذاتي. ‏ وينبغي أن تكون هذه الآليات” سهلة المنال وآمنة 
وملائمة لغوياً وثقافياً. أما التساؤل عمًا إذا كان الانتصاف المجدي متاحاً للمستخدمين الذين قيدت أو 
انتهكت حقوقهم في حرية التعبير فينبغي أن يدرس في إطار عملية التقييم التي تجريها الشركة للآثار 
الواقعة على حقوق الإنسان. ووفقاً للشكوى وللأذى الذي يحدّدء يمكن أن يشتمل الانتصاف على 
تعويض ماليء إلا أنه لا يتضمن بالضرورة مثل هذا التعويض. ويمكن أن تشتمل تدابير الانتصاف 
المجدية أيضاً على إقرار بالمشكلة واعتذار والتزام بتصحيحها في المستقبل؛ أو تقديمها إلى جهة تحقيق 
مستقلة أو إلى جهة معنيّة بالإشراف المتواصل؛ أو المشاركة في هيئات إقليمية أى قطاعية متعددة 
الجهات المعنيّة من أجل إيضاح وتخفيف حالات التقييد أو الانتهاك المحتملة لحقوق المستخدمين. 


4-0 تثقيف الجمهور وإعلامه., والدراية الإعلامية 
والمعلومانية 


يشمل المفهوم المركُب للدراية الإعلامية والمعلوماتية مجموعة من الكفاءات التي يحتاج إليها 
المواطنون للمشاركة التامة في مجتمعات المعرفة. وعند الانخراط في علاقات مع وسطاء الإنترنت» 
يحتاج المواطنون إلى مجموعة من وسائل إكساب الدراية فيما يتعلق بمسائل حرية التعبير. ويقع 
على عاتق الشركات والحكومات دور تعزيز هذه الوسائل الرامية إلى إكساب الدراية بالسيل النظامية 
وغير النظامية. ويقع على عاتق الدول التزام توفير معلومات سهلة المنال وواضحة للجمهور بحيث 
يتمكن مستخدمى الإنترنت من فهم حقوقهم وممارستها بفعالية» بل يتمكنون أيضاً من معرفة 
الحالات التي جرى فيها تقييد حقوقهم أو انتهاكها أى التدخل فيها. ولا يكفي أن تكون القيود التي 
تفرضها الدولة على حرية التعبير رامية إلى تحقيق هدف مشروع ومراعية لقانون حقوق الإنسان؛ 
بل ينبغي أيضاً أن تعلن هذه القيود للجمهور بوضوح. وينبغي أن يتضمن إعلام الجمهور تعليمات 
ملموسة عن الآليات الرسمية لتقديم الشكاوى وطلب الانتصاف. 


كما أن التزام وسطاء القطاع الخاص باحترام حقوق مستخيمي الإنترنت يقتضي إعلام المستخيمين 
والتواصل معهم بشأن حقوقهم والطريقة التي يمكن أن تقيّد بها وسائل تعبيرهم وفقاً لشروط 
الخدمة لدى الوسيط؛ وأسباب هذه القيود ولماذا هي ضرورية وغير ذلك من المعلومات اللازمة لاتخاذ 
قرار مستنير فيما يخص استعمال الخدمة أو عدم استعمالها. وينبغي أن تشجع المؤسسات التعليمية 
وأن تُحفق على إدراج معلومات عن حقوق مستخدمي الإنترنت في مناهجها الدراسية المتعلقة بحقوق 

الإنسان والتربية الوطنية والحكومة. وعلى غرار ذلك» ينبغي أن تُشجع وسائل الإعلام وأن تُحفز على 
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إدراج مضامين تساعد في تيسير إجراء مناقشات عامة مستنيرة بشأن حقوق مستخدمي الإنترنت 
والتزامات الدول والشركات بحماية هذه الحقوق واحترامها. 


/-9 آليات المساءعلة العالمية 


يمكن للشركات والحكومات على حد سواء أن تقدم التزامات بتنفيذ المبادئ الأساسية لحرية التعبير 
وحرمة الشؤون الشخصية. وفي البيئة العالمية القائمة على الشبكات الرقمية والسائدة في يومنا 
هذاء ينبغي أن تنفذ هذه المبادئع بطريقة خاضعة للمساءلة محلياً وعالمياً على حد سواء. . وثمة نهج 
آخر لمساءلة الشركات يمر عبر عمليتي تقييم ومنح للرُخص ت تتولاهما منظمات مستقلة قائمة على 
الجهات المعنية المتعددة. فإن مبادرة الشبكة العالمية (6211)» التي تمثل تحالفاً متعدد الجهات 
المعنية تقتضي من أعضائها الخضوع لعمليات تقييم دورية في إطار آلية للمساءلة بشأن التقيد 
بمبادتها وإرشاداتها التنفيذية التي تركز على كيفية معالجة الشركات لطلبات الحكومات. ولكن 
الإرشادات التنفيذية وعمليات التقييم التي وضعتها مبادرة الشبكة العالمية لا تشمل حالياً مسائل 
حرمة الشؤون الشخصية للمستهلكين ولا إنفاذ شروط الخدمة. وقد يقتضي الأمر وجود منظمات 
أخرى ووضع مزيد من الآليات لتحسين المساءلة والشفافية في هذه المجالات إذا كانت مبادرة الشبكة 
العالمية غير قادرة على إدراجها في المستقيل. 


وفيما يتعلق بالدول. انضمت مجموعة مؤلفة من »1٠7‏ حكومة إلى تحالف الحرية على الإنترنت» الذي 
اتفقت فيه الدول الأعضاء على العمل معاً من أجل تحقيق قيق تقد تقدم في مجال «حرية التعبير والاشتراك 
في الجمعيات والاجتماعات وحرمه ة الشؤون الشخصية عل الإنثرفت في كل أنماء العالم». وفي نيسان / 
أيريل 15 أضدو أعضاء التحالف إعلان تالين» وهو مجموعة من «التوصيات الخاصة 0 
على شبكة الإنترنت». وأنشكت ثلاثة أفرقة عمل متعددة الحهات المعنية» ويعقد التحالف مق: 
سنوياً يُدعىٍ إليه ممثلونٍ للخيكات والمجتمع المدني. ولكن يظل هناك ترقب لرؤية ما إذا 2-0 
ستظهر أي آليات يمكن أن تقيّم من خلالها الحكومات وأن تخضع لمساءلة جهات معنية عالمية 
فيما يخص مدى التزامها بهذه التوصيات. . وسوف يجري الضغط بشدة على وسطاء الإنترنت لكي 
يلتزموا التزاماً تاماً بمسؤوليتهم في احترام حقوق الإنسان ما لم تقم الحكومات بالوفاء بواجيها في 
حماية حقوق الإنسانء؛ بما في ذلك حرية التعبير وحرمة الشؤون الشخصية على شبكة الإنترقت. 
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م ل ات 


تركز الاهتمام في هذا الفصل على دور ثلاثة أنواع من وسطاء الإنترنت في تعزيز حرية التعبير» مع 
تركيز الاهتمام على سياقات المعايير والقوانين والسياسات التي يعملون فيها. ولا يرمي البحث 
إلى أن يكون نموذجاً تمثيلياً أو ثابتاً للأطراف الفاعلة» وإنما يرمي ال اشتقراء روئ: أكش. عموهاً: 
وتم الوقوف على اتجاهات مختلفة تجلى فيها ازدياد عام في الوعي ‏ والتدابير التي يتخذها الوسطاء 
أنفسهم والحكومات فيما يتعلق بأهمية مقدمي خدمات الإنترنت ومحركات البحث والشبكات 
الاجتماعية بالنسبة إلى حرية التعبير. 


واستهدف التحليل الوارد اعافد مساعدة جميع الجهات المعنية» ومنها الوسطاء أنفسهم, في الوقوف 
على الطريقة التي يمكن أن تستخدم للارتقاء إلى الحد الأمثل بالقدرة على الحراسة المتأصلة في أداء 
دور الوسيط فيما يخص مضامين الإنترنت خدمة لحرية التعبير, وكذلك للحق في حرمة الشؤون 
الشخصية. ويهذه الطريقة» يتسنى لوسطاء الإنترنت الإسهام في تطوير مجتمعات المعرفة» التي 
تمثل بدورها عنصراً مركزياً في بناء الديمقراطية والتنمية المستدامة والسلام في كل أنحاء العالم. 
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ا - لمحة عامة 


يدرس هذا الفصل الاتجاهات الحديثة العهد فيما يخص سلامة الصحفيين. من خلال تقد 
إحصاءات اليوفمكق لعامي 300 90*15 وتتيّع التطورات الأخرى حتى شهر آب/ أغسطس 
65 ويتبع الفصل إظار تقرير اليونسكو السايق المعنون 014 1760072 111 5ل 1772 1:10م/الآ 
قت تتاحز0 106771 2 2110 1011ووع1:21 [الاتحاهات العا مية على صعيد حرية التعبير وتطوير 
وسائل الإعلام/: الذي أعد بتفويض من الدول الأعضاء بموجب القرار 15م/07 الذي اعتمده المؤتمر 
العام لليونسكى في دورته السادسة الثلاثين» والذي شمل الفترة السابقة الممتدة من عام ٠٠١1/‏ إلى 
منتصف عام ؟١20”,‏ وتناول موضوعات السلامة الجسدية» والإفلات من العقاب». وسجن المحقيي؛ 
والبعد الجنساني للمسائل". وإضافةٌ إلى ذلك. يدرس هذا الفصل الاتحجاهات الحديثة العهد فيما 
يخص تعزيز المعايير الدولية. ووضع آليات عملية» وتحسين التعاون فيما بين الوكالات» وزيادة 
التعاون مع النظام القضائي وقوى الأمن» وإجراء البحوث. 

ويشير هذا الفصل أيضاً إلى أن معدل حالات قتل الصحفيين المسجلة بلغت ذروتها في عام ٠١١7‏ 
حيث سحلت اليونسكو ١١2‏ حالة وحدث انخفاض طفيف في العامين التاليين. ومع ذلك ظل 
عدد الصحفيين المقتولين مرتفعا للغاية. وخلال هذه الفترة» لم تقدم إلا نسبة منخفضة من الدول 
الأعضاء التي وقعت فيها حالات قتل الصحفيين رداً يشآن ن حالة التحقيق القضائي في وقائع القتل. 
ويظهر من البيانات التي تم تلقيها أن المعدل السايق للإفلات من العقاب ظل مرتفعاً: وحدث في 
الوقت نفسه ازدياد كبير في الاهتمام بمسألتي سلامة الصحفيين والإفلات من العقاب وبذلت جهود 
تعاونية في هذا الصدد على الصعيد الدولي» » وكذلك في بعض البلدان. 


ا انظر دراسة اليونسكى الصادرة في عام ٠١١١‏ يعنوان 220 5102دءتصدط 01 ماع17 ةط كلتدء 1 10110[ 
+1611 112013 [الاتجاهات العالمية على صعيد حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام]ء باريس: اليونسكو. 
كلم.ء002270/227025/ 0022 /دععقتصذ/ع0.01ء5عتنا.ء00دعصدد/ /:صغغطء والقرار 56م/؟ه الذي اعتمده 
المؤتمر العام لليونسكى في دورته السادسة الثلاثين في تشرين الثاني/نوفمبر .01١‏ وهى متاح على العنوان التالي: 
45م.0021/00215050842 /5ع28صذ/ع:1ه.مءدعصنا.ء هلدع صنا/ / تصاغط 
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؟ - السلامة الجسدية 


تواصل اليونسكوى أداء مهامها بوصفها وكالة الأمم المتحدة التي لديها تفويض محدد بالدفاع 
عن حرية الصحافة وحرية التعبيرء وتقوم بالتوعية يشان عمليات قتل الصحفيين والعاملين في 
ساكل الإعلام ومنتجي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يستهدفون بالهجمات نتيجةٌ لممارستهم 
الصحافة.” وظلت مسألة إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة جزءاً هاماً من عمل المنظمة 
خلال عامي .5١14-7017‏ ومن هذا المنطلقء ا بي ا اا من خلال التفويض 
الخاض «المحلسن الدولي الحكومي للبرنامج الدولي لتنمية الاتصال التابع للمنظمة: إدانة كل عملية 
قتل تم التحقق منها خلال الفترة التي شملها الاستعراض. وواصلت أيضاً دعوة الدول الأعضاء 
المتأثرة بهذه العملية إلى القيام طوعاً يتقديم معلومات عن المتايعة القضائية. ومنذٍ اعتماد قرار 
البرنامج الدولي لتنمية الاتصال في عام .*5*٠‏ أصبح بإمكان الدول التي تقدم ردوداً أن تشير إلى 
رغبتها أى عدم رغبتها في وضع ردها على صفحة الإنترنت المخصص لهذا الغرض في موقع اليونسكو 
الإلكتروني'' حيث تسجل عمليات القتل وتعرض بيان المديرة العامة في هذا الشأن. 

وفي عامي 5١١7‏ و15١3‏ على وجه التحديدء أدانت المديرة العامة لليونسكى علذاً ما مجموعه 
عملية قتل للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام ومنتجي وسائل التواصل الاجتماعي الذين 
يشاركون في أنشطة صحفية. 


وبلغ العدد في عام 7١١7‏ ما مجموعه 1١‏ عملية قتلء و لك اليا ار ال ام 
١١‏ *". ومع ذلك لا يزال هذا الرقم يمثل ثاني أعلى رقم في عمليات قتل الصحفيين منذ عام 7 

وبعد عدة سنوات من الهدوء النسبي في العراق» ل 
في عام ٠٠ ١١‏ وكان بذلك هذا البلد أخطر بلد للصحفيين في ذلك العام. ا 
أن اعل تمن مسلين في الات قتل الصحفيين في العراق كان "1" قتيلاً في عام / 7٠١‏ و59 قتيلاً 
في عام 1 1 


وأصدرت المديرة العامة في عام 7١١5‏ بيانات عامة عن 481 حالة قتل للصحفيين. وما زال النزاع 
المسلح المتواصل في سورية يودي بحياة أعداد كبيرة من الصحفيين» .إن بلغ عدد الصحفيين المقتولين 
في عام ٠ ١5‏ عشرة صحفيين. وفي العام نفسه؛ في مناطق أخرىء'' قتل ثمانية صحفيين في فلسطين 
وستة في العراق وخمسة في ليبيا وخمسة في أفغانستان. وقتل سبعة صحفيين في أكرانيا. 


8 انظر القرار م ت/١"‏ بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب» الذي اعتمده المجلس التنفيذي لليونسكوى في 
دورته السادسة والتسعين بعد المائة والذي يمكن الاطلاع عليه في موقع الإنترنت التالي: 
م.1372 0023 /5ع028طذ/ع:0.01ع5ع تنا.ء00دع صن / / تصاغط 

1 طلب البرنامج الدولي لتنمية الاتصال في دورته الثامنة والعشرين من المديرة العامة «أن تتيح على موقع الإنترنت التابع 
لليونسكوء بناءً على طلب الدول الأعضاء المعنية؛ المعلومات المقدمة رسمياً بشأن عمليات قتل الصحفيين التى أدانتها 
المنظمة». 

انظر موقع الإنترنت المخصص لنشر إدانات اليونسكو لعمليات قتل الصحفيين وعنوانه هو التالي: 
0 تمدع لحم / م / كعد / ع:0.01ع5عتنا كاك 

١‏ حددت هذه المناطق في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في عام ٠١1١7‏ بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة, 
وهى تقرير يقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كل ١6‏ شهراً. 
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العدد الإجمالي للصحفيين المقتولين في عامي 7١١7‏ و16١٠‏ 
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صفر 
عدد الصحفيين المقتولين في عدد الصحفيين المقتولين في 
عام 5017 عام 5١15‏ 


وكما في السنوات السابقة كان معظم الصحفيين المقتولين من المقيمين محلياً. ومن بين الصحفيين 
المقتولين في عام :50١1‏ كان هناك سبعة من أصل 1١‏ صحفياً (أي 8 في المائة) من المراسلين 
الأجانب. أما في عام 7١١5‏ فقد ارتفع عدد المراسلين الأجانب المقتولين ارتفاعاً شديداً بحيث وصل إلى 
ما يقارب ٠١‏ في المائة من حالات القتل ١1/(‏ حالة من أصل 27). ووقعت اثنتا عشرة حالة من هذه 
الحالات في سورية وأوكرانيا. 


ومن حيث أنواع وسائل الإعلام» وقعت أكبر الخسائر في أوستاظ صحفيي التلفزيون (بمن فيهم أفراد 
الطاقم وموظفى الدعم)ء إن بلغ عدد القتبى لديهم 4 قتيلاً في عامي ١١‏ و5 .5١١‏ ويأتي في المرتبة 
الثانية العاملون في الصحافة المطبوعة (بمن فيهم المصورون والبائعون وموظفو الدعم)» إن بلغ عدد 
القتلى لديهم 5١‏ قتيلاً. أما عدد القتلى في أوساط صحفيي الإذاعة فقد بلغ ٠‏ قتيلاً. وقتل في الفترة 
ذاتها ثلاثة صحفيين من العاملين أساساً في وسائل إعلام قائمة على الإنترنت. وبلغت نسبة القتلى 
في مجموع «وسائل الإعلام التقليدية» أكثر من 18 في المائة من الخسائر البشرية ممن يشاركون في 
الأنشطة الصحفية. 


الصحفيون المقتولون بحسب أنواع وسائل الإعلام خلال عامي ااا 
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صحفيو التلفزيون صحفيو وسائل صحفيو الإذاعة صحفيو وسائل الإعلام 
(يمن فيهم أفراد الطاقم الإعلام المطبوعة القائمة على الإنترنت 
وموظقى الدعم) (يمن فيهم المصورون والبائعون 
وموظقو الدعم) 
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ووفقاً للتقسيم بحسب المناطقء بلغ إجمالي حالات قتل الصحفيين 15 حالة 5١(‏ في المائة) في منطقة 
الدول العربية» مما يجعلها أخطر منطقة بالنسبة إلى الصحفيين العاملين في عامى .5١١5-5011‏ 
ويبلغ إجمالي حالات قتل الصحفيين ٠١‏ حالات في منطقة أورويا الوسطى والشرقية و١7‏ حالة في 
منطقة أفريقياء و١٠‏ حالة في منطقة آسيا والمحيط الهادي. و١0‏ حالة في منطقة أمريكا اللاتينية 
والكاريبي» ولم تسجل أي حالة في منطقة أورويا الغربية وأمريكا الشمالية خلال فترة العامين 
الخاضعة للاستعراض.١‏ 


العدد الإجمالي للصحفيين المقتولين بحسب المناطق خلال عامى 5١1١5 - 5١١17‏ 








ج بج ج عب ؟ ج 8 > 7 > 


أوروبا الغربية أوروبا الوسطى أمريكا اللاتينية آسيا أفريقيا المنطقة العربية 
وأمريكا والشرقية والكاريبى والمحيط الهادي 
الشمالية 


وخلال الفترة المعنية (أي عامي 5٠١١‏ و5١١23)ء‏ ظل الصحفيون الذكور يمثلون الأغلبية العظمى 
من الصحفيين المقتولين. فقد بلغ إجمالي عدد الصحفيين المقتولين من الرجال ١75‏ صحفياً من ١1/‏ 
(59 في الماكة). 


عدد الصحفيين المقتولين من الإناث والذكور في عامى ٠١1١5 - 7١١7‏ 


0 


1178/1١75 الذكور:‎ 


// 


١178/1 5 الإناث:‎ 





١‏ وقعت الهجمات التي استهدفت الصحيفة الفرنسية شارلي إبدو بعد تلك الفترة مباشرة. 
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أما السلامة الرقمية للصحفيين» التي قد تؤدي أيضاً إلى وقوع خطر جسدي على الصحفيين وعلى 
مصادرهم: فقد أصبحت أكثر من مشكلة خلال الفترة المذكورة. إن شهد عدد من المؤسسات 
الإعلامية هجمات على مواقعها في شبكة الإنترنت: وحالات اختراق لاتصالاتها الإلكترونية ومصادرة 
لأخهوتها الرقسة:” 


٠١‏ أشير إلى هذه الحالات في المطبوعين الصادرين عن اليونسكو في عام ,٠١١5‏ وكان أولهما بعنوان 07! ترا علدى عدت لشن 
دعناودة 0ع1عءلاء5 *ه برع ناك 4 : 7011::2115121. [بناء السلامة الرقمية للصحافة: دراسة استقصائية لمسائل مختارة ]ء 
وثانيهما بعنوان أسس النهوض بمجتمعات ا معرفة الشاملة للجميع: وفي البحث الذي أجرته لصالح اليونسكو الرابطة 
العالمية للصحف الإخبارية في موضوع حماية سرية المصادر في العصر الرقمي. 
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نما - الإفلات من العقاب 


لا تزال ترسل كل عام إلى الدول الأعضاء التي وقعت فيها حالات قتل طلبات لتقديم المعلومات 
المستجدة فيما يخص التحقيق القضائي وغير القضائي في حالات القتل المتراكمة التي لم تحل بعد 
والتي أدانتها اليونسكو. ويظهر من البيانات الواردة أن مسألة الإفلات من العقاب لا تزال تمثل 
الاتجاه السائدء نظراً إلى قلة عدد مرتكبي حالات القتل الذين يحالون إلى القضاء. 


ويشير مفهوم الإفلات من العقاب إلى الحالات التي لا يخضع فيها للعقاب أولئك الذين ارتكبوا 
جريمة. ومن ثم فإن ذلك يدل على خلل محتمل في النظم القضائية؛ إضافةٌ إلى نشوء بيئة تظل 
فيها الجرائم التي تنال من حرية التعبير بلا عقاب. وأدت هذه الأمور إلى الدخول في حلقة مفرغة 
متواصلة وهي تمثل خطراً جسيماً يحدق بحرية التعبير. ولمسألة ارتكاب الجرائم وتوقع الإفلات 
من العقاب فيما يخص حالات الصحفيين آثار على مسألة الإفلات من العقاب بوجه أعم. ويسهم 
الصحفيون الذين يعملون يلا خوف في ضمان م الحواكات الأخرى للحقوق من أن تبقى مخفية 
تحت ستار الظلام. وعندما تتواصل الجرائم التي تستهدف الصحفيين بلا عقابء فإن ذلك يشجع 
على ارتكاب انتهاكات للعديد من حقوق الإنسان إلى جانب حرية التعبير وحرية الصحافة؛ وارتكاب 
أشكال أخرى من الإجرام. ولا يزال القضاء على العاملين في هذا المجال. إضافةٌ إلى عمليات القبض 
عليهم واحتجازهم تعسفاً. وحالات الاختفاء القسري والمضايقة والتخويف تمثل أساليب لا ترمي إلى 
إسكات الصحافة فحسب بل ترمي أيضاً إلى تخويف الناس وحثهم على الرقابة الذاتية. 


وفي عام ٠١١١‏ نسب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي 
والتعبير“" الأسباب الأصلية لمسألة الإفلات من العقاب إلى نقص الإرادة السياسية اللازمة لمتابعة 
التحقيقات» وهو أمر يتفاقم بسبب الخوف من الانتقام على أيدي الشبكات الإجرامية القوية» وأوجه 
القصور في الآطر القانونية والنظام القضائي وقوى الشرطة ونقص لمواردء إضافةٌ إلى الإهمال 
والفساد. 


وورد في أحدث تقرير لفترة العامين صادر في عام 2١١5‏ عن البرنامج الدولي لتنمية الاتصال قدمته 
المديرة العامة وتناول موضوع «سلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب»», أن أقل من حالة 
واحدة من كل ٠١‏ حالات قتل للصحفيين أدت إلى إدانة.*' وواصل التقرير حث الدول الأعضاء على» 
إبلاغ المدير العام لليونسكوء على أساس طوعيء بالإجراءات المتخذة لمنع إفلات الجناة من العقاب 
وإعلامه يسير التحقيقات القضائية فيما يتعلق بكل حريمة قتل أدانتها اليونسكوى». 


4 تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير (4/118©/20/17) الذي قدم 
إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين. 

5 أعد هذا التقرير وفقا للقرارات التي اعتمدها المجلس الدولي الحكومي للبرنامج الدولي لتنمية الاتصال التابع لليونسكى 
في دوراته السادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين التي عقدت في أعوام ٠٠١4‏ 
5١1590٠١‏ و5١١٠‏ على التوالي. 
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ويظل معدل الردود الواردة من الدول الأعضاء منخفضاً ومماثلاً للاتجاهات السايقة. وفي 
عام ,5١١‏ قدم ١1/‏ بلداً من أصل لاه" "٠(‏ في الماكة) من البلدان التي وف ذيها سالدن قتل 
للصحفيين لم يتم حلهاء زدوداً على الطلب الرسمي لتقديم المعلومات. أما في عام 2٠١١5‏ فوردت 
ردود على الطلب الرسمي من ؟١‏ يلداً من أصل 05 (؟؟ في المائة). وحتى تاريخ ١‏ آب / أغسطس 
65 وردت ردود من 55 بلداً من أصل /ا5"' ( ”8 في الماثة)» وذلك استجابةٌ لأحدث طلب 
للمعلومات: مما يبين بداية اتجاه ممكن نحو الأعلى. 


وشملت الردود الواردة في عام ٠١١5‏ نسبة 57 من 14١‏ قضية لم يتم حلها خلال الفترة الممتدة 
من ١‏ كانون الثاني / يناير ٠ ٠5‏ إلى "١‏ كانون الأول/ديسمبر .2١١5‏ ويمثل ذلك زيادة في حجم 
المعلومات مقارنةٌ بالفترة السابقة. ففي فترة 7٠0١5-- ١5‏ ضمناًء وردت معلومات شملت نسية 
اب لفك الك ل ككل ولكن على الرغم من اتساع التغطية, لا يزال واقع الحال يدل على 
عدم ي معلومات عن أكثر من نصف القضايا. 


رخن المعلومات التي لم تتلقاها اليونسكو من الدول الأعضاءء كانت نسبة القضايا المتراكمة التي 
أعلن أنه تم حلها قضائياً بمقدار 5“ في عام ٠٠ ١١‏ وارتفعت إلى 8/ في عام .5١15‏ ومع أن هناك 
زيادة طفيفة في النسبة المثوية» وأن المعلومات الواردة تفيد بأن ن العديد من القضايا لا تزال جارية, 
فإن من الواضح أن الإفلات من العقاب لا يزال يمثل الاتجاه الساكد. ويمكن أن يُستقرأ من ذلك أن 
هذه النسب المثوية تنطبق أيضاً على القضايا الخي لع تكلم اليوشبكى معلويات بشأنهاء مما يدل 
على أن نسبة القضايا التي تم حلها على وجه الإجمال لا تزال بحسب التقديرات» منخفضةٌ للغاية. 


7 أرسل في عام 2٠١١١‏ طلب رسمي لتقديم معلومات مستجدة إلى 8 بلداً وقعت فيها حالات قتل للصحفيين ورد على الطلب 


4 بلداً من أصل 8" من البلدان التي ردت خلال عامي 7١17-50١١‏ أي ما يمثل نسبة ./0٠‏ وإذا ما نظرنا في حالات 
القتل التي وقعت خلال فترة أطول امتدت من عام ا إلى عام 5014, وفقاً لما ورد في التقرير الصادر عن اليونسكو 
ف عام ؟ ٠١ ١‏ بعنوان 102710212624 116012 2120 تنه آودء تدرط 4ه «تدملءعء 12 112 172705 110:10 [ الاتجاهات العالمية 
على صعيد حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام ], وردت من الدول الأعضاء حتى منتصف عام 6*5 ردود بلغت نسيتها 
"5 في الماكة. 

٠١‏ وردت في عام ٠١17‏ ردود على الطلب الرسمي من ١١‏ بلداً هي التالية: البحرين» وبوليفياء والبرازيل» وكولومبياء وجمهورية 
الكونغى» وكرواتياء وجمهورية الكونغو الديمقراطية» وهندوراسء وكازاخستانء وكينياء وبيرو» والاتحاد الروسيء وسري 
لانكاء وتنزانياء وتونسء وتركمانستانء وفيتنام. وفي العام ذاته, بلغ عدد البلدان التي لم تقدم ردوداً ٠؛‏ بلداًء وهي التالية: 
الصين» والجمهورية الدومينيكية» والسلفادورء وإندونيسياء والعراق» والمكسيك؛ وياكستان, والفلبين» وتركياء وأفغانستان» 
وأنغولاء وبنغلاديشء وبلغارياء وكمبودياء والكامرون» وإكوادورء ومصرء وإريترياء وجورجياء واليونان» وغواتيمالاء 
وجمهورية غياناء وهاييتي» والهند» وإيران» وقيرغيزستانء ولبنان» وليبياء وميانمار» ونيبال» ونيجيرياء وفلسطينء وروانداء 
والصومالء والسودان» وسورية» وتايلاندء وأوغنداء وفنزويلاء واليمن. 

في عام ,5١15‏ وردت ردود على الطلب الرسمي من ١١‏ بلداً هي التالية: كولومبياء وهندوراس» وبيرىء وتنزانيا» والصين, 
والجمهورية الدومينيكية» والسلفادورء وإندونيسياء والعراق» والمكسيكء؛ وباكستانء والفلبين» وتركيا. وفي العام ذاته» بلغ 
عدد البلدان التي لم تقدم ردوداً على الطلب 1 بلداًء وهي التالية: أفغانستان: وأنغولاء والبحرين» وبنغلاديش» وبوليفياء 
والبرازيل» وبلغارياء وكمبودياء والكامرون» وجمهورية أفريقيا الوسطىء وجمهورية الكونغوء وكرواتياء وجمهورية 
الكونغى الديمقراطية» وإكوادورء ومصرء وإريترياء وجورجياء واليونان» وغواتيمالاء وجمهورية غياناء وهاييتي» والهند» 
وإيران» وكينياء وقيرغيزستانء ولبنان» وليبياء وماليء وميانمار» ونيبال» ونيجيرياء وفلسطينء وباراغوايء والاتحاد الروسي» 
ورواندا» والصومال» وجنوب السودان» وسري لانكاء والسودان» وسورية» وتايلاندء وتونس» وتركمانستانء وأوغنداء 
وفنزويلاء واليمن. 

49 حتى ١‏ أيلول/ سبتمبر 7١15‏ وردت ردود على الطلب الرسمي من 54 بلداً هي التالية: البحرينء والبرازيل» وبلغارياء 
وكولومبياء والجمهورية الدومينيكية» وإكوادورء ومصرء والسلفادورء وإريترياء واليونان» وغواتيمالاء وهاييتيء وهندوراس» 
وإندونيسياء والمكسيك» ونيجيرياء وباكستان» وباراغواي» والفلبينء وسري لانكاء وتنزانياء, وتركياء وأوكرانياء وفنزويلا. 
وفي العام ذاته. بلغ عدد البلدان التي لم تقدم ردوداً 7 بلداًء وهي التالية: أفغانستانء وأنغولاء وبنغلاديش؛ وكمبودياء 
والكامرون» وجمهورية أفريقيا الوسطىء وجمهورية الكونغوء وجمهورية الكونغى الديمقراطية» وجورجياء وغينياء 
وجمهورية غياناء والهند» وإيران» والعراق» وكينياء وقيرغيزستانء؛ ولبنان» وليبياء ومالي» وميانمار» ونيبال» وفلسطين, 
وبيرو» والاتحاد الروسيء وروانداء والصومال؛ وجنوب السودانء والسودان» وسورية» وتايلاند وتونس» وأوغنداء واليمن. 
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معدل ردود الدول الأعضاء على طلبات المديرة العامة بشأن حالة التحقيق القضائي في حالات 
قتل الصحفيين 7٠١١(‏ و ٠١١5‏ وحتى "١‏ آب/أغسطس )٠١١١‏ 
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- اتجاه تصاعدي في تعزيز المعايير 
الدولية لسلامة الصحفيين 


مع أنه لم يحدث أي تغيير كبير في اتجاهات السلامة الموصوفة أعلاه مقارنة بالفترة السابقة, 
فقد حدث أمر معاكس تمثل في إحراز تقدم كبير على المستوى التقنيني. فقد حظيت المعايير 
الدولية لسلامة الصحفيين بقدر كبير من التعزيز خلال العامين الماضيين. وتدكم هذا الاتجاه من 
خلال ردود الفعل العالمية على حالات قتل الصحفيين في المجلة الساخرة شاربي إبدى في باريس 
(116540 عنامهطه) بفرنسا في أوائل عام ,50١5‏ بعد ذبح بعض الصحفيين بوحشية في سورية. 
ومع أن هذا الهجوم جاء بعد الفترة الخاضعة للاستعراض؛ فيشار إليه في هذا الفصل لأنه حدث 
في سياق زيادة الاهتمام بالمسألة على الصعيد الدوليء مما أدى إلى قدر أكبر من الزيادة في الاهتمام 
الدولي بهذه المسألة. بما في ذلك مسيرة آذار/مارس الاحتجاجية التي شارك فيها بعض قادة العالم. 
وإضافةً إلى الأثر التراكمي لصور ذبح الصحفيين على أيدي الإرهابيين» ولا سيما عمليات القتل 
العنيفة التي ارتكبها تجار المخدرات ضد المراسلين الصحفيين خلال عامي7١١5015-5:‏ جاءت 
هجمات عام ٠١15‏ في باريس لتجعل العالم يكتسب وعياً متزايداً فيما يخص جسامة هذه الجرائم 


وثمة مؤشر على الاتجاه نحو مزيد من الوعي يتمثل في النشاط على صعيد الأمم المتحدة. فكما ذكر 
آنفاً اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان واليونسكو 
جميعها في فترة 23015-7017 قرارات ومقررات هامة أدانت بوضوح جميع الهجمات وأعمال 
العنف سطس واشتمل عدد من هذه القرارات والمقررات على تدابير للمضي قدماً في تعزيز 
آليات الرصد والإبلاغ على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالسلامة» وشددت أيضاً على أهمية اتخاذ 
الدول تدابير عملية من أجل إنهاء الإفلات من العقاب. 

فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرارات على صعيد منظومة 
الأمم المتحدة القرارين 68/163// 4/2135 (في عام ٠١١5؟)‏ و4/81585/69/185 (في عام 5١١؟)‏ 
اللذين أدانا جميع الهجمات ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام؛ يما في ذلك التعذيب وحالات 
الإعدام خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وأشكال التخويف 
والمضايقة؛ سواء أكان ذلك في حالات النزاع أى في غير حالات النزا اغ: وانتقدت القرارات أيضاً بشدة 
انتشار الإفلات من العقاب على الاعتداءات ا العنف لي تستهدف الصحفيين. 


0 لوا ا لإذهاء لإفلاث :من العقاب .على الجرائم المرتكية: كد الصضحفيية». ومثل 
ذلك ك مرحلة ه هامة في مسيرة الاعتراف العالمي بهذه المسائل. أما رسكو التي كُلفت بمهمة تيسير 
الفخاليات شنات عق مؤي فى الحكنة الأوروبية الحقوئ الإنسان فق سار سيووغ يفرضماء بالتشارك 
مع مجلس أورويا ع حرية الإعلام في جامعة شفيلد ونقابة المحامين الأوروبية. ونظمت في 
أماكن اخرى فعاليات محلية في نيويورك وتونس وأكرا وأبوجا. وتوخت اليونسكو من خلال هذه 
الفعاليات الوصول إلى الأطراف الفاعلة القضائية وتوعيتها بشأن الدور الذي يمكن أن تضطلع به 
في إنهاء الإفلات من العقاب وتبيان كيف يمكن للاهتمام بحل هذه القضايا المرتبطة بالاعتداءات على 
العيحييد أن يسهم على م أوسع 1 تعزيز سيادة القانون 'وحقوق الإنسان قٍ الجتمع عموماً. 
المنخفيية وسآلة الإفلات من العقاب, وأقن النقمة ل الؤمام التفيديين للم التمدة ف عام 
وأشير إليها بتقدير في القرار 68/163/ 4/5195 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
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ا ا ا ا 0 


واعتمد في عام 3٠١1*‏ القرار المفصلي 4/5180/185/21/12 في مجلس حقوق الإنسان وتلاه 
القرار 5/1*5:5/1110/27/5 في عام ,50١5‏ وشمل كلاهما مسألة الصحفيين. ودعا هذان 
القراران جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
الإنساني الدوليء كما ناشدا الدول ل تهيئ للصحفيين بيئة آمنة ومؤاتية من أجل الاضطلاع بعملهم 
باستقلالية ودون تدخل لا موجب له. 


ووافق المجلس التنفيذي لليونسكوى في دورته الحادية والتسعين بعد المائة التي عقدت في نيسان / 
أبريل 2١١‏ على خطة عمل اليونسكوى بشأن سلامة الصحفيين والإفلات من العقاب على الجرائم 
المرتكبة ضدهم. وعرضت خطة العملء مع التركيز على التعاون فيما بين بلدان الجنوب نهج 
اليونسكو في مسألة السلامة, بما في ذلك 5 القيادي الذي تضطلع به في خطة عمل الأمم المتحدة 
بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب. ثم اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو القرار 
الخاص بسلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب في دورته السادسة والتسعين بعد الماكة في ٠٠١‏ 
نيسان/ أبريل .7١١5‏ وعزز هذا القرار العمل الراهن الذي تضطلع به اليونسكوى فيما يتعلق بخطة 
عمل الأمم المتحدة من خلال نهج متعدد الجهات المعنية تشارك فيه جميع الأطراف الفاعلة المعنية 
بما فيها السلطات الوطنية ووكلات الأمم المتحدة وجماعات المجتمع المدني والأوساط الجامعية 
ووسائل الإعلام. وأكد القرار أيضاً أن مهمة ضمان سلامة الصحافة تشمل سلامة مديري مواقع 
التواصل الاجتماعي الذين ينتجون قدراً كبيراً من المواد الصحفية التي تصب في المصلحة العامة. 
وإضافةٌ إلى ذلك: اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضاً القرار ؟7؟5 (في 77 أيار/مايى 
5 الذي دعا الأطراف في النزاعات وجميع الدول الأعضاء إلى إقامة بيئة آمنة من حيث القوانين 
والممارسة تمكن الصحفيين من أداء عملهم. وطلب أيضاً من الأمين العام إضافة بند فرعي في 
تقاريره المنتظمة «عن حماية المدنيين أثناء الصراع المسلح ومسألة سلامة وأمن الصحفيين والمشتغلين 
بالإعلام والموظفين المعاونين». 


وثمة إشارة تدل على الاعتراف المتنامى بأهمية هذه المسائل وهى العدد المتزايد للأطراف التى توقع 


هذه القرارات 
ه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4/1215/68/163 المعتمد في عام :70١7‏ 54 طرفاً 

50000 

موقعا'. 


ه قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 4/1:585/69/185 المعتمد في عام :5١١5‏ ”87 طرفاً 
1" 
موقعا 


٠‏ تشاركت البلدان الأربعة والخمسون التالي ذكرها في رعاية القرار 4/155/68/163 : ألبانياء وأندوراء والأرجنتين» 
وأرمينياء وأسترالياء والنمساء وأذربيجان» وبلجيكاء وبنين» والبوسنة والهرسكء والبرازيل» وبلغارياء وكنداء وشيليء 
وكولومبياء وكوستاريكاء وكرواتياء وقبرصء والجمهورية التشيكية» والسلفادورء وإستونياء وفرنساء والمانياء وغاناء 
واليونان» والمجرء وايرلنداء وإيطالياء واليابان» ولاتفياء ولكسمبرغ: والملديفء ومالي» ومالطة» ومنغولياء والمغرب؛ وهولنداء 
ونيجيرياء وبنماء وباراغواي» وبيرو» وبولنداء والبرتغال وقطرء وجمهورية كورياء ورومانياء وسان مارينى» وصربياء 
وسلوفاكياء وسلوفينياء وإسبانياء وتونسء وتركياء والولايات المتحدة الأمريكية» وأوروغواي. 


١‏ تشاركت البلدان الاثنان والثمانون التالي ذكرها في رعاية القرار48/1185/69/185 : أندوراء والأرجنتين» وأرمينياء 
وأسترالياه والنمساء وأذربيجان» وبلجيكاء وبنين» والبوسنة والهرسكء والبرازيل» وبلغارياء ويوركينا فاسوء والرأس 
الأخضرء وجمهورية أفريقيا الوسطىء وشيليء وكولومبياء وكوستاريكاء وكرواتياء وقبرصء والجمهورية التشيكية 
والدنمارك» ومصرء والسلفادورء وإستونياء وفنلنداء وفرنساء وجورجياء والمانياء وغاناء واليونان» وغواتيمالاء وهندوراس» 
والمجرء وآيسلنداء وآيرلنداء وإسرائيلء وإيطالياء واليابان» والأردن» ولاتفياء ولبنان» وليبياء وليختنشتاين؛ وليتوانياء 
ولكسمبرغ؛ والملديفء ومالي» ومالطة»ء والمكسيكء وموناكوء ومنغولياء والجبل الأسودء والمغرب» وجمهورية مولدوفاء 
وهولنداء ونيوزيلنداء والنرويج» وينماء وباراغواي» وبيروء وبولنداء والبرتغال» وقطرء وجمهورية كورياء ورومانياء 
وسان مارينىء وصريياء وسلوفاكياء وسلوفينياء والصومالء» وإسبانياء والسويدء وسويسراء وجمهورية أفريقيا الوسطىء 
وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة» وتونسء وتركياء وأوكرانياء والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا 
الشمالية» والولايات المتحدة الأمريكية» وأوروغواي. 
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قرار مجلس حقوق الإنسان 8//15110/21/12 المعتمد في عام ؟١١7:‏ 57 طرفاً موقعا"". 


قرار مجلس حقوق الإنسان 4//1110/27/5 المعتمد في عام :7١١5‏ 77 طرفاً موقعا"". 


كما أن القرار 597١م‏ ت/١”‏ الذي اعتمده المجلس التنفيذي لليونسكو في نيسان / أيريل ٠١١5‏ حصل 
على عدد كبير من التوقيعات من 61 بلداً.*" وعلى غرار ذلك؛ اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
القرار 5555 (في 0" أيار /مايو )3١١5‏ بمشاركة في التوقيع من 55 بلداً.*” 


7 


7 


>53 


"0 


تشاركت البلدان الاثنان والخمسون التالي ذكرها في رعاية القرار 4/1110/21/12: ألبانياء والأرجنتين» وأسترالياء 


والنمساء وبلجيكاء والبوسنة والهرسكء وبوتسواناء والبرازيل» وبلغارياء وكولومبياء وكرواتياء وقبرصء والجمهورية 
التشيكية» والدنمارك» ومصرء وإستونياء وفنلنداء وجورجياء والمانياء واليونان» وغواتيمالاء وهندوراسء والمجرء وايسلنداء 
وآيرلنداء وكينياء ولاتفياء ولبنان» وليبياء وليختنشتاين» وليتوانياء ولكسمبرغ: والمكسيكء والجبل الأسودء والمغرب» وهولنداء 
ونيجيرياء والنرويج؛ وفلسطينء وييروء وبولنداء والبرتغال» وقطرء وجمهورية مولدوفاء ورومانياء وصربياء وسلوفينياء 
والسويدء وسويسراء وتونسء وتركياء والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية. 

تشاركت البلدان الثلاثة والستون التالي ذكرها في رعاية القرار 4/118©/27/5: الأرجنتينء وأسترالياء والتمساء 
وبلجيكاء وبنينء والبوسنة والهرسكء والبرازيل» وبلغارياء وبوركينا فاسوء وكنداء وجمهورية أفريقيا الوسطىء 
وكولومبياء وكوستاريكاء وكرواتياء وقبرصء والجمهورية التشيكية؛ والدنمارك» وإستونياء وفنلنداء وفرنساء وجورجياء 
والمانياء واليونان» وغواتيمالاء وهندوراسء والمجرء وايسلنداء وايرلنداء وإيطالياء ولاتفياء ولبنان» وليختنشتاين؛ وليتوانياء 
ولكسمبرغ, والملديفء والمكسيكء والجبل الأسودء والمغرب» وهولنداء ونيوزيلنداء ونيجيرياء والنرويج» وباراغواي» وبيرو» 
ويولنداء والبرتغال» وقطرء وجمهورية مولدوفاء ورومانياء وسانت كيتس ونيفيسء وصربياء وسلوفاكياء وسلوفينياء 
وإسبانياء وفلسطينء والسويدء وسويسراء وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة» وتونسء وتركياء والمملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛ والولايات المتحدة الأمريكية» واليمن. 

تشاركت البلدان السبعة والأربعون التالي ذكرها في رعاية المجلس التنفيذي لليونسكى 197١م‏ ت/١":‏ ألبانياء وأندوراء 
والأرجنتينء وأسترالياء والنمساء والبرازيل» وقبرصء والجمهورية التشيكية» والدنمارك» والجمهورية الدومينيكية, 
والسلفادورء وإستونياء وفنلنداء وفرنساء وغابون» واألمانياء واليونان» وهندوراسء وآيسلنداء وآيرلنداء وإيطالياء واليابان, 
ولاتفياء وليبيرياء وملاويء والمغرب» وناميبياء وهولنداء ونيجيرياء والنرويج» وباراغواي» وبيرو» والبرتغال وجمهورية 
كورياء وصربياء وسلوفاكياء وسلوفينياء وإسبانياء وسانت كيتس ونيفيسء والسويدء وسويسراء وترينيداد وتوياغىء 
وتونسء وأوكرانياء والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية» والولايات المتحدة الأمريكية؛ وأوروغواي. 

تشاركت البلدان التسعة والأربعون التالي ذكرها في رعاية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ؟55؟: ألبانياء وأنغولاء 
وأستراليا والنمساء وبلجيكاء والبوسنة والهرسكء وبلغارياء وكنداء وتشادء وشيليء وكرواتياء وقبرصء والجمهورية 
التشيكية, والدنمارك» وإستونياء وفنلنداء وفرنساء وألمانياء واليونان والمجرء وآيسلنداء وإسرائيلء وإيطالياء واليابان, 
والأردن» ولاتفياء ولبنان» وليختنشتاينء وليتوانياء ولكسمبرغء وماليزياء والجبل الأسود» وهولنداء ونيوزيلنداء ونيجيرياء 
والنرويج» وبالاو»ء وبولنداء وجمهورية مولدوفاء ورومانياء وصربياء وسلوفاكياء وسلوفينياء وإسباتياء والسويد.ء 
وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة» وأوكرانياء والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية» والولايات 
المتحدة الأمريكية. 
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ل ا ل ا ا ل لت 0 0ك 


0 - وضع آليات عملية لتعزيز السلامة وإنهاء 
الإفلات من العقاب 


أحرز تقدم أيضاً في التطورات المؤسسية المتعلقة بالسلامة والإفلات من العقاب خلال عامي 5١١١‏ 
و١ .”٠‏ فقد واصلت عدة بلدان في منطقة أمريكا اللاتينية إنشاء أطر ومؤسسات رسمية لمعالجة 
مسألتي السلامة والحماية» وارتكز العديد منها على التجربة الإيجابية التي شهدتها كولومبيا. وتشمل 
هذه الآليات نظم التنسيق فيما بين الإدارات» والمنتديات المتعددة الجهات المعنية التي يشارك فيها 
ممثلى وسائل الإعلام والمجتمع المدني» وتخصيص الموظفين والميزانيات لهذا الغرض. وفي باكستان» 
سعى تحالف واسع النطاق إلى حشد مشاركة العديد من الجهات المعنية» يما فيها الحكومة 
والبرلمانيون» في مناقشات منتظمة بشأن السلامة والإفلات من العقاب. أما في صربيا فقد قامت لجنة 
مؤلفة من ممثلين لوسائل الإعلام المستقلة وإحدى الوزارات وأجهزة الأمن بتأمين مقاضاة أريعة 
أشخاص لأنهم قتلوا صحفياً قبل ١7‏ سنة. 


وفي عام 201, نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المقرر الخاص المعني 
بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير» تقريراً يسلط الضوء على مبادرات وممارسات جيدة 
فيما يتعلق بسلامة الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب ويتضمن التقرين لمح عامة عن الوضع 
الذي يعيشه الصحفيون والقانون المنطبق والمبادرات التي اتخذتها الدول الأعضاء ووكالات الأمم 
المتحدة ومنظمات أخرى تُعنى بسلامة الصحفيين. كما أنه يحدد الممارسات الجيدة التي من شأنها 
أن تساعد في تهيئة بيئة آمنة ومؤاتية يتسنى فيها للصحفيين ممارسة مهنتهم بحرية. 


ودشن مجلس أورويا في " نيسان/ أبريل 2١١5‏ منبراً على شبكة الإنترنت يرمي إلى حماية الصحافة 
وتعزيز سلامة الصحفيين. والمنير مصمم لتيسير جمع المعلومات الوقائعية ومعالجتها ونشرهاء وهي 
معلومات تحقق الشركاء من صحتها وتتعلق بالتهديدات الجسدية الخطيرة التي يتلقاها الصحفيون 
وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام» والمخاطر المحدقة بسرية مصادر وسائل الإعلام وأشكال 
التخويف السياسية أو القضائية. ويشتمل المذبر على شراكة بين مجلس أوروبا ومنظمة «المادة 215 
ورابطة الصحفيين الأوروبيين والاتحاد الأوروبي للصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة 
«مراسلون بلا حدود». 

كما أن الاتجاه العالمى الذي تمارس فيه الصحافة أكثر فأكثر من خلال الوسائل الرقمية يتجلى في 
تزايد الدورات التدريبية والأدوات الخاصة بالصحفيين التي تركز على الأمن الرقميء ولا سيما على 
أمن الأجهزة المحمولة. ويشمل ذلك وضع تطبيقات للهواتف المحمولة ترمي إلى تمكين الصحفيين 
الأفراد من حماية أنفسهم على نحو أفضل. فقد أعدت المؤسسة الدولية للمرأة في وسائل الإعلام 
(1117211) تطبيقاً من هذا النوع باسم «ريبورتا» (1650162)» ويضم تصميمه وظائف «التحقق عند 
الدخول» (15-ءاء06) و«التحذيرات» (4161766) والاستغاثة (505). وعلى غرار ذلك يقوم المركز 
الدولي للصحفيين ([1017) بإعداد تطبيق باسم «سلامة» (5318212): وهى تطبيق لتقييم المخاطر. 
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١‏ - تحسين سبل التعاون فيما بين الوكالات 


ازداد 1-7 عامي 7 501١-5.‏ التعاون فيما بين عاد 0 التجرة في مودو السلامة. فقد 
تنفين القرار 0 بشأن سلامة السو 8 الإفلات من العقاب. وقدم هذا 
التقريرء الذي عرض على الجمعية العامة مة للأمم ا المتحدة, لمحة عامة على الاتجاهات الحديثة العهد 
اتخذت من أجل ضمان كاي وعدك ٠‏ من القوصيات," 


ونشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام ٠١١5‏ الدراسة العا مية لجرائم القتل 
التي قدمت عرضاً شاملاً للقتل العمد في كل أنحاء العالم. وأعد بإسهام من اليونسكى قسم فرعي 
من هذه الدراسة ركز الاهتمام على حالات قتل الصحفيين. 

ونقلت إدارة شؤون الإعلام في الأمم المتحدة المعلومات المتعلقة بوضع خطة عمل الأمم المتحدة بشأن 
سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب إلى ”77 مركزاً إعلامياً تابعا للأمم المتحدة في كل 
أنحاء العالم. وتعاونت هيتة الأمم المتحدة للمرأة واليودنسكو خلال الفترة المعنية في مسائل تتعلق 
بالصحفيات. كما أن مسألة سلامة الصحفيين أدرجت على نحو متزايد في إطار عمل الأمم المتحدة 
للمساعدة الإنمائية يما شمل الأردن والنيبال وجنوب السودان. 

وأقيم مزيد من التعاون بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية واليونسكوء 
ومع المنتدى العالمي لتنمية وسائل الإعلام» في وضع مشروع مؤشرات لأهداف التنمية المستدامة. 
وتتمثل الغاية ٠١/١17‏ من غايات أهداف التنمية المستدامة في «كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات 
وحماية الحريات الأساسية» وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية». وتم التوصل من خلال 
المناقشات بين المجموعات المذكورة أعلاه إلى توافق في الآراء على المؤشر المقترح بشأن السلامة في 
إطار هذه الغاية المحددة. والمؤشر المقترح الذي يمكن أن يعتمد في أوائل عام ٠١١7‏ هو التالي: «عدد 
حالات القتل والاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي المؤكدة التي تعرض لها صحفيون 
وإعلاميون وموظفون آخرون في وسائل الإعلام؛ وكذلك نقابيون ومدافعون عن حقوق الإنسان خلال 
الأشهر الاثني عشر السايقة لتاريخ خ التقييم». ٠.‏ ومن من المتوقع أن تسهم هذه المؤشرات في زيادة تعميمع 
الاقتناع بأن سلامة الصحفيين تمثل حرية أساسية مقترنة بحق شخصي وتمثل كذلك غاية من غايات 
التنمية المستدامة» وعاملاً يمكّن من الإسهام في تحقيق الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة. 
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“» - نحو مشاركة أقوى لقطاع القضاء في التصدي للإفلات من العقاب 


ا 1 0 اركة أقوى لة لاع القضاء في 
التصدي للإفلات من العقاب 


من العقاب, بما شمل ‏ جهود بناء اء القدرات الموجهة إلى القضاة والمحامين. ولقد ذكرنا آ. آنفاً الؤتمر 
4 01 وف 0 1 5 أيضاًء تعاونت اليونسكو ومركز «الفرسان» للصحافة في ؛ الأمريكتين التابع 
حر ة الرأي والتعبير والمقرر الخاص السايق لمنظمة الدول الأمريكية ف قوفير د دراسية مفتوحة 
يي بشأن حرية الا با ب ذلك إسلامة الصحفيين. وخلمد هذه ا 
م ا 0 من الو كو ومن كوه ودة تواهويلة 
في المكسيك. 

وفي عدد من القرارات القضائية. مثل القرار الذي أصدرته المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان 
محكمة العدل للجماعة الاقتصادية لدول غرت أفريقياء كما يتعلق بقخسة الصحفي الغاني ده ديدا 


1 وفيما يلي بعض الأمثلة الحديثة العهد. فثمة حالة وقعت في وقت أسبقء وهي الحكم الذي أصدرته في عام ٠٠١9‏ محكمة 
البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية ريوس وآخرون ضد فنزويلاء إن قررت أن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء 
تستلزم تحقيقات ينبغي أن تأتي في الوقت المناسب وأن تجري بطريقة جادة وعادلة وفعالة. 
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ا - تعزيز التعاون مع قوى الأمن الوطنية 


ثمة عنصر حاسم في ضمان سلامة الصحفيين وهو التفاعل مع قوى الأمن. ويتسم هذا الأمر بأهمية 
خاصة في الأوقات التى يشتد فيها التوتر والضغطء مثل فترات الانتخابات أو خلال الاحتجاجات في 
الشوارع. وشرعت اليونسكو في تعزيز هذا المجال من مجالات بناء القدرات في عام ٠١١‏ بسلسلة 
من الدورات التدريبية في تونس بالتعاون مع وزارة الداخلية»ء وبدعم من هولندا ومن الوكالة 
السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية. وأصبحت سلسلة الدورات التدريبية هذه أساساً ارتكز 
عليه دليل اليونسكو الجديد المعنون حفظ النظام واحترام حرية التعبير. ونظمت دورات تدريبية 
مماثئلة في عام 2١١5‏ في مقاديشى بالصومالء وذلك بالتعاون مع بعتة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة 
إلى الصومال. ومن شأن هذا الاتجاه الناشئ المتمثل في تعميق التشارك بين قوى الأمن ومهنيي 
وسائل الإعلام أن يرتقي بحفظ النظام وحرية التعبير على حد سواء. 
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9 - ترويج جدول أعمال للبحوث في مجال 
سلامة الصحفيين 


لقد تم تعزيز السلامة بقدر أكبر من خلال تنامي الأفكار المعمّقة خلال الفترة المعنية. ففي 
استعراض خطة عمل الأمم المتحدة في ستراسيوع في تشرين الثاني / نوفمبر 1ع حجرى تعميق 
المعارف من خلال المناقشة الرامية إلى إدراك كيف أن الظروف التي قتل فيها الصحفيون يما يشمل 
الإرادة السياسية والقدرة السياسيةء تستلزم أنواعاً مختلفة من الدعم, ومنها مثلاً تيادل المعارف 
وبناء القدرات» واسترعاء اهتمام الجهات المعنية, والتوعية, وتدريب الصحفيين في مجال السلامة, 
وجمع الوثائق المتعلقة بالاعتداءات لكي يتسنى للقضاء ممارسة مهامه في وقت لاحق. 


ومن خلال تعزيز هذه الأفكار الساعية إلى إدراك دقائق الأمور والتى تطورت خلال الفترة التى 
شملتها الدراسة. حدثت زيادة في المعارف المتعلقة بالأسباب والآثار والحلول فيما يخص السلامة 
والإفلات من العقاب. وتمثلت إحدى هذه الحالات في تجريبٍ مؤشرات اليونسكو الخاصة بسلامة 
الصحافة في باكستان وهندوراس وغواتيمالا وليبيرياء إضافة إلى الشروع في إعداد دراسات كاملة 
لمؤشرات سلامة الصحافة في نيبال والعراق وكينيا. 


وثمة تطور آخر تمثل في الاهتمام والعمل المتزايدين لدى الأوساط الأكاديمية وغيرها من الجهات 
التي تجري البحوث. أما استراتيجية عام 5*١‏ لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة فقد أتاحت اكتشاف 
فرصة هامة في مجال البحث العلمي الأكاديمي بشأن سلامة الصحفيين والإفلات من العقاب. واستند 
هذا الاعتراف إلى الواقع المتمثل في أن مسح البحوث الأكاديمية التي أجريت خلال السنوات العشرين 
الماضية قد أفضى إلى عدد قليل نسبياً من الدراسات المنشورة. وركز معظم هذه الدراسات المتاحة 
على «التقارير الصحفية في الحروب» أو على حماية الصحفيين في أوضاع ' النزاعات المسلحة؛ مع أن 
أكثر من نصف الاعتداءات التي استهدفت الصحفيين وقعت في أوضاع لا تشهد نزاعاً مسلحاً. 

وسعيا إلى تحديد توجّه لإجراء المزيد من البحوث في هذا المجال وضعت اليونسكو في عام 5١5١5‏ 
جدول أعمال للبحوث مؤلف من عشرة بنود وروجته في عام 65 خلال دورات خاصة في شهر 
تموز /يوليى 7١١15‏ تناولت مسألة سلامة الصحفيين خلال مؤتمر الرابطة الدولية للباحثين في مجال 
وسائل الإعلام والاتصالات (143101) الذي عقد في مونتريال» ومؤتمر الرابطة العالمية للاتصالات 
الذي عقد في برلين. وشارك أكثر من ٠٠١‏ باحث في هذين الحدثين. وأعرب عدد من الجامعات عن 
اهتمام مواز بالتعاون مع اليونسكو في إجراء بحوث تتناول مسألة السلامة. 
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-١٠ ٠‏ سجن الصحذفيين 


وفقاً لما ذكر في دراسة اليونسكى السابقة المعنونة 04 0012ء126 111 05ت2زع 17‏ 110م/اآ 
]106172102111611 11012 2110 1017وو1:21 [الاتجاهات العا مية على صعيد حرية التعبير وتطوير 
وسائل الإعلام]» يعزز سجن الصحفيين يسيب ممارسة عملهم المشروع ثقافة الرقاية الذاتية ويمثل 
اعتداءً على الحقوق الأوسع نطاقاً للمجتمع في الحصول على المعلومات. وورد في هذه الدراسة أيضاً 
ما يلي: «يمثل السجن بسبب ممارسة عمل الصحافة المشروع أمراً غير ضروري وغير متناسب من 
منظور المعايير الدولية للقيود والعقوبات المبررة فيما يخص ممارسة حرية التعبير». ولا تقوم 
اليونسكوء انطلاقاً من تفويضهاء بجمع البيانات المتعلقة بسجن الصحفيين ولا بتتيعيا على 
نحى منهجي. "" ولكنء استناداً إلى عدد كبير .من المصادر والييانات» تشير التقارير إلى أن معدل 

سحن الصحفيين في العالم أجمع ظل مرتفعاً في عامي 11 وأشارت التقارير إلى أن 
عدد د الضخفين الذين سجنوا في عام ٠١١‏ راوح بين 8/ا١‏ و١١؟‏ صحفياً بينما أشارث إلى أن 
عدد الصحفيين الذين سجنوا في عام ٠ ١5‏ لم يقل عن ١>؟”‏ صحفياً."” ” ويقارن ذلك يما أشارت 
إليه التقارير من سجن ما لا يقل عن 3 صحفياً في عام ؟١ ٠‏ و4١‏ صحفياً في عام .501١‏ 
وأشارت التقارير إلى أن اختفاء الصحفيين اختفاءً قسرياً أى غير طوعي لا يزال يمثل مشكلة. وفي 
حالات اختفاء الصحفيين هذه - وهم غالياً من الذين يعدون تقارير صحفية عن الأنشغطة الإجرامية 
والفساد قيل اختفائهم - قامت أطراف فاعلة تسعى إلى تصحيح الأوضاع أو إعادة فتح التحقيقات 
بالتوجه إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وإلى فريق 
الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. 


"٠‏ كما ورد في التقرير الأولء أصر العديد من الحكومات على أن الصحفيين الأفراد لم يسجنوا بسبب ممارستهم الصحافة 
وإنما لأسباب أخرىء: وليست اليونسكو مفوضة بتصنيف الحالات في هذه الفئة أو في فئة الأسباب الأخرى. 

استناداً إلى معلومات عامة قدمتها منظمات دولية كبرى معنية بحرية الصحافةء بما فيها لجنة حماية الصحفيين 
([2©) ومنظمة «مراسلون بلا حدود». 
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١‏ المنظور الجنساني في سلامة الصحفيين 


المنظور الجندري في سلامة الصحفيين 


مع أن عدد الصحفيات المقتولات خلال فترة عامى 7١١‏ و5١١3‏ يمثل نسبة تقل عن 8 في المائة 
من إجمالي الصحفيين المقتولين (أي ١5‏ من أصل 178١)؛‏ فإن هناك زيادة صغيرةً في العدد المطلق 
للصحفيات المقتولات*". وفضلا عن ذلكء ما زالت الصحفيات عرضة لأشكال أخرى من التحرش 
والاعتداء. 


ودعمت اليونسكو في السنتين الماضيتين إجراء مزيد من البحوث وزادت أنشطة التوعية التي تضطلع 
بها في مجال سلامة الصحفيين. ففي آذار/ مارسٍ 4*” أعلنت اليونسكو رسمياًء بالتعاون مع 
المعهد الدولي لسلامة الإعلام والمؤسسة الدولية للمرأة في وسائل الإعلام والحكومة النمساوية؛ نتائج 
استقصاء يعنوان :1112012 1261715 ©1112 111 1170111613 38211151 112125561116111 3120 111011222 
6616 510521 2 [العنف والتحرش ضد المرأة في وسائل الإعلام الإخبارية: صورة شاملة] شارك 
فيه نحى ٠٠٠١‏ شخص بتقديم ردود على أسئلة الاستقصاء. وتأمل هذه الدراسة في استرعاء المزيد 
من الاهتمام بإجراء بحوث في مسألة سلامة الصحفيات بوجه خاص. 


وفضلا عن ذلك: أدرجت اليونسكى في عام ٠١ ١‏ تركيزاً خاصاً على المنظور الجنساني في مطبوعها الجديد 
الذى صدر يعنوان 155115 0ع1ءءلع5 01 تزء7تناى 2 : 15111له1نا0[ :101 تزاء521 ل1125ع 01 0118 اقناظط 
[بناء السلامة الرقمية للصحافة: دراسة استقصائية لمسائل مختارة]. وأشارت هذه الدراسة 
الاستقصائية التي ركزت على المخاطر الرقمية التي تحدق بالصحفيين إلى أن النساء يتعرضن على 
الأرجح أكثر من الرجال لمواجهة الردود السلبية والتهديد الحقيقي على شبكة الإنترنت. وتواجه 
الصحفيات يوجه خاص «هجوماً مزدوجا» إذ إنهن يُستهدفن لأنهن صحفيات ولأنهن نساء في 
الوقت نفسه. 

وفي إطار حملة توعية أوسع نطاقاً في هذه المجالات» أدرجت اليونسكو خلال الفترة الخاضعة 
للاستعراض على نحو منتظم منظوراً جنسانياً قوياً في فعالياتها الطليعية الرامية إلى التوعية. ومنها 
مثلاً الاحتفالات باليوم العالمي لحرية الصحافة. وضم هذا الحدث الدولي في العامين الماضيين دورات 
مخصصة لمسألة سلامة الصحفيات: يما شمل حلقات تدريبية ومسائل مختلفة أخرى متعلقة 
بالقضايا الجنسانية في وسائل الإعلام. وقامت اليونسكو في عام 7١١5‏ احتفالاً بالذكرى السنوية 
العشرين لإعلان ومنهاج عمل بيجينء بتنظيم ثلاث دورات مخصصة للمسألة الجنسانية ووسائل 
الإعلام إبان الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في ريغا بلاتفيا. 


ولتسليظ الزيد عن الضوم على أهمية سلامة ا 0 اهلا تديما دوي الصحفيات: 
د "٠‏ في الفترة القى سيقت الاحتفال اليو العا لي سياف اا د 


قتلت ست صحفيات في عام ٠١17‏ وثماني صحفيات في عام 50154. 
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؟١-‏ الخلاصة 


استعرض هذا الفصل الاتجاهات فيما يخص سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب» وضم 
إحصاءات جُمعت خلال عامي 7٠١1‏ و5015, مع الرجوع إلى بعض التطورات في عام ٠١١١‏ وعام 
6 ومع أن الاعتداء على الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب ما زالا يمثلان مشكلةً جسيمةً 
فقد أخر: تقدم واضح في عدد من هذه المجالات. وشمل ذلك العدد الكبير من الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة التي شاركت في تأييد قرارات الأمم المتحدة» والتحسن في معدل الردود على استقصاءات 
اليونسكى في عام ٠١١5‏ مقارنةٌ بعام .50٠*‏ وذُكرت تحسينات أخرى شملت التوعية ويناء 
المؤسسات والقدرات وإنتاج المعارف. وليس من السهل معرفة ما إذا كانت جميع هذه الأنشطة 
المعززة قد أدت أي دور في تفادي أن تكون الإحصاءات أتخظن نما هي عليه. وليس من السهل كذلك 
قياس احتمال تواصل إحداث الأثر خلال فترة أطول. والأمر الواضح مع ذلك هو أن هناك زخماً 
عالمياً متنامياً في الاتجاه نحو إقامة ثقافة تضمن فيها سلامة الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب. 
ويبدو أن من المرجح أن يواصل هذا الاتجاه تطوره ما دامت هناك مشكلات قائمة» وأن الاستمرار 
في النجاح سيعزز التطلع إلى مجتمعات معرفة سلمية وإلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي 
وضعتها الأمم المتحدة. 
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الذيل الأول - الأفراد الذين أجريت مقابلة 
معهم في إطار دراسة مكافحة خطاب 
الكراهية على الإنترنت 





عمران أوان» نائب مدير مركز علم الجريمة التطبيقيء كلية العلوم الاجتماعية؛ جامعة مدينة 
برمنغهامء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 


مونيكا بيكرت: رئيسة إدارة السياسات العالمية» فيسبوكء الولايات المتحدة الأمريكية 
درو بويد» مدير العمليات في مشروع «سنتينال» لمنع الإيادة الجماعية, كندا 


إيان براونء: أستاذن أمن المعلومات وحرمة الشؤون الشخصية:ء معهد أوكسفورد للإنترنت» جامعة 
أوكسفوررد.ء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 


لورا جيراغتي؛ من حركة «نبذ خطاب الكراهية»» المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 
ماثيو جونسونء مدير التربية والتعليم» لدى منظمة ميديا سمارتسء كندا 

ميات كو كوء المسؤول عن برنامج ميانمارفي منظمة «قاعدة العدل»؛ ميانمار 

كيارا ليدن» مديرة سياسات المضامين وإنتاجهاء فيسبوكء آيرلندا 

أندريه أوبولرء الرئيس التنفيذي لمعهد درء خطاب الكراهية على الإنترنت» أستراليا 

هاري ميولينء مبادرة «بانزاغار»» ميانمار 

نانجيرا سامبوليء قائدة مشروع في منظمة «أمتي» (1731417): كينيا 


الأمريكية 
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الذيل الثاني - الأفراد الذين أجريت مقابلة 
معهم في إطار دراسة حماية المصادر 
الصحفية في العصر الرقمي 


رشا عبد الله, الأستاذة المشاركة في الصحافة والاتصال الجماهيريء الجامعة الأمريكية في القاهرة, 
مصر 1 

ريكاردو أغيلار. الصحفي في مجال التحقيقات الصحفية؛ لا رازون» بوليفيا 

روضة أحمد, المحامية في الشيكة العربية لعلومات حقوق الإنسان: عضر 

محاسن الإمام» رئيسة مركز الإعلاميات العربيات في الأردن 

أماري أريغاوي. صاحب مركز الإعلام والاتصالات» ومعهد الصحافة في القرن الأفريقيء إثيوييا 

حالس غوتار اكسترغي الستاة الافون الدستورى فرحاهةة أريسالة السويق 2" 

ويندي بيكونء الأستاذة الزميلة لدى المركز الأسترالبي للصحافة المستقلة أستراليا 

مارتن بارونء المحرر التنفيذي في صحيفة واشنطن بوست, الولايات المتحدة الأمريكية 

بيتر بارتليت» شريك في مكتب المحاماة الدولي منتر إليسون؛ أستراليا 

كاتارينا برغلوند -سيغباهن:ء المستشارة القانونية في وزارة العدل: السويد 

كاتالينا بوتيرو مارينوء المقررة الخاصة السابقة لحرية التعبيرء لجنة البلدان الأمريكية لحقوق 
الإنسان 

كليف بادلء رئيس التحرير في صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوستء الصين 

عمر شيماء مراسل في مجال التحقيقات الصحفية؛ في صحيفة 2767/5 186 الباكستانية» ومؤسس 
مركز التحقيقات الصحفية في باكستان 

زين شرفاويء رئيسة تحرير صحيفة الوطنء الجزائر 

ماريتس دنغيلان فيتوغ, المؤسس المشارك لمركز الفلبين للصحافة الاستقصائية وعضى مجلس إدارة 


المركزء الفلبين 
إيف أودء المراسل في صحيفة لوموندء والمؤسس المشارك لمنظمة 5326 ععتتاده5 [المصدر الأكيد]ء 
فرنسا 


توماسو فلشاتاء الموظف القانوني» في منظمة 12112210221 221737 [المنظمة الدولية لحرمة 
الشؤون الشخصية]ء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 

خافيير غازا راموسء. مؤسسة أمن الصحافة وخبراء السلامة؛ المكسيك 

كارلوس غيوء رئيس تحرير صحيفة لا ناسيون, الأرجنتين 

سيلفيا هيغيراء مركز «الفرسان» للصحافة في الأمريكتين» جامعة تكساس في أوستن. الولايات 
المتحدة الأمريكية 

داود كتّاب, وهو صحفى في الأردن 

رونالدو ليموسء مدير معهد التكنولوجيا والمجتمع في ريى دي جانيرىء والأستاذ الجامعي في كلية 
الحقوق بجامعة ريى دي جانيرى الحكومية» البرازيل 
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جاستين ليمبتلوء المحامية الملتخصصة في مجال الاتصالات الإلكترونية» جنوب أفريقيا 

هنري أموسوندي مايناء مدير منظمة «المادة 215 في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي» كينيا 

سوزان ماك غريغورء الأستاذة المساعدة والمديرة المساعدة في مركز «تو» الصبحانة الرقمية» كلية 
كولومبيا للصحافة» جامعة كولومبياء الولايات المتحدة الأمريكية 


توبي مندلء مدير مركز القانون والديمقراطية» كندا 

غافن ميلرء حامل لقب مستشار الملكة, والمحامي في منظمة 121122410221 :21231, المملكة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 

بيتر نورلاندرء المحامي المتخصص في قانون وسائل الإعلام: مبادرة الدفاع القانوني عن وسائل 
الإعلام» المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 

غونار نيغرنء الأستاذ في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة ستوكهولم: السويد 

ليان أودونيلء المحامي الرئيسيفي منظمة «السياسات القانونية»» معهد القانون في فيكتورياء 
أستراليا 

تويوسى أغونساي. المحرر في صحيفة لء111ا 51:20 1776 نيجيريا 

جولي أوونوء رئيسة مكتب أفريقيا في منظمة «الإنترنت بلا حدود»» فرنسا 

كورتني رادشء مدير الترويج في لجنة حماية الصحفيين؛ الولايات المتحدة الأمريكية 

ما رهاق ريتشء المدير التنفيذني للصحافة في مجموعة 8185, البرازيل 

آلان روسيردجرء رئيس تحرير صحيفة الغارديان؛ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا 
الشمالية 

جبرارد رايل» مدير الاتحاد الدولي لصحفيى الاستقصاء. الولايات المتحدة الأمريكية 

رنا الضباغ, المديرة التنفيذية لشبكة «إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية»؛ الأردن 

جوش ستيرنزء مدير الصحافة والاستدامة في مؤسسة جيرالدين ر. دودج:ء الولايات المتحدة الأمريكية 

أتاناس تشوبانوفء: محرر موقع 81901.08 وصحفي في بلقان ليكسء بلغاريا 

تشارلز د. توبين» الشريك في مكتب المحاماة وهولتها يفيك الولايات المتحدة الأمريكية 

بار ترهورنينغ, أمين المظالم في الاتحاد السويدي للصحفيين: السويد 

بيدرو فاكا فياريالء المدير التنفيذي لمؤسسة «لا ليبرتاد دي برنسا»»: كولومييا 

أنيتا فاهلبرغ؛ المستشارة الرئيسية في الاتحاد السويدي للصحفيين» السويد 

ديرك فورهوفء الأستاذ بكلية العلوم السياسية والاجتماعية وكلية الحقوق في جامعة غنتء بلجيكا 

واي يونغ تشنغ, المحاضر في جامعة الاتصالات في الصينء بيجينء الصين 

جورج وليامزء حامل ألقاب أستاذ و«أستاذ بثاء» وأستاذ في العلوم ومدير مؤسسة:؛ في مركز جيلبرت 
+ توبين للقانون العام؛ وكلية الحقوق؛ وجامعة نيى ساوث ويلزء أستراليا 

جيليان يورك مديرة المنظمة الدولية لحرية التعبير مؤسسة الحدود الإلكترونية: ألمانيا 

يوان تشن (اسم مستعار)ء رئيس تحرير (صحيفة غير مسماة)ء الصين 
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الذيل الثالث: الدول الأعضاء في اليونسكو 
التي شملتها دراسة حماية مصادر الصحافة 
في العصر الرقمي١'‏ 


ا 
556 


أوروبا وأمريكا 





موريشيوس 


موزمييق 
أوغندا 


النيجر 


جمهورية كوريا 








الجزائر 


موريتانيا 
المغرب 
السودان 


سورية 





موناكى 

هولندا 

النرويج 

بولندا 

البرتغال 

الاتحاد الروسي 
سلوفاكيا 0 

إسبانيا 

السويد 

سويسرا 

تركيا 

المملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى وآيرلندا 
الشمالية 

الولايات المتحدة الأمريكية 





كوستاريكا 
الجمهورية الدومينيكية 
إكوادور 
الملقا نون 
غواتيمالا 
غيانا 
فاديتق 
هندوراس 
المكسيك 
باراغواي 
يتما 

عدى 
أوروغواي 
فنزويلا 
نيكاراغوا 


٠‏ اختيرت الدول الأعضاء استناداً إلى الدراسة التى أجراها ديفيد بنيسار بعنوان -1216722810 صف :دمع نتناه5 وص جرهلا 
وعع50111 *5ا15لة011111ل 10 15و11112 32110 17016110115 01 تزع تناك 1141 [إسكات المصادر: دراسة استقصائية دولية 
لأشكال حماية المصادر الصحفية والتهديدات التى تتعرض لها]. 


الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام: تركيز خاص على الوسائل الرقمية في عام ٠١١6‏ 





167 
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الذيل الرابع - أسئلة الاستقصاء الخاصة بدراسة 
حماية مصادر الصحافة في العصر الرقمي 





-١‏ ماهي )0( التحديات الحالية و(ب) التحديات الناشكة التي تتعلق بحرية التعبير في البيئة الرقمية 
وتنطيق على ممارسة الصحافة الاستقصائية المعتمدة على المصادر السرية؟ 


د اهن القوانين أى الوقاقق. العانونية القاقة حالياً ‏ بلك أن مخطقة عملك والضفية الحمابة 
مصادر الصحفيين؟ 


؟ - ماهي القوانين أو السوابق لغانوفة أو السياسات ذات الصلة له بالوضواع التي أبطلت أو أوقف 


: - إلى أي مدى تحمي هذه القوانين القائمة الصحافة والمصادر الصحفية المعتمدة على الوصل الرقمي. 


6- كيف يمكن أو ينبغي تحديث التشريعات التي تؤ نون ثر في مصادر الصحفيين بحيث تتماشى مع 
العصر الرقمي؟ 


لله ما هي التغييرات التي يتعين إدخالها على هذه القوانين لتحسين حماية الصحفيين 
ومصادرهم الذين يتبادلون المعلومات وينشرونها في البيئة الرقمية؟ 


(؟) ما هي التغييرات التي يتعين إدخالها في بلدك أى منطقتك على وجه الخصوص؟ 


(؟) ما هي التغييرات التي يُستحسن تشريعها من خلال صكوك عالمية خاصة بالسياسات 
(الأمم المتحدة على سبيل المثال)؟ 

21 يرجى تحديد من حالة إلى ثلاث حالات مستمدة من بلدك أو منطقة عملك تبين مشكلات تواجه 
في حماية «العادر لصي 0 تعتقد أنت أنها تقتضي مزيداً من الدرادنة. اليد إننا نهتم على 
ونكترها في البيئة الرقمية؛ وود الصحفيين المواطنين وآثار التشريعات” الأمنية الوطنية؛ 
والتنازع بين الحماية التشريعية لمصادر الصحفيين وغيرها من أشكال الحماية كالحق في حرمة 
الشؤون الشخصية). 

7 - هل هناك حاجة لأشكال محددة من الحماية لحرية التعبير على شبكة الإنترنت فيما يتعلق 
بممارسة الصحافة الاستقصائية؟ لمَّ؟ ولمَّ لا؟ 

- هل هناك مشروعات نصوص تشريعية: أو هل هناك قضايا قانونية جارية أو مقررة في بلدك (أو 
في منطقة عملك) حددت أو اختبرت أهلية أصحاب المدونات أو المواطنين الصحفيين للمطالبة 
بالحماية من كشف مصادرهم بموجب قوانين واقية؟ يرجى تقديم أمثلة. 

4- هل أنت على علم بأي تشريعات أو سياسات رسمية أو قضايا قانونية جرى فيها تناول مسألة 
وسطاء الطرف الثالث ودورهم على شبكة الإنترنت (مثل غوغل وفيسبوك وتويتر) في حماية 
مصادر الصحفيين (ومثال ذلك حالات يتمكن فيها أحد مواقع الأطراف الثالثة من الاطلاع على 
بيانات يتيح الكشف عنها معرفة هوية المصدرء وتطلب فيها محكمة من موقع الطرف الثالث 
المذكور أن يقدم هذه البيانات» ويجري بذلك الالتفاف على حق الصحفيين القانوني و/أو على 

٠‏ -إذا كان هذا الأمر منطبقاً على مؤسستكم, فهل نفذتم سياسات وإجراءات و/أى حملات رامية إلى 
جعل الصحفيين و/أو المبلّغين عن المخالفات على علم بالبيئة الرقمية المتغيرة فيما يتعلق بحماية 
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الذيل الخامس - أسئلة المقابلة النوعية 
المندرجة في دراسة حماية مصادر الصحافة 
في العصر الرقمي 


(أ) أسئلة موجهة إلى المحامين وناشطي حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية 


1 
5 


3# 


إلى أي مدى تعد حالة الحماية القانونية لمصادر الصحفيين في العصر الرقمي آمنة؟ 

ما هي أهم المخاطر والتحديات الناشئة فيما يتعلق بحماية المصادر بحسب تجربتك؟ 

ما مدى أهمية خطر الراقية الجماعية بية (التي تمارسها الدولة والشركاوا على فعالية قوانين 
ما هى دور ان الأمن الوطني أو مكافحة الإرهاب (التي له لها آثار محدودة على قوانين 
حماية المصادر) في إضعاف قوانين حماية المصادر؟ وكيف تتجلى هذه المسألة في منطقتك؟ 
(يرجى تقديم أمثلة إيضاحية). 

مااهى الضعوظ التى بيداة تيرق في. تنظرك في محال:.حماية المضادر. الصحفية فيما يتعلق 
خدمات الإنترنت من حيث الاحتفاظ بالبيانات وتسليمها (إلى المحاكم أو الحكومات أو غيرها)؟ 
(يرجى 0 أمثلة إيضاحية). 


الصحفيون المهنيون ا هذه الحالة, كيف ينبغي سني أم هم جميع لأطراف الفاعلة 


ينبغي تعريف هذه م 

هل لا يزال بإمكان الصحفيين فعلاً تقديم الوعود إلى مصادرهم بالحفاظ على سرية معلوماتهم 
عندما تراعى آثار المراقبة الجماعية والاحتفاظ بالبيانات والتأثير الطاغي للتشريعات الوطنية 
الخاصة بالأمن 0 يمكافحة 4 الإرهاب اللي لي ضن أشكال الحماية القانونية المطيقة تقليدياً 
ا من التعرض للمراقبة الجماعية؟ 


ما رأيك في هذا الإطار المقترح لتقييم قوانين حماية المصادر في العصر الرقمي؟ يرجي التعليق 
على كل بند كما تشاء. وما الذي يمكن أن تستبعده من هذه القائمة أى تضيفه إليها لتمكينها 
من العمل كأداة لقياس فعالنة قوانين حماية المصادر؟ 


في الحالة المثلى» يمكن أن يتضمن قانون نموذجي لحماية المصادر ما يلي: 

)١(‏ الإقرار بالمبدأ الأخلاقي المتمثل في حماية المصادر وبقيمة هذه الحماية بالنسبة إلى 
المجتمع. 

(') الإقرار بأن الحماية تشمل جميع أعمال الصحافة التي تحدد تحديداً شاملاً. 

(؟) الإقرار بأن حماية المصادر لا تستتبع تسجيلاً أى ترخيصاً لممارسي الصحافة. 
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(؛) تأكيد انطباق السرية على استخدام أي طرف فاعل لأي بيانات شخصية رقمية يجري 
2 تحديد ال من كل ما ورد أعلاه تحديداً ضيقاً للغاية من حيث الأغراض التي 


ى ل 
لا يكون هناك بديل آخر. 
(0) تحديد إجراءات قضائية مستقلة. مع إمكانية الاستئناف. من أجل منح الإذن 
بالاستثناءات. 
(4) تجريم ما يرتكبه أي طرف ثالث من انتهاكات تعسفية وغير مرخص بها لسرية المصادر. 
٠‏ -ما هي التدابير - إن وجدت - التي تود أن تراها مطبقةً في منطقتك أو على الصعيد الدولي 
فيما يتعلق بتعزين الحماية القانونية لمصادر الصحفيين؟ 


(ب) مجموعة من الأسئلة البديلة للعاملين في الصحافة الذين أجريت مقابلات معهم 


١‏ - ماهو مقدار الثقة الذي تضعه في سبل الحماية القانونية المتاحة للمصادر في بلدك أى منطقتك 
خلال عام 5١5١؟؟‏ 
؟ - كيف تأثرت ثقتك بالحماية القانونية للمصادر بالمسائل الناشئة في العصر الرقمى والمتمثلة في 
العناصص التالية (يرجي تقديم إجايات تنطوي على شرح واضح): 
(آ) المراقية الجماعية - هل هناك أي إشارة إلى القوانين التي تحمي حق الصحفيين في عدم 
الكشف عن مصادرهم السرية (مثل القوانين الواقية) إذا كان ن هناك مع ذلك خطر بأن 
تكشفها المراقية الجماعية؟ 
(ب) قوانين الاحتفاظ بالبيانات (وما يرتبط بذلك من طليات لتسليم البيانات توجه إلى وسطاء 
الطرف الثالث من قبيل فيسبوك وتويتر وغوغل ومقدمي خدمات الإنترنت؟ 
(ج) التشريعات الوطنية الخاصة بالأمن أى بمكافحة الإرهاب (من حيث أنها تحد من انتشار 
قوانين حماية المصادر)؟ 


7 - ماهي الآثار التي خلفتها هذه التغييرات على مصادرك السرية ذاتهاء وهل يمثل ذلك دليلاً 7 
وجود أثر مقيظ. قي هذا الشآن؟ د أصبحت هذه ار أكثر تردداً في الإقبال على تقد 


5 - هل ما زلت تعتقد تعتقد أن من المكن تقديم وعود إلى الصادر بأن معلوماتها ستبقى سرية وأنه 
الأخلاقية عندما تقدم هذه الوعود؟ وإذا كانت الإحابة «تعم» فلماذا؟ وإن لم تكن كذلك فلم لا " 


6- لحارم اجر ابام ل لسو ويم ف واسم كد 
وسائل الإعلام الرقمية؟ ء أنه ينبغي لنا الحو ريط الحماية «بأعمال الصحافة» (وهنا أيضاً 
كيف ينبغي تعريف هذه تيا 
على مشنانق سرية؟ وهل أنت تكيف ممارستك لإعداد التقارير الضحفية 0 ا 
خرف ؟ وإذا كانت الإجاية «نعم», مكيف 


1/0 الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام: تركيز خاص على الوسائل الرقمية في عام ٠7١١6‏ 





ا ا 6 ا 20 


٠7‏ - هل انخرطت في شراكات تعاونية دولية في مجال الصحافة الاستقصائية؟ وإذا كانت الإجابة 
«نعم». فكيف تجلت المسائل المذكورة أعلاه في التحقيقات العابرة للحدود؟ وكيف تتعاملون 
مع مختلف المعايير والممارسات القانونية الدولية في هذه التحقيقات؟ وما الذي تعلمته عن 
فعالية قوانين حماية المصادر في هذا السياق؟ 

4/- 0 يمكن دين الحمانة كود المضادى في الحمن الرقني؟ فهل ينبغي للدول مثلاً أن 
التعرض للمراقبة الجماعية أو للاحتفاظ بالبيانات أو تسليقها؟ (لمَ/لم لا( وفك ينبغي أيضاً 
إجراء فحص أدق لمسألة الحد من آثار القوانين الوطنية الخاصة بالأمن أى بمكافحة الإرهاب 


على قوانين حماية المصادر؟ (لمَّ/لمّ لا؟) 
9- مارأيك في هذا الإطار المقترح لتقييم قوانين حماية المصادر في العصر الرقمي؟ يرجي التعليق 
على كل بند كما تشاء. وما الذي يمكن أن تستبعده من هذه القائمة أى تضيفه إليها لتمكينها 
من العمل كأداة لقياس فعالية قوانين حماية المصادر؟ 
في الحالة المثلى» يمكن أن يتضمن قانون نموذجى لحماية المصادر ما يلي: 
)١(‏ الإقرار بالمبدأ الأخلاقى المتمثل في حماية المصادر ويقيمة هذه الحماية بالنسبة إلى 
المجتمع. 
(؟) الإقرار بأن الحماية تشمل جميع أعمال الصحافة التى تحدد تحديداً شاملاً. 
(9) الإقرار بأن حماية المصادر لا تستتبع تسجيلاً أو ترخيصاً لممارسي الصحافة. 
(؛) تأكيد انطباق السرية على استخدام أي طرف فاعل لأي بيانات شخصية رقمية يجري 
جمعها. 
21 تحديد الما من كل ما ورد أعلاه تحديداً ضيقاً للغاية من حيث الأغراض التي 
ى تحديد الاستثناءات 5 ضرورة تماشيها مع حكم الضرورة» ويعيارة أخرى حين 
لا يكون هناك بديل آخر. 
(0) تحديد إجراءات قضائية مستقلةء مع إمكانية الاستئناف. من أجل منح الإذن 
بالاستثناءات. 
(4) تجريم ما يرتكبه أي طرف ثالث من انتهاكات تعسفية وغير مرخص بها لسرية 
المصادر. 
٠‏ -ما هي التدابير - إن وجدت - التي تود أن تراها مطبقةً في منطقتك أو على الصعيد الدولي 
فيما نتعلق بتعزيز الحماية القانونية لمصادر الصحفيين؟ 
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نادأ اوداع / 0 اع حاه. 2 لالطالا / ندحا .10/31/500.3/ تا لالم بكاذاواكا امع ]ام ووو أأال جه وم 
8-10-31-001 اردع 00 /امعءا_51920ع1ء111و/ده امام م/وعناددا 


-ع/10 01 «017701101/م 1176 300 731160 كنا0اواع١‏ 300 /2أع3١‏ 0غ 7©116/77611/ .اع داممعامه5 10 ,2006 ب 


-55ع032 زم اط .2/6 لالم كا وا و نالا 101 61 07زدذ 07 تأوط ع( 01 ]لومع/ :عرقت 
ع مراع اصع م 3997.50170 1/6061 6/139/97/2 0/١/0‏ لان 0/00 0. انا ام-5 00 
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/حا5 /00.016 حاناء/لا انان //نج ]احا ع0ل 10771 017 وراك /و6/05 .2013 .عم 300 ذوننا مه عع016 اانا 


/ك جاع 0 ناك 00 / 00.010 حادا. لال الالالال //:5 محا .11011جزنا0) ١/2105 07/0110 4931١51‏ 120لا .2003 ل 
07م _0/08-50026 أ راع 0 /كطه امع اط نا8/ك خم اىالاروع ه116 


لوأاعع10م 0ه لإعق/الام مأ غخطوا؟ ١م‏ أععموع] دعوانا أعأحء كخطاوأ8 مقصطنات' .لزانال 12 ,2013 .83016 اانا 
3.0/3 لع ططأء أ نامطاحاناء لالطالا //نمخخط “كمه 3اوأنا كخطوأة مقصيط ومتاوعناع؟ 5أدنلأ/ا ألما آه 
- 00 اع 06ح - 0 حا - 11ح - 0 اوم عع موع] دوع واباعع أحاء-كاطا و ذ-مة مانا ط/2013/07/حادذاومء 
/5 0310 كط وأ-مةمطنا ا« وص أاوعاع]-315ل 01/10 ماه 


كآأ 31 أل 7انا 0 /زاااناءء5 1772 زا 400010 :(2015) 2222 لودع" .لإقالا 27 ,2015 .اعصنه» با رنعع5 اانا 
011 مع أ انام لإ أ اناعع 5./ىالالاننا//:م حا .(2015) 5/55/2222 .2015 بزوا/ا/ 27 07 ,7661100 «/74501 
5_2222.5015ه_641961-996710/5--7-429-80103-0 61-0198-6102 010/311/1/9678665 


3/720 (أ 9105| /آلالن 01 (مناءء12م/م 16 جه /ت6261-[5606161 1776 01 0/1م56 .أعطاماع اهلا 22 ,2013 ب 
-81-0298-61027 21/967865 /01.010/211مع] | حانامء/3] أ ناعع 5.لالالالالالا/ نه اما .5/2013/689 6001/11 
49-80103-0-6412961996710/5_2013_689.501 


اليونسكو: 


-نا(/3 171 113/0109 :01061 عزاطاباظ 300 «مزودوع(ملط 07 2722007 .2015 .اعلمع/ا .1 300 5 ,0ناة1307| 5أ0ن03] 
1.601 5010© طن لاص خط .0ك كطلانا :وأنوط /ه 


١ 602/‏ 17309109 1176 :0ددع ملاع 01 162600177 ,061100 07 27/660077 .2011 .اج غه .1لا .للا ,بامخانانا 
.للملعع ا أعصعتصا مه عوعلرع5 0ن كعلانا أممرعام|/ ع1 ومام وجاك بزومامعط بر/مأواراوه 00ت 
.5114© ان رام اط .0ك كط انا :وروم 


عع" أعم عتما مه د5علمع5 00 5ع انا ,«إعمءعم5 1ط 00/6 وزع 1لاه) .2015 .| ع |٠١‏ بعمه3:0ذاوةه6 
5010© ان مط .0ك كطلانا :وموم 


-/9 نهل 101 /زاء5231 /جآأوأل/ و(أو/أناظ .2015 لكادهكنا .اا .ل 360 عاع8 .اط ,8 .ل بمعخطع لمعلا 
/ 5001© نا. 00 5ع انا / لام احا .50طلانا :5ط ,كع راود 0عاعع/56 01 بزع/ا ناك ل :5/77 
.نبب اونا 


-5علكانا .127720/3//5/ 7©1//ع71/ [ن ع0 117 :ع رامل «روامعء7 و(اإعادومع .2014 .اج أع .ا بحم ططتكاعوا/ا 
-1©5اناءت 00 5ع انا //اماط ,لإاعاءع50 أعمععتما / مكدطلانا :وأريوط .لمملعع أعمععتما مه وعأرع5 00 
2117/2311626.0015تتتبتب-2)020 


-5عا انا .(/ماودوع/ملاط 01 0777 0عع/2 0ق نهر( 61 7/ع71/ «(ه بزعا رناك /9و6/05 .2012 .|3 اع .1 ,اعودعا/ا 
-0.010/15039ع65(اناه 0 لدع طن //امخط .0ك كطلانا :15نوط .مهلمع أعمرعغما مه دومترزع5 00 
736.501 '' ' ه22 


-ن لمعم أطكمعع | أع- 002 | و /رواع /بناع جا /010. مع 5ع انا لنا/ن الا / ام احا .107 وعنامع مااودمع2 11 اوه/6 .550لانا 
مهلأو 


اماه 0)/ 3/70 11011311017 مآ ودوعع© 4 :25 1ع 5001 6و 0ء//را0 7 ع/اأولا/ | /105]6 10 1065ولزع/ .2015 ل 
.0 5علانا :5115 ع م/ع1م/ أواه/6 فق جره زجاع 300 ببعه/ 8 ,درمزدودوع(ملط 07 «/م00ء2 ,6096 
١ 700232523256350‏ 5ع مطان رلنم خط 


-60/ يز /دنام 01/77 عناددا 16 3/10 كاذأ/1723الاهل 01 نزاع591 0 2/31 196 (مأكلء6(/ .داء31/ا 17 ,2015 ب 
/010. 50 نات 6500ل //نم اط .80310 علاأراععع 05 5ط اانا آه موأودوع5 19615 عط غ3 0عامه 
01م.323376 ان 


للالا/ا/ 0 5عا لكالا :0115 7767/مرم/ع/اء2/ وأأوء/// 310 (مأودعإملط 01 077 0ع ا ك0 مع711 0/املالا .2014 ل 
ماوع 0 ق-5 ]2ع 1 احا نام /ردعع] 0 5ع /0 31 مهأ - 0-300 2ع 1 انام ممع /رحاع / لاع جا / و 01.معدعمنا 
-وع ميدع 0 - مه عع ع1 -م | -5 0 رمع - له /خ/ا ذأ | -| أن /كمه لقع أ أطنام/وا دااع محدومه هع أطناما 
جاع مطجرهاع اع - و ألع ما 0 مه- مهاد 
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© 0ق كه 5011 01/1/06 )| 170أ0/آناظ كأ2/0/نامآ 21(5ء/// ل :/زاذاوداع/ا زولا أعماءع1م/ .لاانال 2014 ل 
الامخاط .1156ماع م5 عط لإها 0ع05م20 غ013] .4096/70 1761م 0/ع/ا6(/ 513/026/6/ا5 2051-2015 
-اأهكاع/ أ طن_ عط عم | لطاع ط/1 0م // ا // 0/١‏ رخ اماع ااا انالا رط اص مع ]انعجر وه.معدع حجان انالا 
05م.صع_31/_240314 ما صاناك_لاا 


.لمانالا / ندحا .اع /هآاأو ألا 187 (ا لك ق1ء /١101121101« ٠‏ 3/00 012 2/// 0 «31101/واء22/ 26/15 .لاقلا 2014 ل 
-5-31 لاع ه]-أ- 5-20 اع م /ردعع !نا 50 ع] /1 03110 مط أ - 162100-00 نان م مام /رراع /نناع م /010.وعوعمنا 
- 3200 دضع ]| ج30 مم 0-1 2ه لع ماححه-صه 2 جاعم 3115-0م/65/2014 11 3-ؤناعه]- وم أ/وعاء 1 
/مع 1 


-7©5ا نا 5060© انا / زم اط .0 5ع الا :0115 ,لكر 37) 2014-2021 :لزوع 1ت 511 6117 177-1لض/10// 101311 .2013 ل 
0/220031.001 21 تبت )2 


310 17101/77211017 10 و3625 0/79نال | :وعنادذا /0ع91اع/ 1/761 07 (وآآنالودع5 .أعطاموع/10|١‏ ,2013 ب 
0 17 01 01765015 أق| 1ه 300 لك 3 / م ,0/1 أكدع]ملاع 01 11260077 ,ع ولع راو ل] 
/نحط مم1 ضراع جا / همع دع ان لمانا / محا .ععمعاع]صم أواعمع6 عط اه مواووع؟ 371 بزاعاء0ك 
مع مع مهن مدع #ء و7 5//3 لاع 01/0 م / 0/1/1 ارخ اماعاا/اا اناالا 


:1 عمانااه/ ,(روزوده؟ 367 بعع 2012/67 /667613 16 01 0/05ع26 .أعطامراع/ 10 10 - /ع0م00 25 ,2011 + 
015م. 10/215084 500 © لا //ام اط .كصه أن اموع8 


05 أمعمممواعناع(] عط م؟ عصسحوورومط أدحهكومعتما عط أه اأعصنه امتمعصاومع ناه ومع اما ,0 دطلانا 
-0/ل0) 8106| 297 16 برجا 13/6 0/75كلع02/ اع٠امرع/ها؟‏ 20-21 ,2014 .(كماط) ممأخمع اصنا صاصم 
-20 »ع1 / لاع ا /010. 0ع 5ع حانا.لالالانالانا نجاط .2315 ,5اع311ل و1630 0 5ط لان ,»ا مامهكا .ورمزودعد ال0 
01م. اث ااااع_5ل1 1510 026آ_ ا اناء_029]ه_لااع 0029 اك ماط 1 لم // ا // ا / اخ اماعاا/ط ١‏ انا الا/طاما 


-5© انا 6500ا نا //ام حا .115ط :0 5عاللانا رماددعد ا زواع -زادع//ا؟) 011مع5 ومع .حاء:3/ا 22-23 ,2012 ب 
7219910.017ب1تتبتب- )2 


.0ل 5ع مانا //امخاط .115و :0 5عالانا ,لممزكدعد «[ا رع /اعك- زا جاع//ا7) 11و مه اومع .جاع 1ةاا 24-26 ,2010 ب 
م.م 5/0015/00156/189697© 030 /01. 0ع 5ع مانا 


.6520لا 00 5ع انا / نما .3115 :0 5ع الا (مم|زدودوعد «اءاكسزجاع//ا7) 011 مه ومع .جاع ]واا 26-28 ,2008 ب 
70.5015 201014716343 


76 .2014 .(ماه) امع طن مامه 0 خأمعمممماعناعم] عط م1 عمحوورومعط أوحه ل وصعغما عط ,دع لانا 
6 مغ /ت/66-/م1ع 06 16 برط 200/1 /زاأدناط !| 07 /96 30( 116 300 كاذز/2 انال آ0 نزاع591 
ع 1-202/4 4/001 1-ا (رروزدودع5 آم اللعزامع// |7 ) 5106| 6[ [0 اأعواناه) أهامع دمع /اوواء1/ 

0101.01 50 © انا مط .وموم 


المنظمات الدولية الحكومية الأخرى: 
-أعطااظ ]0 مه ة3اعع0] عم06 17-23 ,2002 .كخطوا8 'دعاممء5 لق طدصطنتا كه طنهأككاص امه حلوء كم 
أناز830 ,رحواودع5 3200 ,وعم مأ حوأووعامعع 06 لرملععرط مه دعام 


/ 5.010 ام داء. لنالانا للا /لتصخخط .ماعاكلاك دعاباظا بإكو/امظ 1ع 0055-8010 عاطم 


2 (/ كوا مودرباط االرعكل اعطمرعنول١ا‏ 19 ,2012 .(لاخعكظ) ك5مه360اا مداكظ أ5دعطأناه5 01 655026100 
-نا حاط قع25/رممعغ | ركع نا أ اناما ممع - ]راع مراع 1-5]2ق 35 /5لالاع ١‏ / 11.010 ع35.االالانا انا //: هنحا .107 ج31/ 
مهاعم 0- ساو أ-صهما 


:122 172 300 (مأودع/مءط 07 00/77عع/ أعطارمراععع0] ,2013 .لمممعمععها . .الا ممق للا بواعمعمء8 


-13 0-070 5-3 30-1 ما ناح ومع /اناع /أرااعمء.0001ل/:زدمخاطا .عممابط أه اأعمنام :و1نا5]0560 
اماخط ع ممعخصاععطا- 0 مه-حهأودعم)«اع-)0-ممه ل0عع-5810/ل©0 
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-77زعاب/ا/ لاع ا 912() /ورهئ/ء2 0 ع7( ت//زع/ ناك 355ا/ا/ 101 27009131711165 /3 1/2110 .2013 .اج أ© هوأ8 
الامغط أمعمؤو ذا موعممانع ,يناج ا لاع جآآ/نا بزا// 1و مم أ6(آ 300 د165تاك 61 
61 اا حاكه013/493032/1 نه ز/د 065/0 لاخع/03]3ا وه /ناء.3مه]ناء.311مماناع.الالانالنا 
01م.لاع_1902820139629493032 6 


0م 0١‏ (0زوذ 0177/0 (اقء زع 7ل/اع1م| 16 01 200/16 أوناصمل .احم 22 ,2014 .. ,مص أروا/ا م8011 
-5 620/6 01 176600177 101 إلا ١3600116‏ /ولء506 16 07 ع017 117 01 011مء/ /قنام دم :2013 كأدا و1 
/035.010. الالالال نما .512165 طاوء عملم 0 صه221أم 0103 :. .ما رم أوطاطكو/الا .أأ عمانام/١‏ رضرماى 
017مطع اخ اع_014_04_22_9620146-2013_269620 15/2 همع روع 00 /موأووع مع /احاعوأ/مةء 


1203105 (قء 7611 ل/-اع ]| :5ع //0/ا 1770/9 3110 كأذأ/2 انامز 393/١5]‏ ع©7ء/0آل/ا .اع 0اماعءع0] 2013,31 ب 
-]0) ,061021131015 01 لزألا 6/052 3110 0101611017 ,107 عنام 0 ج5ععلاء 13م /9 721100 2/70 
01115 طاقء لاع مك عاصا بحوأووعمعع 01 مهلمع 1م] الع أرهمم83 أوأععم؟5 عط أه عع 

201404-22 /5 جع 1/005 ودع جر)»اع /آ جاع 3 رماع /035.010.انالنالطا//زم اط .كخطون8 محممننا مه 
05م.8ع/لا_ععمعاوا/ا 


أزومعة ,|| عمانااملا بكاو ومودنالط 00 (مزدذز 0/77 (إوء 776 لع1/ 176 01 ]ممع أونادمق4 .2012 ب 
دعم 01 عع 101 اناع011مم83 أوأععم5 عط ]ه م0156 عط ]0ه 


9 باع مالوعامع5 ,2013 1ع00مع6 300 860300300 نه جرناه61 ومكارم/لا دمهأود امه 803030 
0 17 ا ك//[6 بى 6 مانا آه «ماكنالءم| 16 وواعررة ارط :كع ارراة0 م00 /جازو 0 
11551١‏ 00ح لنالنانانا .لوألا طهأخوع اص باصم وععاع1 أحصه اد مععم! :وعومع6 بزاءء0كى 
121-2013.001و01- و0 اط نه 0-0 05/0 0 9-0 »|0 /ىا/ك جاعم اناء 010/100 


76061 مذ كع ]زج آأءا/ آن ©07717/16) 1172 01 (09110 7620/77/76 .امم 16 ,2014 .عمهنط أه اأعصنم» 
.ع0». 0ع لنا//:5م حا (.2014(6)عع5 الك ) .واعدنا 712//7©1|/ 101 ك1 (/ ١9‏ 3 77نا«آ 0آ ع 0آلات 3 0 512165 
7 - 50710 زعو رانناع الا/اطاً 


//:5م حا .010 56135 .00/6 (ء5026 72316 392/56 كاعع 010 07 /زكنااى 60/79 3ا// .اثامة 15 ,2012 ل 
_كاع6ز210_وطاممةا/ا_2012/وع5]نامع_وطتطأت] /وطتصأج1 عع اناه 5 /حاأن 0904/1/0 / لطاع ه».انالانالنا 
505 اءعع06م5_ع]13!_أكم 2302 


0 عمماناعا 01 | (إناه ) 116 01 كع ]ؤزوآ//ا/ 01 6 0771/12 116 01 1765/ء0آنا6 .اع 0اماعامه5 26 ,2007 ب 
.0 ملاععمم 100517 ,كأولل 01 11765 ١‏ 300/10101712110 (مزودع/منده 01 166007 و 01016 
3 710-1م 05( لقاع /الأطااعهء. لع نا // كم خط 


6 06/010 ,2116ل «0 معام 0 18176 10 /مع2010 /2 400/1100 ./ا31نام13 28 ,2003 ل 
اعآنام 20/1 «آوناه جل 0/17/7120 16ل 3 عزج (/م ممع 300 أكأ0 13 3 آه كاع تق 01 اودلو ماصلان 
6/15 1و/لى 


(0 (لونارع/ 0 ماعطا موع/0ل8 23 ,2001 ب 


-|0/نا 0171/70 01 12200177 07 31107/زواء22/ .لإقا/طا 28 ,2003 .ناعأكاصاا/طا 0 عع أمامام بعممبط أه اأعدنهمك»ه 
5070-1 زع 0 0الناع/ لطاع م». لع لها :دمحا (28.05.2003-اءع0) أممعام|ا 16 مه مناه 


]نا50 أ 717 عوملءؤز(/ مغ ١/0‏ كاذذاو اهل 01 ]وأا ©7117" 0 «1101 20177/11767039 .2000 ب 
امك /رع 0 لك /ة أ لع م روح تع 005ص 5 / احا و 0 // ا لتصاعمء.,نانفاننا/ م احا “دره 1091| آه 5ه 
م35.لااعا_حدع ماح)»اع7# 690282000962900 


انامز 01 اوااعع20ط' )ع0مء0 2011,4 .كخطوأةا ممصننا م1 أعمهأكد تممه بعممبع أه اأعصنمك» 
.0 انماع أ/اأ اع مء. 0ع نلا //:5م اذا “اعم 3م نوأودناءذأل عبادوا :ععمعاوأنا مم كو أاهط 
0710-١7‏ وزع 0م لقاع ا /ا/اطااع0». 7/١‏ 710-1مدز 


-©0] 15 ,2000 .(الع) ععصومعامغما 300 لأواء83 30310516 نمض أودأماطهم نوعمماناع بعمم)نط أه اأعصنامك» 
01 11017 دعددل 16 و ملأ وط ده :6ل «77/76702110/مع2] نزام اوععى اكلعط .أعطاماع 
/أحا و ل لأطااعمع.لنانفا نلا / لمتحا بورع ام| عل دابا أع//ع31 77 عأ أورعدز1مة 0دو عأطه لام 2270« ,اواع3/ 
0310_6635 اعم تطهعع 8 /6 031100 مع م مامعع) رمع اد ودع انعو /أاعع/ وم 1م ممما 


176 الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام: تركيز خاص على الوسائل الرقمية في عام ٠١1١6‏ 





-0/م ©7117 :1950 760/71/11670311017/ ./ا1قنام3ل 25 ,2011 ,لإاطمعدكم /إ1مأصعم 2531113 بعممابع أه اأعدناهم» 
/كأطاع مان هما /ت مذ م 35ح ذها/ ا لأمااعمء. لإا ماع55 //زم احا .وععإناهك 'كائأ/3 انام 01 «ملاعع] 
ماغخط .1950 1/6 1هخ/ا»اه1 لمخم 00م 


3 عط د5ع]3اءع0 عع تكنال 0 ]انام عط] .امم 8 ,2014 .حمامنا مدعمم)بعط عط أه عع أدبنل أه انام 
/دلاء ز/ناع.003اناء.3 اناك //زمقاط .54/14 .ولا عدوعاع8 ووعع2 .10أأوناصأا عدا م1 علاأاععزأما مم لأمعع8 
01ج مع140054م/01/2014-04م رماغم امم ة/5ع030/00امنا 


0 مإعاع 11 (ا 02/15 77/ع71| 1761ع1/ 01 /ز/(أ5 2520 380 70/6 .عوانال 22 ,2011 .ا ,605 ة/لا0عا 
-اللا) .صهأغدداصوو0 بتععمم5 اأجباعع|اعغما 10نهلاا :وبعمع0 كارزوز امع 1واء/ 0د جو[ ا/زم0) 
لطاع // حاو أ لاح ع /لنال/ 5/1 01/51 دياع /آ حا .0ح آنل نطانانال . (13105خ/الاماع/2/01 1/8 5000/62/1 -0هم 
0 كمالع مماع املع مرعاما_عطة_أه_بيض انط أومهوموع:_هموم_عام ه00 


01610 213( .كعانا'ا 01201316 5170/10 07 الاعأبازع/ا2 “لإأنال 16 ,2013 .اودأ مامه حاوعمم]نع 
- مأ /كاع]21-305 م2 طاع ام ,جع مطاناع هل /مهناعع 0213-10 /عء كنا ز/ناء.3ه0اناععع //امخاط 
ماحا.صع_كاع 0 ما/روعان)-ع0136م1مع-وطاً 


/ناع.3م0اناععع//: ماما .وا 70م 0مع)( 300 77كلع 3 0 (مأناعء(! لإم/باع 272/7 .اع اماع10 28 ,2008 ب 
مطناحا مع اع عم رده أو عع 0 ناعم تق 3/1 أط 0 جام مومع ممواءة /كتاطاو"-اهخصعم03 ان /عء أدناز 


-031_اقطااع ]م ا /ناع.2مهاناععع//ام اما .(2000/31/0) بعاناعع الا 2-0776 ./ا13/ا! 4 ,2000 ل 
ماغخطاصع_اع مم اع /اناعع] أ ل/ععاع مامامع-ع مها 


لأطااعمع, جاعع.ع0 لاط //ند حا .م0 وكا معاآصنا ,ا انناو 600 .1996 .كأطو 81 ححمانانا أه انام موعمم]نط 
4--03065/563117.35071-001 /ومع/د ]51 


1/29 ع/اناعع/1/ .لإوا/ا 22 ,2001 .نواصنا موعم0نعط عط أه اأعصنم عط 0صة غأمعموزذاروط موعمم)نع 
310752110 116 جره 2001 برهاءا/ 22 01 أل ننام 6غ 01 أرق جاع 1/9و (وعمماناع 116 01 
حاناع لامتحا بزاعل00؟ ١01077311017‏ © | كاطو|/ مع 1واء/ 300 ]و [الرمم 07 كاء3506 مأهااع 01 
9 عع - ]171/7 /اءاعا ارمع رومع -اووعا/نع. دحم نع عا 


اناععع نمطا .واصنا (وعممناع 16 07 كااو|؟ /ا 02/177 لاع آه 73117 .2000 .مواصنا وعم مانع 
/اعألوطء /كخطوأ-امخمع م 03م دم/عء كنا ز/ناء 


0 1210176 معوع1مع5 0502 عا 05 ع016 /0200/نا9 5ئ ]أذ /و انام ]0 بزاع531 0561 .2012 ,للا ,لإعائنه 
8577770011030 /اه]/010.ع»05. لالطالا //نكم اط .وألع/! عط أه لمملععط 








0غ 200/25 /112/ 01/6/1172 116/0 01 1211/65 256/م ١6‏ 1176 022/21311011501 0/171 .2013 .(0ع) .م رطذانا 
20-06 0ق /إأأاناعع5 101 010301231101 :وحامه أ/١‏ .ماود ع/ملاء 300 7760/9 166 010161 
©010/]010/9955870011/01030-06.ع05./لالثانانا .عم 0]ناعا مأ 


0 1107ت/واء02/ نوع لاع !| .اع 0م06 20 ,2000 .كغطوأةا صحمنلا مه نمأوكتلصصعك طوعاءعمصكععاما 
(مأودع2)0ط 07 7/م0معع] (ره كع/ملن 210 


دم/ك- 0 (مارمام0 بزإوذا/الو ك4 .أعطامموع/ه١‏ 13 ,1985 


//نمخاط .واعنادءمع/ا ا ,/9 1© 105 07 256 ./ا031ا30( 28 .2009 .كخطاوأةا مدصننا 6ه نامك لوعارع ممم عتما 
05م.وص_194_عممع5/5ه ان 3505/31 /5ع00/آء.01. لا 0اع1مه 


-6 مقط :1 غنوط - دع 1أوأوع؟ 20312اعا/ظا - لاوهأ هتالاعع م2110 ممصا" . 11179-1 ذ5اماع .جاع زوالا ,2004 .2ع ا/وذا 
١-75‏ !7م01211.35//ا0.010/0105531 5315.06 //نم ناما 01لا 


جاء ةا 15 عع 601 مكطا لعاعاماعا كازواا وباط جره /ع و1 ت/ق4 .لإذا/ا 22 ,2004 .5م562 اوم ]0 عباووع ا 
2008 


عم 0م ع م/م 7م 0ع 101 60/77/776702110/05 .حو ]أاهه عوتام0 جمملععط عط أه دع أواص[ا/ا 


-0] لالج هع . مه ]أ اج وععص | همه لعع .اللا //:كم خط .2014 الامم 28 نه وأومماوع ,مطلااه] ما 
01 0311015-56 جاع ما مطهعع-10305/2014/04/0من /لتحع مامه 
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:ناه 0510 اعطاماععه0] 13 ,2011 .أمعمممواعباع0] 300 هأ أةعم0-0 عأملهومعع 1م مهأ وكام 010 
/أع جاع / 010 لعع0.لنالانالةا ,وال /دا/ا/ بن ]20 1761| 101 كع/ م8 0 60171767021101١‏ 
010801 وعم 


كع/اناء ع0 لزاه" عالطباظ وك 7ره/او 4ل ا 16/7760/91/5/ 61 7ع1/ 01 ع/50 776 .اعداماع]م56 ,2011 ب 
31103117 ع ع ا ما6ط0 :وروم 


2 056ل و5 آ0 231 5ا(/و اا 20 نالا 07 0ع /ا 0 (إوء 4776/1 .51215 حاوء عملم أه مهأ ددا م019 
لاله _نه مع /01_طوء رع مسخظ_8-32_وع أ أوع]/1 0 / 35.010 0.الانانانا/ا//: ححا (85-32) “ق 1 
مطناحا.كخط و81 


زع 


2/1 انام 0 ع5ناع13م 16 101 355012110 /03أودع01/م 3 (أ م|(/ئ/76/712/ /[/1//3702101/ .2011 ل 


1-م] لب 54 1-م] 73م 35.ع 010/3111 جا 0/5 155١‏ م»اع /اجاع 3 | داع / 5.010 0. اناالا / نمطا 


0 119/(15 (/73انال! «01 «3/31101/ء22) 6أق) .أذناوناق 5 ,1990 .ععمعاع]صص عامطقاذا عطأ أه مهأغددامة و01 
موتاعع؟ 1ذاناطماوعةم ,7رواك/ 





-5/3/10/ 0 2011 /ز/10هب/ااءع05 0/0 «أالااك .اع ص مرععع0] ,2013 .]هعم 00 عأمطقاذا أه صه 2م010 
]0 عااطنامع8 ,لكا هصم بكاعأواصتل/لا مواتععمط أه اأعصنهه غ40 عط م1 معتمعوعمص .وزطم(امه 
2لا 


.الالالال .0613/1123110/1 01 «021117172/22110/1) .عمهاناع مأ 13610عم 0-0 0ماة /اأاناعع5 101 010301221 
2-77 


/010.ع05./نالنان/ا//:ح :حا كناك |/9 انهل 01 /زا 531 07 220/71/16702110115/ كلا( /آلا .جنال 2011,8 ل 
02 )0 


/2511)) .25 0/13/1 1276| أ مزع | آه عه أواء50 0ق 0771 7معط 776 .حاع1ةا/ظا ,2010 .لم06 / .كا بأمورهم 
01 4949023 0/4 عع 0/11 عع 0.انالنالنا ماعط 0 :وأرجط .باك لااع/1006)2009(9| 


نام لامع ممع -معاع:] / 0/0 اذدععع3. ماللا //:5 محا .واظ بزإأن 27 مع/6/ .اثاها! ووعع 6م 


//:ده تنا /زاااهباوط 300 (مزكدع/ملاط آه «/0معء7 0 كعامء مز مع 2070 756 .امم ,2009 .19 انآ تام 
)ده - 0 - ج00 عع ]مه -وع ام أعط مدع ل مروع-عط]/015/5]2003105م /د9.010/0313/16 1م1161 2.لنالنقاللا 
01م ا دناوع-00ة-ممأووع1م 


1 7 (0 ععناعوام آه 006 /رنأكناوماا برإوأناام/ا .(كانا) مناه6 )ع0 اماعاجغ5 همد 8030 
اأجاع :ومع - م ننا/ 1.01 10201030 د ,قالطالا / محا ,وععبارعك 270 2/030 101 /ن 113150916 
-03م 1315 جاع ماع 00-2313309 - عع 31ح 0-0 0ع-/1 5ن 0 ماله | 0/2013/08/١/0‏ امنا 
3/2011 ااام أوئمع/- 0310م نا-وعع ا/لازع1300-5 0-1030 -لإعراع] 


داءا/ //لا/ا) مرداأ/ا/ بزاأالط2أ ا /زو 0 ع1 لمالا .لإانال 2014 ,لجاعأء50 عطق أعمععغم! م1 ععتمع ع1 
تناع »ع ز0م 0/01 ناه /لا 0 5]211010.6.للاة الع داك //نماط .اموحاعد /لاها 56301010 :اه ,51001010 
موحم! ,حدم ه مطعي أ اتطه ًاجالع ممعغم ذل نما 


©01.كاع عع وط || | تحاء./لالفاننا//نمخخط .ماععااع ومذاالطك 


0ء/أهز كاذا/و انامز 221 :كارع ((50ز1م 2014 باع مامرمععع(] 1 ,2014 .كاذأاهص اناه( أععامط مأ عع] ماله 
محام.0/2014 1501م صم واه. زمء//:5م اجا ,عوراو / هارما 


- 1/0 0. زح //:5 حا عو اناراأن/0/با 0 ء/أهز كاذا/2 انامز 211 :5ناك(!6© (67[50 2013 .61ممعع06] 2013,1 ب 
مام.0/2013عمهذارم 


05 0 )010/2 أع.االالانالا/ا//:5 ماما .5/7376 07 الوا ج/نا و 73/60 .101 ]03صناهعا أعأغخممع عاممنعماع 


كع للانطالا//:5 ا ,كنا ه20 ]601/61/11 10177 2219/ انام! 2/0169 5317 اناه 35// 50آ/الا .2014 ل 
4 اع03- ل 0/!-35ا-هحا/ةا/ و01 
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07 كلاة5]3 .2014 .همعط وألع/! محة مدتاون نا وألعا/ط 1م] عخومع بعان ناكما بأأئمعلاامنا موعممنع 
/5نا010113|15]5-512ز/05 03 /ناء. أناع]1ج] ماء. مادأ اة اناه ز//م خط .كاوز/وم نال 0062 اناا 


05 حا »ع /اه». 01 0 داعع ص /نانل انا //:5 محا .512003105 /[]أ(ال١/0/71)‏ .او وواعع و 


- 16م مهأ 311/0 أ لص كاه عط أوطاهاق//:5م اما .كع( ن/عمانات 121107 مع 7ع/م7/ .اما كار هلطعلا أهاه| © 
ملام»اع 0م أ/دعم اع ل لوده هأ مصعم 


كام أع ص اام /روه.ع/31 أ لط كاه نعط |02 لو .لل ال ال / ماما .كع م2 ب 
/11 جع لإ راع 135031 /ماه». 0001 و. الا لانالا/ا / جتحا ومع ل (مع/2م771305 .600016 
نح 0م /010.ع235 ع3 .الالالال //: ححا .وأء م5 212 017710 أكصأ/ا/ .ع5تاع ولا 


“ركه ا اناه]ع0/دع ]5 /ناع .]عع ز10 م -5 00 لاع 0 .للا لطالنا//ن ححا عرو700/6 .2013 ععزممظ 105وللا تعطأت ما 
0م1000 


-ناحاع اع | ».كج ٠/5‏ اناع مااع |.للاللالنا ,/ل] اناه لزنا كإعوزا 7127761/ .2014 .56315 عنانا أعمععاما 
لإ أحانامع-لإما-5 ]© 


مهمأ -ع 1د ط-عص أاصه-وصاعه]/121م أن /دء.ك 2 ماكة أ 0ع //زم تجا عغوط ءمآاده ومعقط .ك5 ندم كوأ0عا/ا 


:05011ء ‏ اء تا كما //:د هاما .كممة كلاه 70//الا “دع ذاه أحعامه 11.0' معامع بيعم كنناه عط نالا أودمن ]ارا 
“ام 764940.35 امآ /5 مح تق /5//ه0 0ج الا // 13 | /كنا-ماع مامه 








/21 68/60 -جاع ا/ماهء .»0 دا /لالنالنا/ نم احا اماع01 07 006 ع/ذأ ا يدوطا ./1 نم13 ,2014 .»هاا بأوكمك ااا 
6 00م01ع600 


01 (وناوعغاممم 116 (ره كع/مل 1 /7167731009/ .2013 لزانال 10 .ممه 1وممط ممة لروووععع | 
)ع /010. 01000110031 1/30 552عع ع ما ماع ///:5م احا ,ع( //أع/ا اناك 012211005ل !0171© 10 019/١15‏ 


-10ق م اعم .لاع. ع3 هط ندحا كاوااع31/ 300 كا00آ] 7وأوم23/7) .2013 .أمعمرعناوا/ا اعععم؟5 عخولط ولا 
0-1115 م3-وامه1-موأهم 


.لهالا //:5 ما .(أ 5266 212 3010 1075لا ,15ت آنا0 4 /[5101 ل - 1ع ع 2/0 وز ٠ل‏ 8/916 8/0 .2013 ل 
عع كا 3 لم7 حا / ١‏ جاع /نا/رجاهء.ع مانا ناملا 


١|‏ :وزع 2/0/0 عع]/ا/ 56 712/061 - 65إناك7763/ /زا 521 1261| 0 526011 .لإانال 22 ,2014 .مامع]0 
لمخم راع م عغص انو ه. هع ]ه.5اع 0 ١ه‏ جاعات 5 / ماجحا بكع/ناو و16 و (ززع17/1 أعباع/ ع/اصنانا 
-©]- ل مااع اح تومو 31ح ماوءع_مطابابة | نه مرعح حصن أ لعمم_طادبةدع03م ناعدعع] نا0ك_مطأن؟ 2-/اع] د كاعم 
01م 


/لماهع.ع 3ط كط 1202 طاو نمطا عاواط أدماوول زوع .عأننتاكما مم تتمعبعمم عغخولا عمنام0 


اننا 010. 0ع اع 0 احا .لانانانالا/ا//:5 ماما كاع]/17 01 اكوم اوررهئى/ءم 776 ا0عل5/0 “لاادال 2014 .مناه61 كأاوأ8 مصعم 0 
10165-|3مه5اعم 


ماع ]هناو /اع اع ممعم ه//:دم عط .ومع اط الوطم .ع أداءأما أهللامعم0 


1001 237601/52/) 7876 .لاء31/ا ب2014 .أجعمممواعناع0] 300 كه ةعم 0-0 عأملهومعع م1 مهأ ودام 010 
10011-20145015 -12/068 0/0 و طوع أء/010. عع 0.لناننانطا/ نه تدا لوال روعام| 101 1 


-23010-م اه 0ع ع]-55ع1م / 010 ]ذا جاع //:5م احا 0 5072ز/م١١/‏ كا5ز/و انهل :2014 .85010615 أنه طاةألالا داع رومع 
14 ع6 مم73 امطغحا. مع مهذاءممما-ئاذ اهم ]نامل 616 


-أ]م مط دك اذأ أ هط ناه ز-]عاع ماه 3جا-0ه ل0عع)]-55ع21 .]5).0١0/‏ ماع //:5 ١0‏ ,150/720 171/ كاذا/1/12لا0ل :2013 + 
3ح عع مم3 امغطا. مع مهد 
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لاع 1ةا/ا 16 ,2013 ,/زعو/اظ 300 وموأودوع ماع أه لولعع2ط زه عناوه|3أم] /إ1أكدنالصا كطه هع أ طنامامممععاع1 
- »اع 5/6 0م //أ | نط2 ]5ن 030/5 تداع امع /امء. 003101 / .ل الطاننا/ لمتحا ,كع/حك م[ 9 0أناها 
01م.دعامأعطاام_عبوه|013_/ دن 0صا_مامء 


101.019 ةما اع //ام اط .2014 .(كاع هم مط ذأادداا/ا-تخصخ ولأءنادوءا/8) خالامابة اع 

/ 0501.610 //:دمخاط .0دع5 كماما زعءالااع5 ]0 كملع 

1ع ع .اع .جرح ناك //:5م اما بكع/نام! /ع الها 116 بعاللا 

داع 3 | 057 امع اع نه //:5م خاطا بععابالع5 01 716/775 /ع1]آ/ا7 .لإقاا 18 ,2015 ل 


/زاأناو/ 317 +7ع/72 1 كآ/ 300 ,1700/1 0 لاهلا ,دا ]ا 24 /ا/ا :ناع/ا/ا جرع 22 1ه عاطاأكايام/ ./ا1قاحانا لإعاععارء8 علا 
لممحا .اع راع اط أوا/ام اياعم عغم دع ل ذن 6 /ط ناوص تطعوع] ,نوع زع اع عط ط !اننا /لنمخاط 


-10173 0 0ع /رداع /لالاع جا /010. 0ع 5ع حانا. انالا لا/ا //: ]| ,كنأ /2 ]ناه 01 09//)! 0706/05 ) 02 55/إل) .550لانا 
م0 


//105 10/10 00.0 نانانا. 013 © محا تناع 3 لاع ماه نلا //:كم احا وم و مومع رعو ككوروط رع 7/1 ابارم/انا إالاخلالا 
/10ناا]ز 1 أزاع2]2 


-أضطانا ا ع /لإن 300531 لك 01م الا /امء.عدا نان 0 لإ /الالانالانا//: جتحا .5ح( أ/ع0أنا6 /[ا دان !077 .عدانا] ناملا 
امصغحا .دعص [اع لباولا 


كتب ومقالات وتقارير: 


30 //م اط أك 1 ]أامح-ه :وععوم5-ع ,18 ١/0.‏ و41 ادام دمع بأعماممعععم] ,2013 .عاأرذأتاكما علمع6 حلوء كم 
201 1-اع/لا_5/1818ه5/301.3623/11 2323/51 


.الالنالا//ن محا .عمواناع أووط «أآناه5 ١‏ 1120/3 00/176 | و[عمعم؟ ع1وى .2014 .عاد كما وأوعاا ممتاصوطام 
6200 209620 ع 2050| عامط /ك راع مانء 20 /13.010أ0ع معنا أ كما 
01م. 090205 


.655 لإأأداع/أرانا 0«“)]010 :0010 .كاجو 2 انالا 300 ك1ماء ل ع1جاك-ره// .2005 .(.لط) ا رحمأدام 


0311056301] ,2014 0/775 وإعباء/! ا 716705 بماذأاةط]ناهز 36012131/6اامء ادطاهاو مآ دكممع]1 ”.2014 .8 دعام 
83-7 .مم بتاع | -لاك/ا/ا :اماع66 


-/10نا 0170/10 01 /1/3نا0ل /2 71021100 .لإ مع31م11365 0م بععم3| تع اط بك ,كاهع اناالا .2014 .الا باعزع لمم 
2619-0 .00 ,8 ,1ق 


./ 0" .نع لا100/ صل :لزاءعا50 0ق 2019 /// /ت1لو 0 .2013 .م بعباواطتم 


-و2/ 5/77ز/1670-/71نامك 01 كاعع61 176 01 بزعبا ناك للم :12101 07 09ل/ 5622 .اعطاماع/0 | ,2008 .ما ,1وكاصة8 
نمطا لم3 وألعا/ط! بعممانط ]0 اعنام عممباع ما وأ0ء 7 ءا آه «0معع1 ره 107اوادا 
.الالءالا نحا .15ذ)461 أدجوعا 300 كغخطوأة مقصناط أه أواعمع6 غ3ماعع]أما حو أوالااما لإاعأه50 
001م.طع_1 ]ه011 وص اهعم ك/ 3/20 أ لع م روم أختاع 03105 حك /احاو0/ا/اصاعمى 


“5اذز/9 انامز م10 ك5أ و1171 3/10 1016110105 07 بزعا ناك /716773110102! ( 4 :5010625 51/6/7179 .2007 ل 
5.7353 61م 5013/03 /مام». ا ود. كاعم 3ج //نم احا .اهمه همعطا لع ولط .كعع ]نامك 
4 300655600 10-1706688 


01210 :25567065 // 117 576/01/70 .اعطاموععع0] ,2012 .لجن وأماعا/ا .ىم 0ط صطط©طهد .ما .كا ربمخكامة8 


300 لإعاع0ممع0] 101 اعأامع نما ام أوطااطكة//ا .01/3101 | 30 «مزددع/ملاط 101 8/31/0115 
2012.501 انه ه31 أ لع ملعم - 5/1 0م رده /و1ه0.لع.ننانقاننا .لإوه اه طاعع1 
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لم :قوع //ا/ ونباء/١!‏ 186 جا جع 0/77/انا 392/751 1/3/3557 300 ع 7رع/هآ/ا .2014 .110ها5 .11 3650 .ل رحاه]ة8 
/مأع]53 دنناعلطا اهمه مععغما محة هو لصيمط وألعا/ط! كمعوممللا اهحمهصاعخما ,عإرقع|زة اوطم/6 
-300-131355-عع راع 10205/2014/03/1/101 جنا / جاع اه -م /1ا/ 00 ما ناناا. الا لان ا لان / نح احا .عأ ل كص 
ملع ا -دنناع لاع حاص ادمع ممه /ا/اح كص 2و2 أمعما 





-11ز/م /2 21100 71210/ .ععمق|اأعناان5 أه عدم ما عط وصءاصاطاع8 نصعل لامرك على .2014 .اج أه .2 ,بمدصمانات8 
1121-0 ,8:2 ب/زوهم/م500 اى 


ععابازع5 01 ك5 ع1 ءرز/م0 مأ “عع رول دوإعدلا كبره/ا/ا :0 |58 غ21 ع1 776 اعطاماع/اهل١!‏ 16 ,2009 .ع ,لإعالاجة8 
-ع 5-306 مع 5ن -3[/5/اا- 0( أدا - كلع اع /م نا / 0 ]اع للالنالانا//:5م اط .مه دل0مناهع يعخصمط عأممعواع 
عع ألااع5-و ممع -عمأامه 


7-2 .هم ,1 .هط ,29 ٠/01.‏ /ورناصل نن نام هللا .كجهحوع//ا 35 0105//ا .2012 .5 ,جاعوعمع8 


01" بقاعلا “عممعاوا/ا مناه61 أمعناع]2 10 |053م20 لم :جاععع6م5 10309105“ ./ا031ا130ل 2012,12 ل 
انوع دع 0/51 .كذ هم 0110 نل لنالنا لها / محا .عأ كما بذامم لأنهلالا 
1962013131(/96202012.0015ع5ع مع 6590208 506696206101015 


.ودع لإأأواع/اأطانا 0010 :01010 .0ع 360 ,بناج ا /[م/ 6م202 أدناقع712//6/ .2009 .لاتسماعط5 .8 مق ١ا‏ ,لإاخمع8 


-أا وول/73 .عنااو/ا صعول 1لا ودعو نك :معلائا مععن] عا ناعم جص عأأطللا .أكناودق4 ,2001 .كا .الا بمدصصوع8 
4 رماع اناه أ|.00نال//نصاط .1 عناذذا ,7 .ام/ا عومرع 


خ مطاطاع/601 عط أ0 مك111 مخ دوع غأواع8 6[ 35 دأودنالا مأ توأودع1م<] 01 لزملعع22 .2014 .1 ,وصتاكولاعدوع8 
-0/ا// جاع طوع/] أ أع نا للع, 01 ماع .لاق | اح احا .2 .ه لظا ,27 ١/0.‏ باع ك7 بات | /2 311017 1277| بتاع 
الطاطا.3أ5كن؟- م0 أودع1م)اع-ما0 ل0عع)]/ك راع ما مهمع /6-2ل55ا/27-عمناا 


1 .اا ,59 .اهل باع انع لماج 0067/7 ىا 776 .301 اناوع 518 ونأذأا ]5ه ,ل/إ1قنام3ل ,1996 .ل باع |8 
01020646 ---10.1111/.1168/ 0*0 مط .24-55 .مم 


0ط «ا 6/17674 77920 0/02 (/ع/513 01911و ء//ا/ 3110 29/111216 .]عط ماعامع5 ,2014 .1 نا طانانها ,8515 
/6010. كما لنالل اللا //:ه اما 07027١65.‏ 7 101 5( آنااه50 300 12/670965 :عع ن/2ا علاما 19/15 
05م .ع ممع و3 ومط_رع ل اهاا_كخطو1ا_85/ئا ممع 


1ع /ثاللاللا رول 786 “دلا أأع1 جهما كأزاممع8 لإعرع]3دكطق]! غدطالالا” .عم مرععع0] 19 ,2013 .8 ,حادأا0نا8 
١-9‏ - |اعخ- 000 -5:] ومع -/اع راع 3م 2/8/3205 2013/1 /ع/ جاع ] ق /لاوه اه تجاعع] /مامعى أخموا 


300 25061 2012 ااانا 776 .اعطاماعامهع5 ,2010 .ع امع عع انودع كخطو81 مدماننا 0م3 ددعصأدنا8 
/3|5.01 0-0311 جاة-ك مع .اناالا ,كاجو 7737 نالط 0ق 655 (/أوناق 10 ع/ مااع رق “/ز0 177 
.اننع مت /إلمع ممع عع موع حاعع ]همدع أ ووب ةا /ؤ 0-0362 مة-ئ ومع ]روه | /ااناهاءع 515/0 


عط مغ وعأواع8 مه30اوعدع ا أأ]صمت أمعاوا/ا مهلا نه /اعععم؟ نزوعع' :عع معاوا/ا أه 105ه0/اا .2014 3١‏ بعدلانا8 
7779-7 .جم ,4 .0ط ,36 .أ0/ بزااع ]هنال 15( وأا 37 انال .لاوأودع1مهاط أه مهلمع 


-ماق عول ممع 1م|/ ءا ا كارع 7ع /اوا/ا/ /واع50 :عم ١/0‏ 300 0111396 07 ى//وبراةع// .2012 .اا ,دااع اوه 
لبطنامط :عو0م 


/لنطنتحا بعمز/م0 33 كلم .(وعنذ| 300) ع]ا| ولد اناوع5 .76013 أوأعه؟ ولأ ةاناوع5 .أكناوناظ ,2013 .> لا بماك 
.13ل /ا-اداعهك_وس اه اباوع8/ع 00 /ا .نالع ناطكاط. ماذ ادم نامز 


0 متطكمع 2ك أهأأوأ0ل ومالعادمط :طعععم؟ عأقط 0ن 3165أالعمممعغصا .2011 .ممرهلة .لا ممق .ما .كا ,مك 
1435-84 .جرم ,91 .اول باءأناء/] باباق ا /زاأئ/ع/األا 80510 .ع30 حه ل أه مكمامأ اناه 


-ز417 5017 روبزداع»! رع ول١!‏ ا 15و20 1277| أ ررعام| 1ه بزا/لطجذ ا 776 .اع م0 ,2012 .4 ,دهطأحام 1م 
-نا 010 علاأودع1 و0 101 جلو أواء550م :و41 حاأناه5 .لورزع7 (أهازعء نلا مكل :9370لا 300 رق 
31/962030 عمطمع9620-92011/ارا خرع تا دع | 1 ماع 5 لاك /داع / 5010 3.الالنالنا .كه لأ هعاط 
01م .اث لااء_دء 8 6020كصا 
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اع وعدع8 وع كم ما باتالطدنا 1د ألعممعغما .هع 41ل اناك ج| /زاأ/لطت|/ /ز/16720/9/ .اع 0000 ,2012 ب 
/30.010.للالنانانا .3610105ع أ حانا لم0 ع/اأووع] 200 101 ]ه6550 :4112 طأناه5 .3 .ولا ,وزعموم 
010 -417163_طااناهك_لت_/أانطونا_/ج أ مع ممعخص اردع | /ساعدلو/مء 


0 0131165عممعغص| ]0 داحم همعط لم3 /ثاها علطا لزه كطهأه/امع055 ع5010 .2005 ا .1 ,اام 
2005-4 .هلا معمجط 5م 1ألنة5 أهوعا ععا 5 حمآوطاطادة//ا .1-16 .مم ,1 .املا /ناءباع؟! لاه ا 51216 
7-- 3053 /مام». اود //امخاطا 


-712//7/ (ارعناه5 117 07 260/705ع270 .أ وواعع3 ذاه مأطاد هوطع ]اع5 .2013 اعممق)»ا .4 300 .5 ,035] 
0 ع رع/ع/مصرص (المرلم) عع رع وأعام| اول أه امع تع رره ,اول 116 م1 وممننأواءودكلم اوممل 
/1 اك راك للكت /دحاح.»اء3331.010/05/10./ثاننالة .120-27 .جح ,وأ0عا/ا/ أولن50 30 دوماع /ا/ا 
0 لاع امم 


عط 06 غعممممأ عط أه ذأدلإاهص3 اماو 3 :/ؤ8|انطهأومنامءءم أه ذ5أ5» ىم .عمبال ,2014 .(.0ع) .5 ,5 0310/1] 
جاع مم اانا/ و0 ١ه‏ /010. تامع وا ناكلا 3/ ناح .الالالال .2011 9 ناك ل 2/2 .05 3اعناع] جاع ل0/نا0 راك 
ممع | اطنام- ]رومع -21-مع 011/0 0305/2014/06/5امنا 


باععه6م5 عأقط م1 عدمودوع] لل :كلهم امه 3 ماعامأ 0طة اعععم؟ آه مولعع22 .1992 ,كارع ,وأع]ع0] 
57-74 .جم ,29 .01لا ,/اماج. ا /2 01/122100 /73/نا0ل 


عإناا 3070 ,1915 ,اع/رام2 0 و(أم 53 7116 :0010/0 كدعع»4 .انلمك ,2010 .(05ع) .اج غ© .8 بأاءعطاع0] 
5/3 200 /نا0ع.أما.ددع]م ]آم /ل/اصخقخط .دوع آآلطا :.55ةال/ط! بعو 0 طمحه ععوموءط/ل (ا 
1101160امع-5وع0 


-ماق .و مااع ]/اع أءمإعام| أوام/6 آه نزام 300 ععللء22 1176 :0ع 60() ووعع46/ ./ا031ا 130 .2008 ل 
ممع 55-0عع15/36 200 /نالوع .مودعم ]آم //ندصخط .دوع آلا :.55ةا/طا بع و60 


00131 أعطاعغصا .ععموصاع/ 00 أوطاه|6 35 أ10أمهم 0 كأطأهط أعطععص1 .أدناولاث ,2013 .ا ,5أن]3لاع0] 
عم أ مأ وء. نا لطا لامتحا .حمطا ععموواع/ 00 أقحه ا وصطاعغص!| م] عخمع .2.هلظا .ورعمومط 
023.501 رده | /أاناهاء0/د6 010/51 


.69-3 .2م ,3 .10 ,21 ٠/01.‏ 01/227703 /73انا0ل .لاوه|وطاتاعع1] جه3816معطنا .لإأنال ,2010 ا ,هحصو وما 
.010-21-3 م30 أما/5 3 و/دع1ء010/311.,/اع ]ع0 ماع 31010 اناه[ /الالاناننا 


/زأ/ز 0ل 370 لله /( ,(0أكودعإجلاع 07 276600177 ./م1تنامةل ,2011 .كه 0طناهط أعأغخممعط عاممنعماع 
لاع هم م ١131005-83‏ - 0ع ملاعب - اطق روه اع. لالخالا / :دمحا اع معام عا 


-5ع] نا 10221/2011/0314/16 0 /ماهء.دع 1 0].الالانالا/ا .2ك 20/265 .وطااع/الا مأك .2011 جاع ]قاط 3 .6 ,ماأعاومع 
اماغطا.همااع لوم كم مالاع- نه هع اهو راع -وع ا أهاء 


30ااتماعواطا أعممعغما عطا مه لمعم 5ئأ وطتطتمخصهك نعغقط أوث/ا .2013 املا به ممق .ناث رطهممكامط 


اانا عط مغ 5اه5همم56 :لاعععم5 م131 أوأء83 01 لطانءاععم5 عط مطة /اأهصهتعع5عص| .2013 .لا بوعمقط6 
0/ ,/ز[1 عورال كأ([ و11 37 لاط .طاو 3 لصتم اءعذانا أواعظ أه مهأأمصتمااع عطا مه عع أ صاصم 
935-543 .م0 ,4 .270 ,35 


الزامخاط .347-64 .مم ,3 .هط ,12 .0ل ب/ؤعأ506 بى تأوع/// بباع// '613]0105' أو 1]أامط ع1 .2010 .1 بعأمدع| از 
2920002238 


.701 ركع وراك أجانا انا .56366 عع36|اأع/ااناك طؤأااع لم 0و5و2 عطةا م[ دأمطةج2 36أ ]1 اهأه1 .2015 .لا ,انامأ 
1108-0 .مم ,2 .مط ,29 


/١0606/06/11 /55655/776/11 2/0255‏ 176 0 200/1 عاأطباظ .لا1نام3ل ,2014 .217 أأما كانم تخعلا اوها 
ركع اننع 0 دع ]51 /13111/6.010 اه لطاع |1002 0//:ه اما ١900.‏ 370 ,5011م 11// ,ع/و600 10 
.ع0 | اطنط 59620ع مرزووع 610196208455 


:0010 ,وإرم/با و5 7/2/ع 2010 3 01 ك5 رواكنا|// 217 مع آم| علا كامنآم وثلالا .2006 .نالالا .1 اعطة عاءل بطختصمو0اه© 


]عم ع جا-5 0 مع -0 ج نلا /5 1030 جنا / داع رامع -ح لفان 0ع .لاك ك0 مط .دوعا /إاأواع/ا صلا 01010 
0.0017 /ندووعامع600-ة-0-وصوأكن!| ا اعص 
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م ,عع 0131 6251 6177610/09 :17002/211011 20/77/7611 0/176 .2013 .أمتطبءعطك عا مطة .ع بم مل0ه60 
-ولقاع لا 01 65506110 10ن0/الا .مم زاوئ/ع/اصم ع واه أأبالن 0ق أوناطه١‏ 01109 1017م ١0‏ ء0آلا9 
013/10/04 مع / .]جاه نن الالال لانم اط .(خرت ع ا-لحاخ/ا/ا) واعوادتاطنه دبرعلا ممح ىعم هم 
35م اوه 0ا-و مأ واع ممعم ه0021 مطحتراعمحرمء-عوصتامه 


/ا31أل0عمنعام! آه طاأومع نك عط] :كام ضعلا عمتام©0 0 دعنبذوعط أوأعه5 .2012 .اج غه .48 5 ري أن/لاه 6130 
.1/01 10.137/ 02.001.601 //نمخاط .1 .هلا ,7 .ام/ا علك كماط .وألعا/ا اأجأعه5 عصتام 0 ماوع 
838 ا 


220 16 01 795 ا0ععع2/0 13 لالالا/الالا .حاعادع5 اعلا آه مهدج ذاهموىعع وصانكوع/1 .اج غأه .م بوأاحصمولا 
/نالع.ناع را.5عع.,لطالاقالانا/ زم احا .527-538 .مهرم روعالا عوآ/ان/ا وإزم/انا مه عءمع/ع01م أوررم |21 مرعارما 
.|2 0039-30 /01ه /نناجاء رع معطا 


جاع ماوع .اع اننا و0 ادا //:5مخاما .ناميز /و56 ع//ا .لإانال 29 ,2013 1ع ]ناآ ,لجأع]53 8 غدنآ 2/ا ,ما ,لإعلااة 
لاه /إ لقع ا-ع/0ا/3 201/ماو 


0131ل 7©55(/أوناظ 96251 0/ا2 ,للاأ/الاا 0 أأه] 300 عذ؟ عط بازم/قع0 أوأعوكصلا .لاأقنام3ل 7 ,2013 .6 ,أوم 61 
8 ااا لباه - | أج]- 0م ج-ع ذأ -ع )هاعم - جاع هكطن ,ددع ص أكناط /ناطا. زداطا. لالقالقا 


- الا :00100 نعلاو ”| اوع 11 لم كعاء 1163 وأل0ء/ا/ .2012 حاولاوط .8 .5 300 .ااا بحتطةحوكاععه0 
| اع/مهاءج|86-برعا 


-0أو//:دم حا .855 عو4 /هازو أ( 1 ا 15(/ و1" 27 نالا 260161109 .لاا قناااع" ,2011 .4 .ما بعمه 
.ومع _كاط و81 _لطقصطدانا_[ ع1 اتروع اردع /ااناهاع0/دع1أ0/5.ع/1311أص كام ملاع ماو 


/[0 1600/0 «7101/7121101/ :/22703/ 3000 مأ (/ئ101وك 1لا 07 5 و01 /ه1أو) 776 .2010 .لا © ,نوللاه 
و65 لإأأواع /اأحانا 0«“»]010 :0010 .ررروادا اوع ]امم مره 





ساع 10 |/ 014/07/28 0/2 جع و 01.نناضاحا قالطالا :جتحا ل لم امار م1 ع1 .2014 .حاعخو/لا متاو صهمطنا 
30 -/نا3 حم ذأ |3 مناه وطامءوحا-ععم3|اأع/ان5-دن-عامع5-ع و ج| لماه ط/ اج 1م أ همادا 


7 ممم بارع .مع .مانا حا حا وع دوع ./لا نالا // :ماما ومع" لووط اونا .2013 .حاعزوعوع8 مانالا 
6.015-_1372415606/ع ناز 





أ ةنا آنا 01 /72//ناهل 0022/١‏ اناط .صا نكا] هلقتاعط أوأاواءه5 05م 300 لإعقطاغطا أحصهء ةلا ,لإوا/ة ,2009 ١م‏ بعتامم 
219-3 .مم ,2 .10 ,12 ٠/01.‏ بوعاملاات 


-776/6! 0 ع آنا اماع56 27ع)/ .ع انال ,2013 .6]أط5 300 5دع ماكلا 300 كغخطو81 حهمننا 101 عألذتاكما ع1 
-1015 010 جاوعم اناا كا(/واكا و وباط 300 ك5© 7 أكناظ 0 كعامك مز 9 آنا للالا ©1170 1109 
أن و -ماعع د حاء |- 055101 لع مقعم 0 باع /ه هع حا نام / 010 تاعع زه م ]أ حاك./ثالثالالا .لوأك 


- 8/09 :نع/انا 186 300 ع 077//ا .2012 .01/15015م أمعمممواعناع0] أدداها6 ومء0316] 0حة مهمه همه اعاما 
-(/- ع0 غآأما/ 300 اناه | [١‏ كع ]لاوم م0 / 6/003 /اء/١!‏ 7621109 300 م63 1664| 1176 179 
/01م كتداع م انع هل /رحجع / دنا لاطا نح /لانا 0/1 لجاع اهء اماهء. أ عدا نقالفالا .كه 1111لا 0 ) 00176 
ماع لدع حال مة-مع ممما 


,3 ومع" 1311 ب أدلا 4 02110 ناه «أعأهنانا 716/761/ .2013 .200 0صنهط حاعغو/لا أعممعتما 
.ومع املاط صو / همع -| 2 لاط ص ة/3 لع مط ركاع 55 انا 019 ]ناا للاللالنا كالالاا نع وومةه 
05م 


ع10//ا 0110ل توباعمع6 رومع عرع0”/ طع/ا/ا 2013 أعطاماع/اواا 22 ,2013 ع0 مجناعام .كا 300 .ىم بجممعااعل 
اع 0ط ماع /ا/1/ 1 0205/2013/1 من / جاع امع -ح ناوه .»اع 0ط ذداع لاع ط] //نمخخط .مهد وصنهط جاعلالا 
مات اطااع-0-2013مع-اةلاطمم 


59م 0 لإطلاا :لاع 217 300 ,روطنااماقط ,كأاناواع0] .2002 .ع5طما ١‏ .6 300 طقطمرطااءع8 .5 ,ل .ع بحممكصطهل 


/نالعع.3أط مان أهء. داك و. 0ن الطالطا//:5 ص .1 .0لا ,13 .ا0/١‏ راع و(تاع/وا/ا/ .أنا0 وصتام0-ما 
جلاع /غام_عطة_وماطوم_كأاناهمع1173/0//ده أ طا ناح /جاع) مع دع // انا ه]/ اد ولام 
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9أاعع2)0 /الاقا ]اهم مما غأدوا/ا ع1 :230 04 مغ عل0أناه نانع .عط ممععع0] 6 ,2012 .4 ,031 ماقا 
-عل أن و-75ع/2012/12/كاط أامعع 0 / اع لناننانطا//:5 محا 8١00.‏ ى/مزامعءنا عع .اعععم5 عمتامو 0ه 
جاعععم ك-عمأاصه-وصتاعع مم -لحوا صق هم ملأ 5وهمم-603-230 


,/31211نا9 /الاو/ 017103121116 3110 /716703110/03/ اع طااعاطا عط جه ,هلع اننال ,دووع .2002 .لا ,أطامكا 
5356-2 .مم ,3 .50 ,51 .املا 


-رعاوعغ (وأددباط 116 (أ 027730 (ره وعوآن/ا 370 أع رواب /71 باع طاماععع(] ,2013 .طاعروعوع8 6/كا 
-ناع 00 /اا.ع0025.»0./الالانالانا ./31011/امع05 31ناذأ/ض0 أ نام نادعجهاناع :56135010109 .2110 
501/5076 للاعا+ راع وعوع8 11/60 +010-2013/ +١‏ لمج + / 1١‏ + ل /205595/552774/كأاعما 
3---8686-4233-060 


ع22701311/ /ق 1201 2 1011/2/05 ,/[0 511231 5002/51 300 /ز(/0 2696/7 .1985 . بع]أناوا/ا 300 .عا ,ناواءة ا 
٠/150‏ :0001ها كع ]ةزامم 


/2692/ .كأاذأاة ]نهل وصاناام/اصا كطه 03و د5ع/اص| أمعماعع1م]صط اها .2014 .لطأودالااء83 .8 00خ .ل بإعمروع ا 
وطاأناا روأمنه] ذاه 06 لإأأئاع/اأصنا ,/لاقا 04 اموحاء5 .2014-71 .00 بكم/ع5 إعموط «أعإوعده!/ د عا0لااك 


10 خأ2ع1 1 4 :13003]100ع0] ننم كدوأوذاع8 وطتاعع]مم2 .2011 ,./إلأ355 .كا .عا 300 6366 .نا كا ,ى .ا ,رمعا 
769-05 .مجم ,34 .ا0/ ب/زا0 نابا به ال بارواط .52003105 كخطو81 مهماننا أوىئعع/لامنا 


-0120-80كا :وا ناادع 10136 .2 ٠/01.‏ ,و41 ماع «آنا50 101 7/3000 الات ا 0/12 2/// .2013 .ل ,للاذا]أص مانا 
-35_35248) 00 /النا/ع5.0ة ).لالطالا ناح .عمممصوومظ وألع/! اجمماوع8 وصبء ]6 5-]عناومء 
104 1522-2-05 





م12 “مه نأومع] ام أوطهات كاعد صاط تعع انق كعك لإأحه به" .طء ةا/! ,2013 .اج غه .لطا بعأه6-وان نوالا 
10-2 2ع]1 ماح - ا وطاه | و -د5اع ط كا ص عع لطاع اع زه -ن2013/03/1/0/ 3.01 اماع12 ك//نوم اط .مها 


]501 طأ معط 01 عط] #مرواء83 عاطومهمدوع8' 1ه اعععم5 علط .2009 .ل ,لإدكا 0ى3 .ا/ا © ,حاون د 0ل0عا/ا 
١/60 350315.‏ .251-68 .هم ,4 .هط ,24 أم/ا رع زجاع وأوء/// ود دا/ا/ 01 /3آنا0ل 


-960013 3 لامع كا لقاعلا أجأ500 عمذام0 عناذاج 1ه 0630 ععصهؤؤاما ./ا31نام3ل 26 ,2013 .اج أ .8 ,اعلاومعا 
١1-2‏ 2 يل نم خط .لاود .ع/اتاععم وعم لإحام 


انااع غ13 300 الكم قا ,أوأداع/001101' .لإوا/اا 28 ,2013 >امواععجط ,ذاو عأاطاناظ اهطها0 0 طلا رالا بعماناعا 
- 1111017 0ع / لأ 01-531 0 ع8 /5ع0/01ا01.»0 0 جاعع 19 /لالنال دماح “ا مماعع ةط مه جاعععم5 
4 57443065591 ع ]-مه-جاععهم -اناع ها لصة-انأمهط-اواد 


0ع أ ررع 107/71 عو وناناك ءاراو /م/ا/ا ©1176 :0ع//و/رااع/! 116 0 عو ره .2012 .8 ,حم طصطتكاء وا 
.8005 ع ذ835 ارملا برعلا 


2 وعأاطنظ لعا ملاعلا ع1 :لإأعانا#0 ماق ]0 5اناهلا 24 .أعطاممععع(] ,2014 .اوةاطاعد .ك5 0صق .١خ‏ باعلم]1دا/ا 
٠/01. 29, 0. 6‏ ,20171/17722110 01 /173لا0ل (/23مواناع .3ع( اأوع ]506106-20 


-11/و2 ١‏ 300 ,ع 601/6173 /[3101/ناوء!! ,الات ا (/022 اناطع :311010//او2 !0-1 1716/61 .2011 .1 .© ,راعل5]ةا/ا 
655 لإأأواع/اأصنا ©1096 ممه :ع109طامم هه ععومر2ط/ز[) 730/١‏ 


.5581 هأ/اقطاع5 حاعنجع5 0ق عع35|لأع/ا اناك أماع ماماء/001 .تاعنوا/!ا 24 ,2014 نعاعبا! .> مطق .ىم ,ولناعط ةا 
2412564- 3652 //مام». اود //امخخطا 


:5ا 8055 ,م «6/750/5) 01/201316 10 «31101/ناو 56/5 10177 5/06 7176 ./ا31نام3ل ,2011 .ل بععمنقلكعا/ا 
20110124.601_اقطقك_وعل]اعد_الاماع دع | /و01. أ لع.لنالنالةا .ع/الأدءأما ككطاوذ8 اهأأوأما موعمم)نع 


2 ,18 .أ0/ ناماع ا/اء7/ 2/5/7 انال «[5أ][87 .أععاوعص وألعم بأوع ]عاص عأاطبط .عصيزل ,2007 .ا/ا بعرموا/ا 


حاع/اأوانا م112 3070 ,0 0/3110 ,كناو 07 :كا (أوأ و انط 01 06/318107 أوئ/عبازمن 776 .1999 .ل عكامأئدها/اا 
ووع]2 3013لا الإاكطمع5 ]0 /إأأد 
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300 /زاع50 ,أ6م/ع1|/ 1176 .م١‏ (/ىع112) /13أو01/ .2008 .اجعلاعا/ا .5 .5 300 غأاعطا10 .ل .. .كا بإعوء6ودها/ا 
ووع2 آآا/ا عط[] :حه0دهما .مم ومع ]روم 


لهم 0لة ,اأدع ءام مع ,اأدعاع معط :عرتاص © موأودوعم»ط أه لمملعع 2 وواع/( هدم .2013 //ا ,طاول" 
:000 ,25 /0ناة5 01/127761 لووط 0 دواع 0010 776 .(.0ط) .لا ءالا بحامتاناما ما .كصه ناه امم 
و65 /إاأواع/اأملا 0010 


-ووعدك ل أع77623١/‏ 15(/و11 و انالا عباثاءع17ط 3 1179علا 2070 .1/31 ,2013 .ؤوعنااط .ما .ل 0ق كا ,انام ةلا 
01م .كمع 0 ووع655_أع 3م لمطا_كاط وأقا_طةحصد تا _؟85 كا همع /و0. كط /لالطالها/ :ماما .8515 761 


-0/5 عمماناع أ 517أ/و نول '5اع لقاو انع |5 ذطالا/ا 10 عع اكنال ونأ لساط' عطاماععع0] 5 ,2014 ج باعلموائههل" 
لإأأواع/اأمنا موعممابع ,بمملعع2ط وألعا/طا ممه ممعدتله نا" وألعال/ط ١ه‏ عاأمع عوعزرعد «مأوده 
علا لأكصا 


ااعكا اعومع طلا بربوامع جومم ع :كاجأو|/ أوع]أاوم 0دة األاك جره أمومعنام للا .1993 .لا اوهل" 


-/0 7117| © 7ع 71 - اععزهام © (إدره بزاع21د 300 كاططوط؟ 605 077/انا :ع عاونا وجع “لزانال 2014 .> رأكلالا 
-أ550/ ,17701795 370 /[/77/173اناك علاتأناءع)2ط .©( [/جه ما +5أة39 ع رعاو 300 1165ت 
0307م ناا اناه 0/د 1.01/56 1ع ل جاع و .اناالا / نح احا .ك0 هع نام مه علاأووع و20 101 حرملا 
.31/0030 ماما ناكا 5 لاحك لماك 1 


.21 ماعما لع وطاط .وائلم اونامع 19م 1اوواب/ا/ :كاوع/ع | ع2/(/21 أعطاماع/ولا 20 ,2014 .ع ىن الام طومم 0 
09 اح 70 / 31002.01 اع لا 13ح انان //دمخاطا 


دوع لإأأواع/ا لمنلا صعم0 :عانحاكااع8 ,مزد/دمع112© وزومو .2005 .لاعا5]2 .1 0مخق .ل راعا05 


.لطع ااه ععموطاع/601 أعمرعتما عط مصة ومءعخا انعلط اوها د مه 5أعلظ اهعما ل .6 .ل ,لزعأاوم 
عمو ونحكارم/الا لاا عأاطباه 10ة/ضقا .(لع) .ل رصكااه ما ,و0 1غوصم1م/ أه ناماع اوناه/ى 716 
2626-ح0101/3105]13». 51د //زم اط .8.م ,10-41 


عط )0 ععصوومع/60 عطا ما كخطوذ ودتاععام5 300 كمملعع 2ط ووءناكمع .2013 .مأنوالط ا 0مة .كا ,روم 
اهلا ماع 'كاعل 20/1 أعمععاما لمق دعاناذوعا/ا ومكاعوا8 مه ذأدلإأاوهصم ع 3124حماه م أعمععاما 
1 .00 ,9 .أ6/ا ,25231 0063/1 اناطع /[/0/116/770013) 01 /73لا0ل .أمعامم أعمريعغما اهجوم ااا كه 
02 اع اق /اعع ز/م لام .»اع 0م اع جاراعع ز نالنانانا .138-59 .مم 


ما لإعمع1تمكصق] 0ع15ادن0 م1 لععلظ ع1 :مه ناعم له 300 نه أه/اممصا لوملزع8 .2010 .ىم عا بعاوناودوط 
105-74 .مم ,1 .مط 104 .املا ببراع اراك باق ا بزاأئ/ع/ازولا ماوع /اج/ار0// .دع زد أل0عممءعغما أعمرعغما 
0م5352 041 05/81 04/61/11 1 لاع أباع ]لقا | نا ل0ع. ماع ادع قاط هجا لات | لالطالا 


الات أه ماه :لع:3لط دناوأوذاع8 06 1دأء83 ,أقحه 3ل مغ راع ممع ناعص !ا .لإلتقبءوطع 9-10 ,2011 .نا بووئعم 
-أطتطم2 علطا ده كممطكاءم/انا اعمط 2011 “كصهأبذتاكما كخطوذ8 محمصننا أدمه6داظا لمج بجع 500 
صوعأ/ا رمع 136 كنامأوذاع8 عه أواء83 ,أحهحمه دلا مغ أمعممعاعصا أه مملا 


3|510 نهل 31غأوأن] 1ه اعخوع نناه1 كالإأأئاع/اأمنا وأطماناامك طكانلا ده2]1أء3550 مأ اعتخمع طاعروعوع8 برعم 
- 26/3( آنالا 01 110175معء22 :لز اناء 56 /هآأوأ(/ 300 كاذ أ/ه نال 11/6 وو ادع /”/ ./إاونااطع 5 ,2015 
-55103ع/ام|_زط/5/2015/02ع|010/1. اذأ |3 جا نا [لناننالطا//: ححا ,اوأباج 5 أ 65و13 300 /زاذااط 
5_0205152.5015 أذ اط ناهلع/11] 


0صة متذتاةناط وأل0ع/! 101 عتأرمع ,كعع]نا0ك ]9/5 انام 01 601600 07 اع 0م06 10 ,2014 .6 ركم أااتطم 
-كلاك015/ناع. أناع .]م صاء. صصذأ |2 ناه ز//زم اط .عاد كص لإاتئاع/اأنا لاوعمماباع ,مهلمع وألعا/ا 
/وععناوكت غ5 اط ]ناه )0-مه عع 10م-مه/د ه51 


05 لاعقوع5 ما - عوع| الام عاط انامز 300 لإأأاناعع؟ أقحه لوط بععم3|اأعنااناد أععع5 .2014 .ل ا ألم الوط 
جاعع] ضاوع امن مطمومععاع] بلاعم أ0 عو عط مأ كعنااه/ا وطتاء أا]صمء مععبمنعم ععمواوط عط 
لكوع اع - 0 5-3 ناعم /حاع] مع دع /حاذأ ا وجع/0 0.0 أنا.كنا ز/لالثانا//:مخاطا .|05 ]0 لإأأئاع/اامنا “دعأوهاما 
17م .> لارام 00م - 8 ناك 015/5 3ه اع انا 0 ماع -اع نا 2014 روعع رمعاع ]لام /كاراعراهء 
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:000 06777063 300 لع 26م عاط ما .جاعععم؟ عأواا .2009 .راع أكصاع/الا .ل 360 136 ٠١‏ ,8 بأومط 
123-8 .مم بووعاظ لإأأئاع/اأصنا 01010 


جا ]اح /عمطا ا /ملوع.ع مان راع امع /لنمخط عججز7 .هنا لع اللا .2011 لالدبمطعع 17 .ل ,لاطو 
اماخط.0,8816,2048171,00/اناه 


-101/713/ 300 عاجاط .وصاعغاة أه عام عط[] جعأعميعتما عط مغ ووععع3 وص زاام كمه .2011 .8.5 روعطمعوه8 
.2/561 3011155 0ع./لالنالنا .35-54 .مج ,1 .00 ,3 .اهلا /زروم/ه ماع16 جرملا 
0م 


/لاع لا ع0[ :لاعو/2]1 15036101م]ص! أ0 /لاها ع1 و50385نا .2013 .ؤطامع3( .نا ممق .الا روعطمع غ8 
.0 ,36 .6لا نم2 عااطبط ى باجا 07 أو مناه 87/310 .لاوأصنا نوعممانع عط كه )املاع مموط 
-0ع10305/2013/04/36-2-605_50 جنا / جاع امع -ج /نا/رحطهء. جرح | 311/310 حا لقانقانة .605-52 .مم ,2 
5.205 60ل_واعم 


-0/ 3 776 .ناعععم؟5 31غأوأن] اعلاع ا /لاما ونطتاعع1م22 :ع5اع/01 0ق ااع/ا 8301 2012.10 ,.ل رمام تاه ط لاه 
355-3 .مم ,2 .0ط ,01.71 ,أو نامل بلاق ا 511096 


155 | انالا بواعادع ا 300 ,ؤاعاعع/نا! ,5اعوو810 6ه عوخ لق ما :3ألعا/ط! عط ومألاعأاطك .2014 ١١‏ ,اأعودن8 
واعااد اأوقعلع] أجاوناهك5-و0ما 3 ودنأركوط مآ 300 'غأ5أاهطةناول معع! عط وحأصلعم] ما لععععناد 
1933-7 .مم ,93 ,/لاءا/اع؟ بلاق ا 0726907 607 


ادوعا مغ ع10ناه 1210م لطم صخ :نناها أعطعع]أم!| أه طخوط ع1 .2012 .واعومكما .نا 300 ٠١‏ .الا ,ممادن8 
/لاقا لإأأواع/اأطنا »!1 أ0]]ناك .012 .30 ,2011 /01١‏ اماع ا/اء/] بزو 0/0 ع12 بك بلاق | ع/نا(! .15 03ال0طقا 
8 353 /اوء. ود مط .11-18 .ولا عموط طعروعوع8 اممرجاع5 


ووع7 لإأأواع/ مالا 01010 :010]»ا0 ,باماج/ / 12/721100 | (/وناء وذ انال .2008 .) رأاع3 وملا 


حما| 10 اوناع نوعط م اع مععغما عط لم3 كغطوا8 طقصطنالا ,ددع أذنا8 اع0606 ,2014 ١لى‏ .ااا ,لإلقاماق5 
0 عانتاناط 156 300 /زاا ونا وباط .(05ع) لمعاى .. .4م دق 8 .الا بحهوها ما .مم تكوخمعممعام 
دوع /إأأداع/ ٠‏ أحانا حاللامناع ع0 ,5(ر0 آلا ]| اوناه/ 


031 310لقالعا ,باق | 712/72©1// لاع 0 370001 «أع/وعوع5 .2014 .(05ع) أا0/5ا0 )|1235 .ل 300 4١‏ ,لاأ/اة5 
وطمأطدأاطنم 


0 65 لع 2 ممم /وجره ١/3]‏ [0 كأعبيرأو م4 6/ 07776311 .2012 .0162ا-062 نومع 63016 |١‏ 300 .ما رومع5 
-أصو019 /زعمم5 اقنااعع|اعخما 0انملالا :وبعمع6 بكعأرولوء تعام| أممرعام| عل [ه بزاالطواا ءا 
معام خ_أعص اعم _]ه_/ج انط قأ ا //ع 0 0 مع / حاو لام مع /ننانط اننا دع ]01/5 م »اع / .0م ألا لالالانالانا .221010 
مركم لمعم 


ووع/2 176 017 غ0 ووع1021هلالا .مأحائاهكطع غكمأوو4 كاءع83 وملكاأغ5 عط ممعناهلط 21 ,2013 8 ,أكاكص اماع51 
ماد هدطعع-]203155-اء03ا- مل 2013/11/21/5]1/ناهء.ودع1م010/لا.وهاط.حع//نماطا .وها8 


1210 11306 0/(و/انا .ععاع م امامع-ع 101 )| ولثاء 1230 /إ3]01اناوع] لاع .عمبال 18 ,2013 .ما ,3135م5 
/حاذ ذا وراع /01.م ]ىا لطا لنانانا .01030123 ع1130 10ن0لالا :ونعماع6 ,عع/ع جرجرر0 )-ع جره مره اى/رم/انا 
05م.©_3135م5/ع_3 اع لاناز_مروحاىانلا/ع_نااءو/ع_ممغأة ا 


بحأو طااحادة/ا/ا عو4 إماأوالا 16 ا ز0ا0ع12 ودع 7/9 227/ :2/5/7 انام 1ه ك4 .2013 .ل ,5 ه516 
0ع 0-0 ذأ | ]ناه [-05079/35 1 /عع ا ناودع ] /أع .ودع معع)].للالاالانا//ن ححا .ووعط عع برا 
©131-30و50-01هل0عع)]-ووع]م-وطاً 


-6 نا/اق ا 013هن/ا//رو مع 01 بزاأكاع/ا زلا .ااناواء0 لاطا ونألاءع(] .عطاماععه0] ,2013 .- ,مأاعأدراناك 
-731أوع. اع امع لاع ا/ارأوع /نال0ع. مصعم نا ء/لاة م تطاد 3 ا هطءك//اصط .1 ١/01١ 162, ١10.‏ باباعايا 
لاع ألاع]_/لاق | _طاوعم ح ]هاعم جروع,0008 1احع ام 


-712/20/77 3/70 15 01/6/0177 6 110/17 /[(/7130502/6 101 /أت) م :1125 1176 006/0179 .2012 .. ,اعم منا1 
311/0 ملكا هاعم اد مهاو //ندمخط .علا أد اما انعلا أوداهاه ,كء 0م011 211005 171/11 
01م.كع ماعط ومامعم0_الاام/روعال/ااناهاء0/د6 ]5 
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0 77 مع12 10 وأو ع7 07 11075 قعزامم|| 16 م0 :ممع زوم «أعزنوعد .2012 .ل ,اعكاوطهت مولا 
05 لإأأواع/ اانا ,دأكعطا] ماحاط .كع مومع ومع (اع/ا/ا آ0 ع901/6703 اهوء/ 116 101 «مأودوع ]مياه 
7 0 /الا./اناءع1 03 //نم اط .للها أه لإأاباعوط جلاع ]كسم 


و5ع لإأأواع/ انا 0»]010 :0010 .417/2 ا لاماه| ك](/ 9 |1 «31 نا« /7167721100/ .2012 ,عا ,اعوزا/ا 


أ0 هك لهأ ماءه]صأ ]0 كمطذاصجطاععم لمعه وعغم! ب#الغوا/طا وماءعخاط ع1 .لإدبامقل ,2006 .لظا بعلرعمع ]ااا 
1-2 .600 .11.ا0/ بروا0موا/ا/ اكع .عع3م5اعنانلك مآ 5/ع20ه6 0 مهأغأهع :3 ممع0 عط مه 


و5ع]2 لإأأواع/ ألا 0نو/م وا زخاا! بع و10 اماق .«ءععم؟5 عغأواط م وررواع 776 .2012 ,ل ره 1 واولا 


.آم غأعللامعم0 “عنعطام؟ عذاطنه-أ25ل0 عط مأ أمعغصه ووء الوط عط ممعنمع؟5 ,2010 . .ل ارملا 
عأعلامىء | اطناح-5ةناو امع رمع-وول امم /أعصئغعصمعمه/ل/:دمخاط 


.17ل 101 وععءق/م اكع و دازانادع0/ :/زجانالطدأ! /ز/ 1270| أ مع ام/ .أعطامموعنهل؟ ,2013 .لا ,وعاهواك2 
اماع 5 !5 / جاع /10 0.0 .لالطالا .211015ع أ انام م01 ع/اأووع2001 101 3]101أء8550 :4122 طاأنام5 
31125.5015_مع ا لروعء اع و طاوع8_/ز أ انطهنا/ة أ لعصماع صم اخع ممعم اص مروع ا 


/[و0/0 12607 , /اق ا 01 /2اناهل 0/وارواط .ورأمععاع]623 عصذاط©0 0 لإمخذذلا لم .وطأام؟ ,2006 .ل ه211 
1/9/1910 مع ».1 او ز//ام اط .253-98 .مم ,2 .هلا ,19 .املا 
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تستكشف هذه الدراسة المعنونة الاتجاهات العالمية في حرية التعبير 
ا ل ا ا ل ل ا ل سل 
الفرص والتحديات الناشئة فيما يتعلق بحرية الصحافة في العصر 
الرقمي. وانطلاقاً من تركيز الاهتمام على خطاب الكراهية المنشور 
على شبكة الإنترنت» وحماية مصادر الصحافة» ودور وسطاء الإنترنت 
في تعزيز الحرية على هذه الشبكة. وسلامة الصحفيينء يسلط التقرير 
الضوء على أهمية الأطراف الفاعلة الجديدة في تعزيز حرية التعبير 
وحمايتها داخل شبكة الإنترنت وخارجها. وفي بيئة إعلامية تشهد 
ا ل ا ال ا ل ل 0 
المجلد الخاص المندرج في «سلسلة الاتجاهات العالمية» مرجعاً أساسياً 
للحكومات والصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام والمجتمع المدنى 
ا ل 5 ١‏ 


0-000 
منظامة للبم لقعي + 
للتربية والعلم والثقافة . 
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منظامة للبم لقعي + 
للتربية والعلم والثقافة . 











